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ههه هه مم بم بم نمي 


8 لهو 


١|]‏ صحملل لير 


مرا وْبَ هد النَّايْر 
تايماي الاير 
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حون و َّ 
راوعفورية - 


سلا 1 صر كِِ َم 
الحالة العلمية والدينية 
7 58 1 ار ا#سعر 
فى القرن التاسع الهجرى"'' 


الحمد لله واهب النعم وساتر النقم . ومانح الإنسان علوم الفقه والقرآن » 
الذى 0000 و وهداهم بنور الوحى إلى استخراج ‏ 
مكنون العقول . الإواامضتع على العروى» بذكر نبذة وجيزة عن 
الحضارة العلمية 5 فى عصر المؤلف ثم نثئى بذكر ترجمة للأئمة الأعلام 
صاحب الشرح ثم يتلوه صاحب المختصر وهو أصل كتابنا » ثم ارتأينا من تمامر | 
الفائدة للقارىء أن نثلث الإمامين بترجمة لصاحب المنار الإمام النسفى - 
الله - ثم ذكرنا ثالث مقدمة تتعلق بالمبادىء العشرة تتعلق بعلم أصول الفقه تيسيراً 
على القارىء وتذليلاً له فهاك ماوعدناك تقبل الله منا وإياك . ظ 


دخل هذا القرن ودولة المماليك الجراكسة مزدهرة الطالع فى « مصر »2 
والشرق» وكانت الدولة العثمانية تنازعها النفوذ فى الشرق » وتتطلع إلى امتلاك 
«مصر » . وفى بلاد « المغرب © كثرت الثورات الداخلية » وازداد الشقاق بين 
ملوك المغرب الأقصى وبين ملوك « تونس »© » واعتزم الإسبانيون طرد المسلمين من 
« غرناطة »4 . ومحالفوا مع البرتغاليين فى عدم السماح للمسلمين بدخول 
«الأندلس » ». فاستولى البرتغاليون على « سبتة » سنة 81١‏ ه » واستولى 
الإسبانيون على جبل طارق سنة 8571 ه » وعلى غرناطة سنة /ا89 ه . وبذلك 
خرج حكم ١‏ الأندلس »© من أيدى المسلمين بعد أن دام ثمانية قرون تقريباً . 
وكانت هناك دويلات إسلامية فى « تونس »© ٠»‏ و« المغرب الأقصى ' ») و« الجزائراء 
وظهر بها كثير من علماء الأصول . كما ظهر ب « مصر » رغم الاضطرابات ‏ 
والفتن . وبين أيدينا من 5002 هذا القرند فى علم الأصول كتاب ١‏ مختصر 
دارا لطي باحر حر ار حون ا هاء 
والتخرير الما فى منهاج الأصول . ظ 


6 وهمى الحالة التى عاصرها المؤلف رححمة الله 8 


أ و ار 
صاحب الكتاب 0 


هو العلامة أحمد بن محمد بن عارف شمس الدين أبو الثناء بن أبى البركات 
الزيلق ثم السيوانبين ظ 

وهو من فضلاء الأحناف » ومن أدباء الروم من أهل ار »ا ء له 
مؤلفات بالعربية والتركية : فبالعربية « حل معاقد القواعد اللاتى + ثبتت بالد لائل 
والشواهد » فى علم النحو .» وهى فى مكتبة الأحمدية ب « تونس »© تحت رقم 
(١7١غ)‏ . 


وله « زبدة الأسرار » 4 اوهو الشرح اذى تحت آيدينا 0 د 
أوائل شعبان سنة 5/ا9 ه . 


69 ولم حل من استفاض في ترجمة الإمام أحمد بن محمد السو اعسن 5 المصادر التق 
تحت أيدينا ٠‏ وانظر ترجمته ٠‏ الإعلام للزركلى: 7760/١‏ ع طبقات الأصوليين : "/ 8١‏ . 


صاحب المختصر 


8٠١8-7‏ ه (11550 ١1١51-‏ م( 


هو العلامة الإمام طاهر بن الحسن بن عمر ين حبيب أبو العز بن بدر الدين 
الحلبى المعروف بابن حبيب 2١7‏ » وكان مولده ونشأته ب « حلب »2 » وكتب بها 
بذيراة الأنقاء ع :رافق إلى #القاغرة: 4 قناب عن كاتب الس . 
عي عت سا نري ش ! ' 
© مؤلفاته : ظ ظ 
ذيل على تاريخ أبيه » و« مختصر المنار ») » والرستة الذى بين أيدينا » وله 
(اوشسى البردة اك شرحها وتخميسها ( وكانت وفاته فى « القاهرة » عن زهاء 


771/7 + انظر الترجمة : الضوء اللامع :7+ الأعلام للزركلى‎ )١( 


و سلا 


ترجمه صاحب المثار 


ايا 


الماد اناغ رين اللترق فو وا وي ا 00 
وهى مدينة كبيرة » واقعة بين ( جيحون » و« سمرقند ) . 

وهو من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوى والضعيف الذين من 
شأنهم ألا ينقلوا فى كتبهم الأقوال المردودة » والروايات الضعيفة » وكان إماما 
اا مي فى ادب انبره ) يايكاان لني 

ل 

شو 
1 هذ على لمن لانم بحرن بن غيلة النتتانالردى. .+ وعلى سمي انين 
الضرير ©؛ وبيذدذر الذين خواهر زاد » ويروى الزيادات عن أحمد بن ممعحمد 
العتابى » وبصصممع منه الصغانى . 


تشقّه 


و 0 
© مصنفاته * 


. المصفى فى شرح المنظومة النسفية فى الفقه‎ - ١ 
. النافع سماه بالمنافع‎ - ١ 
. الكافى فى شرح الوافى‎ - * 
0 . ؛ - كنز الدقائق‎ 
. المنار فى أصول الفقه » وشرحه كشف الأسرار‎ - 4 
.. العملة "فى اصولك الدين‎ - 5 
رس قرو‎ 
وفاته : ظ‎ © 
- توفى ليلة الجمعة فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعمائة - رحمه الله‎ 


١ َِ 3 ٠ .‏ 
ودفن فى بلدة « أيدج » 2١7‏ . 


قال صاحب ١‏ الجواهر المضيئة » : التّسفْى صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه 
والأصول 2 وذكر من تاليفه : ظ 

١‏ - إفاضة 0 ف إضاءة أصول المنار لأبى الفضائل سعل الدين عبدكل الله 

١‏ - اده ب على أصول المنار لعلاء الدين محمد بن على الحصنى 
الام ثرى الحصكفى . 
عابدين . ظ 

ومن يات : مختصر المنار وهو للشيخ أحمد ستور الحجار الحلبى. 
وشرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبى » تأليف قاسم بن قطلبوغا بن عبد الله نت 
ويعرف بقاسم زين الدين . وشرح مختصر المنار عبد العلى بن محمد ابن حسين 
البرجندى سنة 977 هاء وشرح مختصر المنار للشيخ طه بن أحمد ابن محمد 
بن قاسم الكورانى » المتوفى سنة ١٠٠‏ ه . وله غير ذلك ثما حوته المكتبابت 
العربيه . ظ ظ 

ومن هذا يظهر لنا مدى أهمية كتاب الَْتَار ».فكان حتمآ علينا أن نترجم 

وبعد أن انتهينا من تراجم ثلاثة الأئمة فهاك مقدمة يانعة فى أصول الفقه وهى 
عفد الحيد وقاعدة التجويد فخذها أيها اليد : وقد افتتحناها بالسملة والحمدلة 
نينا بالق :فأيسن الله كنا سا شترككا قيد وتو أغانها عل فيه إقائه قفيلة وإحيانة 


- 


١ 
1: 
2 


(0) انظر الترجمة : السلوك للمقريزى : ”/58” . الجواهر المضية 595/5 ., 
الأعلام للزركلى : 518-51//5 . ظ 


ل 


إن الحمد للّه لحمذه ونستعين به ونستغفهره 3 ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » إنه من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إِلّه إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : 8 يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 2١7‏ . 

# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا * 29 . 

9يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 

7 ' 0 اع ال أو 2 ١‏ 
لكم ذنوبكم ٠‏ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما * 7 . 

أما بعل : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخخير الهدى هذى محمد د 3 وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدية بدعة ( وكل بذعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار (5) . 

اعلم أخى القارئ إن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأجلها نفعاً 
وأكثرها فائدة ؛ إذ هو العلم الكفيل بالنظر فى الأدلة الشرعية كتاباً وسنة وإجماعاً 
الخطأ فى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 


٠١* : آل عمران » آية‎ )١( 

(3) النساء ء آية : ١‏ 

(©) الأحزاس . أآية : الا 

ا ا ا : تخفيف 
الصلاة والخطبة ٠.‏ حديث : #“5//ا”م » وألخرجه اتناك رطم ٠.‏ كتاب صلاة 
العيدين» باب : كيفية الخطبة . 


م 


وفى تقدمتنا لهذا الكتاب المشتمل على علم أصول الفقه نضع بين يدى القارئ 
الكريم مبادئ عشرة قد اعتاد أهل العلم أن يذكروها فى مقدمة علومهم لنضع 
. تصوراً عام عما هم بصدده من العلوم » ثم نذكر طرق التأليف فى ذلك الفن . 

وإننا نضعها بداية لتعطينا تصوراً عن أصول الفقه من حيث : حذه . 
وموضوعه ( وفضله ونسبته ( وواضعه ( وأسمه ( واستمداده ( وحكم الشارع ظ 
فيه » ومسائله » وقد جمعوا ذلك فى نظم فقالوا : 

إن مبادى كل فن عشرة ‏ المحد والموضوع ثم الثمرة 

وفضله ونسبة والواضسع والاسم الاستمداد حكم الشارع ' 

© حده أو تعريفه : 

كلمة أصول الفقه لها اعتباران عند أهل العلم . 

الاعتبار الأول  :‏ ظ 

قبل أن تكون علماً على ذلك الفن المخصوص ٠»‏ وهى حينئذ مركب إضافى 
تتوقف معرفته على معرفة جزءيه التى هى أصول وفقه صرورة أن معرفة المر كنب 

فالأصول : جمع أصل » وهو فى اللغة يطلق على معان متعددة أقربها ما يبنى 
عليه غيره سواء كان البناء حسياً كبناء الحائط على الأساس » أو عقلياً كبناء الحكم 
على الدليل أو عرفياً كبناء المجاز على الحقيقة » فكل من الآساس والدليل 
والحقيقة أصل ؛ لأنه بنى عليه غيره . ش 

أما أصول : اصطلاحا فتطلق على أربعة معان : 

أولاً : الراجح . 

اننا الضووة المقنسن عليها:.. 

ثالثاً : القاعدة المستمرة . 


رابعاً : الدليل . 
الفقه : لغة : هو الفهم مطلقا 2١7‏ ء ومنه قوله تعالى : # فما لهؤلاء القوم 
بكاذوت ينتهوزر حدينا ٠174‏ + إرتوله نمال # وإن من * شئ إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم »* 7" . 
اصطلاحاً : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من لت ظ 
)2 
بعضهم عملاً ليخرج الاعتقاد 200 , 
6 الاعتبار الثانى : 
أصول الفقه بعد جعله علما على ذلك الفن المخصوص صار لفظأ مفرداً لا 
يدل جزؤه على جزء معناه . 
وعرف بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية الاستفادة منها » وبيان حال 
المستفيد (1) , ظ 
أو هو القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية . 
© موصوعه : 
موضوع علم الأصول على ما هو الراجح من أقوال العلماء هو الأدلة . 
الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الكلية بها ليتوصل بذلك إلى كيفية استنباط 
الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية . 


. 0١7/7 : الصحاح للجوهرى : 7557/5 . ترتيب القاموس‎ )١( 
. النساء . أآية : 4لا‎ )5( 

(9) الإضراء: ع 1 6 

() نهاية السول : ٠ 55/١‏ الأحكام للآمدى : 8/١‏ . 

(5) التلويح على التوضيح : ١‏ 

(6) نهاية السول : 6/١‏ . جمع الجتوامع ام مد ووم 


١: 


فالأدلة الإجمالية هى : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وغيرها من الأدلة 
المختلف فيها كالاستصحاب والمصالح المرسلة . 

ومعنى كونها إجمالية أنها أمور كلية ينضوى تحتها أمور جزئية كمطلق أمر فهو 
دليل كلى يندرج تحته كل قول طالب للفعل مثل قوله تعالى : # أقيموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة » 2١‏ , 

ومعنى الحيثية أن البحث عن الأدلة من جهة ما يعرض لها من الأحكام الكلية 
كالوجوب والندب والحرية .. إلخ : ظ 

المراد بالتوصل : التوصل القريب الذى يكون بواسطة القواعد الأصولية » لا 
التوصل البعيد الذى يكون بغيرها من العلوم الأخرى التى تعتبر من مقدمات ذلك 
العلم كعلم اللغة العربية والكلام . 

وكيفية التوصل إلى استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية هو أن تأتى 
بالقاعدة الأصولية أو ما يؤخذ منها وتجعلها كبرى قياس وصغراه قضية موضوعها 
عمل من أعمال المكلف ومحمولها هو نفس موضوع القاعدة الأصولية التى 
جعلتها كبرى قياس . 

© ثمرته : 

من فوائد ذلك العلم وثماره : 

أولا : القدرة على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية . 

ثانياً : القدرة على الموازنة بين أدلة الأئمة السابقين لتطمئن النفوس إلى ما 

ثالثاً : العلم بالقواعد الأصولية حتى تستطيع بواسطتها أن تستخرج للناس 
الأحكام الشرعية للأقضية الجديدة التى تطرأ فى المجتمع لم يكن للسابقين قول 


(1 لقو ا 11 


فيها » وبذلك لا تكون الشريعة الإسلامية جامدة أمام الأحداث ٠»‏ وإنما تتسم ‏ 
بالمرونة مع تطور الأيام وتهجدد الأحداث . 

© فضله : 

إذا تأملنا موضوع ذلك العلم وغايته أدركنا فضله وشرفه ؛ إذ العلم إنما يشرف 
الع ا ري ا را ار رو اي وار 
حيث كيفية استنباط الحكم الشرعى منها » ويظهر كذلك فضل ذلك العلم فى 
تلك القواعد الكلية التى يتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى فيما يجد على 
المجتمع الإسلامى من مسائل وحوادث . 

© نسمته : 

ةعلق التمران: اق علوم الدرعية لقان هانق عليه التويجى رقو مان 
الفلوم "لاي 2 * 

© الواضع : 

إمام الأئمة حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » فيعتبر أول من 
وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية » وهو أيضاً أول من وضع مصنفاً فى 
العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمى بتصنيفه فى أصول الفقه . 

قال الرازى : اتفق الناس على أن أول من صنف فى هذا العلم الشافعى 
- رضى الله عنه - الذى رتب أبوابه وميز بعض أقسامه من بعض © وشرح 
مراتبها فى القوة والضعفف . 

ويروى أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعى وهو شاب أن يصنع له 
كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ 
والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص ؛ فوضع الشافعى رضى الله عنه الرسالة 


ونعفيها له كلها ثراها عند ارصم بن نينف قال #دنها أظن أن الله عر وجل 
خلق مثل هذا الرجل . 

قال الرازى : اعلم أن”نسبة الشافغى إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى 
علم المنطق . وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض » وذلك لأن الناس 
كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة » لكن ما كان 
عندهم قانون ملخص فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين ٠»‏ فلا جرم كانت 
كلماتهم مشوشة ومضطربة » فإن مجرد الطبع إذا لم يُستَعن بالقانون الكلى قلما 
يفلح » فكذلك هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول 
الفقه ويستدلون ويعترضون ٠‏ ولكن ما كان لهم قانون كلى يرجع إليه فى معرفة 
دلائل الشريعة » فوضع للخلق قانونا كلياً يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة 

يقول العلامة بدر الدين أبو عبد الله الزركشى فى كتابه « البحر المحيط فى 
أصول الفقه »4 : صنف كتاب الرسالة . وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث 
وإبطال الاستحسان . وكتاب جماع العلم ٠»‏ وكتاب القياس الذى ذكر فيه تضليل 
المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم . 

تن انام الحية :نل تكو يعرف اللتصوصي و العدوم فى ورد الخنانتوى + 

وقال الجوينى : لم يسبق الشافعى أحد فى تصانيف الأصول ومعرفتها . 

وقآل العلاية ابن خلدون فى المقوية 210 #ابوكاة ونين كه اليدب أأقانن 
علم أصول الفقه الشافعى رضى الله عنه ؛ أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها 
فى الأوامر والنواهى ٠»‏ والبيان والخبر والنسخ » وحكم العلة المنصوصة من 
القياس . 
وكتب صاحب طبقات الفقهاء للقاضى شمس الدين العثمانى الصفدى : 
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وابتكر الشافعى ما لم يسبق إليه من ذلك : أصول الفقه ؛ فإنه أول من صنف 
أصول الفقه بلا خلاف . 

وذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون : ١‏ وأول من صنف فيه الإمام الشافعى » 
وحكى الأسنوى الإجماع فى التمهيد 2١7‏ على هذا . والباحثون فى هذا الشأن 
من الغربيين يرون من الشافعى واضعا 257 لأصول الفقه . 

يقول جولد تسهير فى مقالته فى كلمة « فقه 4 فى دائرة المعارف الإسلامية : 2 
«أظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعى أنه وضع نظام الاستنباط الشرعى من 
أصول الفقه وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول ٠‏ وقد ابتدع فى رسالته 
نظام للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه فى التشريع من غير إخلال بم 
للكتاب والسنة من الشأن المقدم » ورتب الاستنباط من هذه الأصول ؛ ووضع 
القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافاً » ا ه 

ثم تتابع العلماء بعده فى تدوين مسائل هذا العلم » فكتب الإمام أحمد بن 
حنبل كتاب طاعة الرسول » والناسخ والمنسوخ . وكتاب العلل » ثم كتب فقهاء 
الحنفية فى هذا الفن » وحققوا قواعده سواء منها ما يرجع إلى أصول الأدلة » أو 
ما يرجع إلى كيفية دلالة الألفاظ على معانيها اللغوية » وكذلك كتب المتكلمون 
فى هذا الفن ٠.‏ وسيأتى إن شاء الله فى الكلام عن طرق لسرن كلام 
وإيضاح . 

الاسم : 

« علم أصوا ل الفقه » . 

© الاستمداد : 

واستمداد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم : 

علم الكلام » وعلوم العربية » والأحكام الشرعية . 

فأما علم الكلام : لأن:غين الكتاب هر الآدلة الشزغية منكتد إلبنه فى اللحية. 
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وحجيته موقوفة على معرفة البارى ليعلم وجوب امتثال ما كلف به بخطاب 
مفترض الطاعة » وهى معرفة حدوث العالم عندنا » ولأن حجية الكتاب موقوفة 
على صدق الرسول المبلغ وهو على دلالة المعجزة المقصود بها إظهار صدق من 
ادعى أنه رسول الموقوفة على شيئين » أحدهما : امتناع تأثير غير قدرة الله تعالى 
لتعذر المعارضة وهو موقوف على بيان أن جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى . 
ثانيهما : إثبات أن الله تعالى قادر عالم مريد ؛ ليوجد المعجزة على وفق 
دعوى النبى » وكل ذلك من علم الكلام ٠.‏ 
ويستمد أيضا من العربية لأن الكتاب والسنّة عربيان » والإجماع والقياس 
يرجعان إليهما » فدلالات الكتاب والسنّة متوقفة على فهم موضوعاتها من جهة 
الو 
ويستمد كذلك من الأحكام أى تصورها لأن إثباتها ونفيها للآدلة المقصودين 
فيها نحو : الأمر موجب » والنهى ليس بموجب . والأفعال فى الفروع نحو 
الوتر واجب ٠‏ والنفل ليس بواجب ». وكذا إثبات شئ لها أو نفيه عنها نحو : 
وجوب الشئ يقتضى حرمة ضله أو لا يقتضيها لا يمكن بدون تصورها 2١7‏ . 
©» حكم الشارع : 
فرض على الكفاية لقوله تعالى : # فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 60 
© مسائله : 
تنحصر مسائله فى المبادئْ » والأدلة السمعية » والاجتهاد ٠‏ والتعادل 
والتراجيح . ووجه الحصر أن المذكور إما أن يكون مقصوداً بالذات أو لا . 
والثانى المبادئ » والأول إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام وهو 
الاجتهاد أو عما تبط هى إما ياغشار ما تغارضة ٠‏ وهو التعادل وألتراجيح عند 
التعارض أو لا . وهو الأدلة السمعية » وهى الكتاب د والإجماع والقياس 
والاسثل لال 
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طرق التأليف فى علم الأصول 


لم يتفق علماء ذلك الفن على طريقة واحدة يسيرون عليها فى مؤلفاتهم 
الأصولية » بل وجد طريقتان للتأليف فى هذا العلم : 

الأولى : طريقة 

الثانية : طريقة المتكلمين . 

ولكل طريقة منهما طابع خا ٠‏ ومنهج فى العرض والتصنيف » وكذا كتب 
خاصة بها . 

أولاً - طريقة 

تعرف هذه الطريقة أيضاً بطريقة بقة الفقهاء » وتسميتها بطريقة الحنفية لأن فقهاءهم 
هم الذين وضعوا هذه الطريقة والتزموا بها فى التأليف . 
200011 
القاعدة الأصولية » كما عنوا بتحقيق الفروع الفقهية وتطبيقها على تلك القواعد. 
لذلك نجدهم إذا وجدوا القاعدة التى قدروها تتعارض مع بعض الفروع المقررة فى 
المذهب عمدوا إلى تعديلها بما لا يتعارض مع الفرع الفقهى . 

والسر فى سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أتمتهم لم يتركوا لهم قواعد 
مدونة مجموعة كالتى تركها الشافعى لتلاميذه » وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل 
فقهية كثيرة ومتنوعة » وبعض قواعد منثورة فى ثنايا هذه الفروع » فاستخلصوا - 
من تلك المسائل الفقهية قواعدهم الأصولية التى كانت أصولا لمذهبهم 2١7‏ . 
انياً - طريقة المتكلمين 

تعرف هذه الطريقة بطريقة الشافعية أيضاً » وأما تسميتها بطريقة المتكلمين لأن 
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أكثر المؤلفين فيها من علماء الكلام « الأشاعرة والماتريدية » » وقد اعتمدوا فى 
مناهح دراستهم على علم الكلام » فاتجهوا اتجاهاً منطقياً نظرياً » وجردوا 
مسائلهم الأصولية عن الفقه إلا ما كان على سبيل التمثيل والإيضاح ٠»‏ ومالوا إلى 
الاستدلال العقلى ما أمكنهم ذلك ٠»‏ وقرروا القواعد الأصولية وفقآ لذلك فما 
أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه » وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب 
معين ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة أو مخالفتها . 
وبذلك كانت أصولها طريقآ للاستنباط » وحاكمة على الفرين الفقهية وليست 
خادمة لها . 

ولإيضاح ذلك نذكر هذين المثالين : 

أحدهما : لبيان طريقة الحنفية والمتكلمين فى تقرير القواعد الأصولية ٠»‏ وكيف 
كان الأولون يعتمدون على الفروع الفقهية بينما الآخرون يعتمدون فى تقريرها على 
الأدلة الشرعية . 

0 : لبيان أن تسق كانوا بعد ا ل لت الذى 

مع الفروع الفقهية المختلفة . 

الثال الأول . 

ما قالوه فى سببية الوقث لوجوب الصلاة » فإن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن 
وقت كل صلاة من الصلوات الخمس سبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها 
وشرط لصحة أدائها » فلا تجب قبل دخوله ولا يصح أداؤها قبله » ولا يجوز 
تأخير آدائها عنة. + كما ان تفقوا على جواز فعلها فى أية ساعة من الوقت الذى 
جعل سببا لها » ولكنهم اختلفوا فى جزء الوقت الذى يكون سببآ للإيجاب . 
أى علامة على توجه الخطاب من الشارع للمكلف . 

فقال الجمهور : إن السبب هو أول أجزاء الوقت » فمتى ابتدأ صار المكلف 
مطالباً بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى 
أية ساعة شاء » وهذا متى كان أهلاً للتكليف أول الوقت » فإن لم يكن أهلاً 
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للتكليف أول الوقت كان السبب الجزء الذى يزول فيه المانع » فإذا استغرق المانع 
جميع الوقت لم يتوجه إليه خطاب ولم يكن وجوب . 

وقال الحنفية : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذى يتصل به الأداء . 
فإذا أذيت :الصلاة فى لخم الارن كان يهو البسيه الريعرت. الساذة :وزة: أذنت 

فى الجزء الذى يليه كان هو السبب . وهكذا فإن لم تؤد حتى بقى من الوقت 
جزء لا يسع غيرها تعين هذا الجزء للسببية » الو 00 
السبب هو الوقت كله . 1 

أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل ل" 
الله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » 2١(‏ » فإنه تعالى 
جعل الدلوك سبي لوجوب الصلاة وتوجه الخطاب إلى اللا رك سبحانه : 
« أقم الصلاة #* . 

ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على الكاف 

فى أداء الصلوات . ا 

وينبتى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلافيه من 
موانع التكليف استقر الواجب فى ذمته ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه » وإذا لم 
يصادفه جزء من الوقت خالياً من الموانع يجيي غليه ذى ٠‏ وأما الحنفية فإنهم 
لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أو السنّةَ » وإنما اعتمدوا فى 
ذلك على الفروع الفقهية المتقولة عن أئمة المذهب . ذلك أنهم نظروا فى هذه 
الفمروع » فوجدوا هذا الفرع وهو : أن الشخص إذا كان مكلفاً فى أول الوقت ٠‏ 
ثم طرأ مانع من التكليف واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه 
الصلاة المفروضة فى ذلك الوقت . 
ففهموا من هذا الفرع أن المزء الأول من الوقت ليس سبي لوجوب الصلاة ؛ 
لأنه لو كان سببآ لاستقر الواجب فى ذمة المكلف بمجرد وجوده . ولا تبرأ الذمة 
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بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه » ووجدوا أيضا أن المكلف إذا أدى الصلاة 
ف ازاك لوقف كانك ماكتة جهيينة :. فاعدوادين ذلفه :أن لزه الاتعين: ليس 
هو السيب فى وجوب الصلاة ؛ لأنه لو كان سبباً لما صحت الصلاة أول الوقت 
لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها وهو الوقت » والصلاة 
لا تصح قبل وجود سببها وتحقق شرط صحتها ٠.‏ 2 

ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد عله لسر م .ونع :الراقئك النافصنة. . 
وهو الوقت الذى يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار » ثم صلاها فى ذلك 
الوقت الناقص ٠»‏ كانت صلاته صحيحة مع الكراهة » فأخذوا من هذا الفرع أن 
الواجب إذا لم يؤد إلا فى آخخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب لوجوب 
الصلاة لأن صحة أداء الصلاة فى الوقت الناقص دليل على أنها قد وجبت ناقصة 
بسبب نقصان سبب وجوبها وهو الوقت ؛ فيصح أداؤها فى الوقت الناقص ؛ 
لأنها أديت كما وجبت . ظ ظ 

كما وجدوا من الفروع 20 أن المكلف إذا لم يصل 00009ظ 
وقتها ء ؛ ثم صلاها فى اليوم التالى مثلاً فى الوقت الناقص لم تصح صلاته . 
فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد فى 6 كان السبب لوجوبه هو كل 
الوقت وليس الجزء الأخير منه . ظ 

فمراعاة لهذه الفروع ولنكون لايل منطينا علبي 

قال فقهاء الحنفية : إن السبب فى وجوب الصلاة هو الجزء الأول إن اتصل به 
الأداء » فإن 1 يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الجزء الذى يليه . 

وهكذا حتى إذا بقى من الوقت جزء لا يسع إلا الصلاة ارو فين هذ 
لكوع للسببية 0 فإن انتهى الوقت ولم يؤد المككلف الصلاة أضيفت السببية إلى 
الوقت كله . ظ ظ 

1 المثال الثانى : 


أن الحنفية قرروا فى أصولهم أن المشترك لا يعم . 


لف 


والمشترك : هو اللفظ الذى وضع لمعنى » ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر كلفظ 
«مولى » » فإنه يطلق على السيد الذى يعتق عبده وعلى العبد العتيق » فكلاهما 
يقال له مولى إلا أن الأول يقال له مولى أعلى » والثانى أسفل للتمييز بينهما . 

وكلفظ العين فإن له معانى كثيرة منها الذهب والعين الباصرة والجاسوس: » 
فلفظ المولى والعين وأمثالهما لا يصح - كما تقول القاعدة - أن يستعمل فى 
عبارة واحدة إلا فى معنى واحد من معانيه فلا يصح أن تقول : رأيت عيناً ». 
وتريد أنك رأيت جاسوسا وذهباً وعيناً باصرة ٠»‏ ولم يرد عن إمام من أئمة 
المذهب أنه صرح بهذه القاعدة ٠‏ وإنما أخذها علماء الحنفية من بعض الفروع 
الفقهية كقولهم فى الوصية : « لو أوصى شخص لواليه وكان للموصى موال 
أعلون وأسفلون ومات الموصى قبل البيان بطلت الوصية »© فإن هذا البطلان إنما 
جال ضعة لمهالة الوضن لك ه. بول لنهالة لذ تان الأاعره فاج أن النفة وار 
مشترك بين المعتقين « بكسر التاء » » ويقال لهم موال أعلون وبين المعتقين « بفتح 
التاء » » ويقال لهم موال أسفلون » ولم يحمل على النوعين جميعآ فى هذه 
المسألة » بل المراد منه أحدهما فقط . وهو غير معلوم . ففهم العلماء من ذلك 
انراج يعم ٠‏ وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية » وعندما رأى 
بعض علماء الحنفية أن القاعدة بهذا الشكل لا تتلائم مع بعض الفروع الفقهية 
الأخرى المقررة فى المذهب كقولهم فى مسائل اليمين  :‏ لو قال : واللّه لا أكلم 
مولاك » وكان للمخاطب موال أعلون وأسفلون فكلم واحداً منهم حنث © . 
فإن الحكم بالحنث بكلام أى واحد من الموالى لا يجىء إلا إذا كان لفظ المولى 
مستعملاً فى هذه الصورة فى معنييه معآً » وهذا مخالف للقاعدة المقررة فى 
المشترك » لما رأى بعضهم هذا شكلها بهذا الشكل فقال : « المشترك لا يعم إلا 
إذا كان بعد النفى فيعم » . ولا شك أن لفظ المولى فى هذا الفرع واقع بعد 
النفى» فلهذا صح أن يراد منه معنياه جميعاً فى عبارة واحدة . 
...ومن أجل هذا أكثر الحنفية من ذكر الفروع الفقهية فى كتبهم الأصولية لأنها هى ظ 


1 


الأصول لتلك القواعدة ٠‏ وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على 
القواعد الأصولية 2١(‏ . 


الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية 


ل ل 
بالجصاص كتابه « الأصول وتقويم الأدلة » لأبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى . 
والأصول لشمس الأئمة السرخسى ٠‏ ومن أفضل هذه الكتب كتاب «اللأصول 
00 |[ 1 1 07111 
البخارى فى كتاب سماه « كشف الأسرار » » وكتب من المتأخرين عبد الله بن 
أحمد النسفى كتابه المعروف ب « المنار ؛ » وقد شرحه المؤلف فى كتابه الى ب 
١‏ كشف الأسرار فى شرح المنار » . ظ ش 
الدب الولف ار ريف 

من الكتب المؤلفة على تلك الطريقة كتاب « العمدة ؛ لعبد الجحبار المعتزلى » 
وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصرى المعتزلى » وكتاب ١‏ البرهان » لإمام الحرمين 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الجوينى الشافعى ٠‏ وكتاب « المستصفى »© لأبى 
حامد الغزالى الشافعى . وهذه الكتب هى أصول هذه الطريقة » وكل ما ألف 
بعدها كان تلخيصاً لها مغل كناب « المحصول » لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازى الشافعى » وكتاب « الإحكام فى أصول الأحكام » لأبى الحسن على بن 
محمد المعروف بسيف الدين الآمدى . وهذان الكتابان اختصرهما العلماء » 
ولاخ عليهما الاختصارات ٠»‏ فاختصر الأول سراج الدين الأرموى فى كتاب 
التحصيل وتاج الدين الأرموى فى كتاب « الحاصل » » ومن هذين الكتابين 
اقتطف شهاب الدين القرافى المالكى مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه 
التتقيحاتة: +«-وكذلف قعل "القاضن هيك الله ين حمر النبضارى الكنافيى. فى 526 


. ١7 2 ١9 أصول الفقه لزكى الدين شعبان ص‎ )١( 


ن ؟* 


«المنهاج ك4 واختصر الثانى أبو عمرو بن الحاجب المالكى فى كتابه ( منتهى 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل 4 . 

ثم اختصره فى اكتات 2 مختصر الحهى د ا ل ل 
الكتب المختصرة 00 

.وهلا طفق من متاخرى لشي وضرهم را أ كبوا كبا مع ين لاصلين 
الحنفى كتابه لين اريك 5-9 ا 5 والأحكام 6 : وكتب 
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى كتابه المسمى « تنقيح الأصول » 3 ثم 
شر حه بش رح سمأه « التوضيح ؛١)‏ © وفل لخص فى كتايه هذا أصول البزدوى 
والمحصول للرازى والمختصر ع الحاجب 1 

وألف تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى كتابه المسمى « جمع 
الجوامع » » وقد قال فى أوله : إنه جمعه من زهاء مائة مصنف . وألف محمد 
عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفى كتابه المسمى « التحرير » » وشرحه تلميذه 
محمد بن محمد أمير حاج الحلبى بش رح سماه « التقزون” و العتقيير 4 6 وألف 
ل ل اي ل اه ؛ وهو من أدق 


ل 1 


(1) :زاجم الأضول الزكى الدين شعيان: : 


"5 


الكلام على المخطوط 


هذا المخطوط شرح على مختصر لمنار الذى اختصره طاهر بن الحسن بن 
عمرو بن حبيب الحليى » هذا الشرح التزم فيه مؤلفه بالمختصر » وصاغه صياغة 
وجيزة تؤدى إلى المعنى المطلوب فى أقرب الطرق مع الإعراض عن المحَاكَات 
اللسير ؛ والاعتراضات التى ملئت بها كتب المتأخرين من الأصوليين » وإن كان 
5 اعتراض أجاب عنه إجابة الفرسان » وإذا .استدعى المقام أحال على كتب 
المطوّلات » والناظر فى زبّدَة الأسرار يجد الدّقة المتناهية فى النقل عمن سبقه » 
وقام بتحرير المسائل تحريراً دقيقآ » وأشار إلى المسائل الخلافية » وناقش ذلك على 
ضوء القواعد المقررة فى علم الأصول بعيداً عن التعصّب ٠»‏ لكن يؤخذ عليه 
إغفاله وهو صاحب المختصر مباحث مهمّة لم يشر إليها ب؛ بشو:4 ولو على صبيل 
الإجمال » فترك حروف المعانى ١7‏ » وحروف الجر » وحروف الشرط » مع أن 
هذه من لب علم الأصول ». ولا نجد مصوغا لهما فى تركهما هذه المباحث إلا 
أن للمصتف عذراً لالتزامه بالمختصر . ومما تركه المصتف الاستحسان ؛ مع أنه 
أصل من أصول الأصناف » ويجاب عنه بما سبق . 


والله ولى التوفيق - 


)010 كروك العطف وهى الواو والفاء , وثم 50 وأو وحتى ٠‏ وحروف الجر كالياء 
وعلى ومن ومتى وفى ٠.‏ وحروف الشرط : إن وإذا وكيف وحيث وأين ٠‏ 2 

.انظر : المغنى لابن الخباز ص 2-7 - 578 » شرح المنار : ٠ 4777/١‏ شرح التلويح . 
على التوضيح : 99/١‏ ء تيسير التحرير : ”95/5 - ٠١5‏ » نهاية السول : ”“/ ١768‏ . 
كشف الأسرار : ١١١7/5‏ ء. شرح ابن ملك على المنار ص ١7١‏ - 317ء زبدة الوصول فى - 
علم الأصول ص 5505 - ”07١‏ 


/ 


متهمحنًا وه 


مَنْهَجنَا فى التحقيق 


أولا : ضبط النص » وقد اعتمدنا فى ضبطه على أربع نسخ فإليك وصفها : 
النسخة الأولى : وهى المحفوظة بدار الكتب المصرية » وهى بحالة جيدة » 
ويقع مسطرتها فى إحدى وعشرين سطراً » وتقع فى أربعين ورقة ا ها 
نسخها إلى سنة أربع وألف . وقد اعتمدنا عليها لأسباب منها : قلة التصحيف 2 
وجودة الخط » وغير ذلك » ورمزنا له ب ( 1) . 
النسخة الثانية : وهى المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف . وهى بحالة لا بأس 
بها » ويقع مسطرتها فى ثلاث وعشرين سطراً » وتقع فى إحدى وخمسين ورقة. 
ويوجد كشط فى تاريخ نسخها » واسم ناسخها . ورمزنا لها ب ( ب ) . 
النسخة الثالثة : وهو المحفوظة بدار الكتب المصرية » وهى بحالة جيدة . 
ويقع مسطرتها فى إحدى وعشرين سطراً » وتقع فى أربعين ورقة » وهى بخط 
أبى بكر بن عبد الرحمن , بواجا يي يي ٠‏ ورمزنا لها 
باكر ل 1 
الفببيحة الرايطة 4 وه امسحترظلة يزان الكت لسري + روطن من 1201 د 
المساعدة ع وعليها تعليقات مختلفة أثبتناها » وهى مفيدة » ولقد حصلنا عليها بعد 
أن انتهينا من ضبط النسخة ٠‏ ورمزنا لها ب ( د ) . 
ثانياً : قمنا بضبط النص » ا 0 » وجعلنا 
النسخة المرموز لها ( أ) أصلاً لكونها أصح النسخ » وما خالف فيها غيرها . 
فقد أثبتناه بالهامش . اللَّهم إذا ورد فى النسخة (1أ) ما يخل بالمعنى » أو 
تحريفً. أو تصحيفاً ١‏ فقد أثبتنا الصواب فى الأصل ٠‏ وأشرنا للمخالفة فى 
الهامش حتى كمل النص هكذا سهلاً واضح العبارة . 
ثالثاً : وضعنا حاشية فى أسفل الكتاب ضمناها ما يلى : 


ا 


أولاً : تخريج الآيات القرآنية الواردة . 
ثانياً : تخريج الأحاديث الواردة . 
ثالثاً : توثيق النصوص الواردة . 
0 او 
خامساً : تر 5 الأعلام الواردة . 


سادساً : قدمنا الكتاب بمقدمة 7 لشمولها وعرفنا بالكتاب ٠‏ وبالؤلف ش 


ا قمئاأ بوضع مكن الكتاب لابن ٠‏ حبيب فى أول الكتاب تتميماً للفائدة : 


2 
2 
بن 


احلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« مختصر المنار ) 


شعن نك ري سكن ب رمي لاهن ميا محمد الك رميس ريه 
أصول الشرع الكتاب . والسنة . إجماع الأمة . والقياس . 
أما الكتاب فالقرآن المنقول متواتراً . وهو نظم ومعنىي . وأقسامهما 00 0 
الأول : وجوه النظم . وهو 0 وهو ما يم معلوم على الانفراد 
جنسا أو نوعاً أو عينا ظ ظ ظ 
وحكمه تناول المخصوص قطعاً .ولا يحتمل البيان : 
ومنه الأمر ويختص بصيغة لازمة » فلا يكون الفعل موجبا » وموجبه الوجوب 
بعد الحظر أو قبله ٠‏ ولا يقتضى التكرار » ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو 
اختص بوصف فيقع على أقل جنسه » ويحتمل كله على الصحيح ٠‏ 
ونشكمة :توعان + . أذاغ: ».وهو إقامة الواتحب-..وقضاء وهو تسليي مغلة ايه :. 
ويتبادلان مجازا ويؤديان بنيتهما في و ويجبان بسبب واحد عند 
الجمهور. 0 ظ ظ ظ 
وأنواع الأداء ثلاثة : كامل » وهو ما يؤدي كما شرع . وقاصر ‏ وهو لي 
عن صفته » وشبيه بالقضاء ظ 
وأنواع القضاء ثلا كل فرك اريك قير معت نه نمام فى لان 
والحسن لازم للمأمور ب » إما لمعنى في عينه . وهو نوعان . 
الحدهما ٠:‏ الع قن وعلله... ظ 
والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره » وحكم النوعين 
واحدء وإما لمعنى فى غيره . وهو نوعان أيضاً : 
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أحدهما ما لا يؤدي بالمأمور به . 

والآخر ما يؤدى به » وحكمها واحد أيضاً . 

ثم الأمر نوعان : 

مطلق عن الوقت فلا يوجسى الأداء على الفور ةو فى الصحيح . 

ونوع مقيد به وهو أنواع . 

« الأول » أن يكون الوقت ظرفا للمؤدي ؛ وشرطا للأداء » وسبيا للوجوب 
وهو وقت الصلاة . ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا 
يتعين إلا بالأداء كالحانث . ظ 

2 الثانى ( أن يكون الوقفت معياراً له وامينيا للوجوب كشهر رمضان 4 ومن 
حكمه نفى غيره فيه 3 فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف إلا في 
المسافر ينوي واجبآ آخر عند أبي حنيفة رحمه الله . وفي النفل عنه روايتان ويقع 
صوم المريض عن الفرض في الصحيح . ظ ظ 

« والثالث 4 أن يكون معياراً لاسيباً ؛ كقضاء رمضان » ويشترط فيه التعيين ولا 
يحتمل الفوات 1 ظ ظ 

« والرابع » أن يكون مشكلاً كالحجح ومن حكمه تعين أدائه في أشهره . 

والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء لا بأداء ما 
كان روا وات اا ا انوا انان ابا ل اا اق 
كالأمر فى الحسن . 

إلازك ها بع لج عبتن ا شرم 

« والثاني » ما قبح لمعنى في غيره وصفاً ومجاوراً . 

والنهى عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني . ظ 

وقد اختلف العلماء فقال بعضهم 1 الأمر بالشىء بهي عن صذده وبالعكس 
والمختار أنه يقتضى كراهة ضده . وضد النهى كسنة واجبة . 


بدن 


العا وو ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول ,ويه انحا 
الحكم فيما يتناوله قطع حتى جاز نسخ الخاص به ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى 
وحذله . ظ ظ 

والمشترك وف سارل موووسيونت الوه التأمل ة ارمع 0 
بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له ظ 

والأول وهو ما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب لرأى  ١‏ انيف 
العمل به على احتمال الغلط ٠.‏ ظ 

) الثانى ' في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة : ( الظاهر ) وهو ما ظهر 
المراد منه بصيغته » ل ل نا والنص وهو ما زاد 
وضوحاً بمعنى من المتكلم . 

وحكمه وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي . 

والقيس وهو ها آؤداة وضوحا علن النضن .من غير تأويل وبدكيه جورف 
العمل به على احتمال النسخ . 

والمحكم وهوما احكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل . 

وحكمه الوجوب من غير احتمال . 

اا فصل 

و لهذه أربعة أخرى تقابلها : خفى وهو ما خفى المراد منه بعارض يحتاج إلى 
وحكمه النظر فيه لإظهار أن بخفاءه لزيادته أو نقصاته . 
ومشكل وهو فوق الخفى لاحتياج الطلب والتأمل . 
وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل . 
ومجمل وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار . 
وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل . 


وين 


ومتشابه : وهو مالم يرج بيان مراده لشدة خفائه . 
وحكمه التوقف فيه أبداً مع اعتقاد حقية المراد به 
« الثالث » في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة : 
الحقيقة : وهي اسم لا أريد به ما وضع له : 
والمجاز وهو اسم لا أريد به غير ما وضع له : 
ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ٠‏ ومتى أمكن العمل 
بالحقيقة سقط المجاز » وتترك الحقيقة بدلالة العادة . 
وضعل الكلاو وض بونيع إن انكلم رسيا فال رالا في كنم + 
والصريح وهو ما ظهر مراده بينا ظ 
وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة . 
والكناية : وهي ما لم يظهر المراد به بقرينة . 
وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها . 
والأصل في الكلام هو الصريح وفي الكناية قصور 000 
الرابع » في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهى أربعة . 
الأول : الاستدلال يعبارة النص وهو العمل بظاهرو ما سيق له الكلام وبإشارته 
وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة وهما سواء فى إيحاب الحكم ٠.‏ والأول أحق عند 
التعارض» وللإشارة عموم كالعبارة والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة . 
والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض والثابت به لا يحتمل 
التخصيص ؛ إذ لا عموم له 0 ظ 
1120 1 1 1 110111ذذ220 
يدل على التخصيص ولمطلق لا يحمل على المقيد والقرآن فى النظم لا يوجب 
القرآن فى الحكم . ظ 
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المشروعات نوعان : 
' أحدهما عزيمة » وهي أربعة أنواع هي أصولي الشرع : 
فرض وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . ظ ظ 
وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده و عملا بالبدن فيفسق تاركه بغير. 
عذر '. | ٠‏ ظ ٠‏ ش 
وه واجبٍ »© وهو ما ثبت بدليل:فيه شبهة . 
وحكمه اللزوم عملاً بمنزلة الفرض . 
١‏ وسنة » وهي الطريقة المسلوكة في الدين . 
وحكمها لمطالة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب . 
« ونفل» وهو ما زاد على العبادات 5 ظ 
وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه ويلزم بالشروع ٠‏ والتطوع مثله . 
ومباح ) وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب . 
« ورخصة »© وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر . 
وللأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامهما أسباب ٠‏ فسبب وجوب الإيمان 
حدوث العالم الذي هو علم على و جود الصانع ضيب الفتاذة الرقكة .4 
والزكاة ملك المال » والصوم أيام رمضان . وزكاة الفطر رأس يمونه ويلى عليه 
والحج بيت الله » والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقاً أو تقديراً » والطهارة 
الصلاة » والمعاملاات العالم 4 والعقوبات ما نسب إليه 1 والكفارات أمر بين 200 
الحظر والإباحة . 
باب بيان أقسام السنة 1 
السنة هي المروية عن رسول الله قولا وفعلاً » وبيان وجوه تصالها بنا أقسام . 
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منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لاا يحصى عددهم ولا يتوهم 


والمشهور : وهو الذي في اتصاله شبهة وهو ما انتشر من الآحاد حتي صار ‏ 
كالمتواتر 


والمنقطع : وهو نوعان ظاهر وباطن ؛ فالظاهر هو 50 ٠‏ وهو نت 
الإسناد وهو على أربعة أوجه . 

« أجدها » ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع . 

« والثاني » ما أرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية . 

« والثالث » ما أرسله العدل في كل عصر وهو حجة عند الكرخي 

« الرابع اما لزعل عن بويد بوبه بوبه إن خبها في ايراد دحم 
يقبل المرسل . 

« والباطن » على وجهين : 

أحدهما المنقطع لنقص الناقل . 

والثاني المنقطع بدليل معارض . 

والثالث ما جعل الخبر فيه حجة ٠‏ وفإن كان من حقوق الله خالصاً يكون خبر 
الواحد حجة فيها إلا أن تكون من العقوبات ففيه خلاف الكرخي إن كان من 
حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار ٠‏ وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار 


الآحاد وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه برط في السدد ا ادال عند الى حديرة : 


اللخ فو وان نس اشر وه وهو أربعة أقسام : قسم متحتم الصدق وحكمه 
اعتقاده والائتمار به 3 ش 


وقسم نحم الكلات 4 وحكمه اعتقاد بطلانه 1 
وقسم يحتملهما وحكمه التوقف فيه . 
وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه والعمل به دون اعتقاد حقيته . 


ون 


فصل 

زقلا برقع الساوقن نيج لمكن مكمه :ين الأنون "امسن ةرين ظ 
السنتين المصير إلى أقوال الصحابة » أو القياس وبين القياسين إن أمكن ترجيح - 
أحدهما » إلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه ؛ وإذا كان فى أحد الخبرين - 
زيادة والراوي واحد » يؤخط بالمثبت للزيادة . وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين 
وعمل بهما عملاً بأن المطلق لا يحتمل على المقيد في حكمين . ظ 

هذه الحجج تحتمل البيان ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال 
المجاز أو الخصوص ٠‏ ويصح موصولاً ومفصولا ٠»‏ وللتفسير وهو بيان المجمل 
والمشترك ٠»‏ وللتغيير وهو التعليق بالشرط ٠»‏ والاستثناء ويصح موصولا فقطء 
وللضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له . والبتديل وهو النسخ ويجعل في 
حق الشارع بيان لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى » والقياس لا يصلح 
ناسخآ وكذا الإجماع عند الجمهور ٠»‏ ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة 
بالآخرء ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعاً . وخ وصاف الحكم ا ء١‏ 

وبما يتصل بالسنن أفعال النبي عليه السلام وهي بيذ كتاة 4 ومسي 
وواجب 2 وفرض . ظ ظ 

لبعد ل واي ا لل اديب الأرتء ينا9 
يعلم فمباح » والصحيح أن شرائع من قلنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه 
شريعة لرسولنا وتقليد الصحابى واجب يترك به القياس » ويجور تقليد التابعي 
الذى ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح . 

00 باب الإجماع. 

فال لادان ا لالظ حي بيع للد ١‏ اسان بعر ائيه جنا العنع ااه 

ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم . ثم إجماعهم على 


4د" 


قول سبقهم فيه مخالف » واختلاف الأمة على أقوال إجماع . على أن ما عداها 
باطل » قيل : هذا فى الصحابة خاصة . 
باب القياس 

معدولا به عن القياس » وأن يتعدى الحكم الشرعي الثاست بالنص بعينه إلى فرع 
ا 0 
شرا لان كه رودن ١‏ 

وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ٠»‏ ووجوهه 2 وعلم السنة 
بطرقهاء ووجوه القياس مع شرائطه . وحكمه الإصابة بغالب الرأى . 

والأحكام المشروعة التي لاقت تثشت بها الحجج أربعة أقسام وهي حقوق اللّه تعالى 
خالصة وحقوق العباد خالصة ‏ ؛ وما اجتمعا فيه وحق الله غالب » وما اجتمعا 
فيه وحق العبد غالب . 

وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف : ش 

فالقسم الأول كالإيمان أصله التصديق والإقرار » ثم صار الإقرار أصلا وخلفا 

والقسم الثاني ما يتعلق به الأحكاء المشروعة وهو أريعة : 

سب 6 ودر البار سه سبي حش وهزءنا يكون. طريقا إلى الك ونيب 
مجازي كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل والعلة وهى عبارة عما يضاف 
إليه وجوب الحكم . 


( والشرط ) وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب . 


070 


( والعلامة ) وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب . 
فصل في الأهلية 
ظ اللخدرا فبها:القل وععير عتاتها رعان ل 1 ريق ١‏ لكر 
والجنون » والنسيان ٠»‏ والنوم » والرق ٠‏ والعتة » والحيض ». والنفاس 0 
والمرض» والموت » ومكتسب وهو من جهة العبد ؛ كالجهل ٠‏ والسفه . 
والسكرء والهزل والسفر والخطأ والإكراه والمحرمات أنواع 000 
ومنها ما يحتمل السقوط » وما لا تحتمله وما تحتمله لا تسقط بعذر وتحتمل 
الرخصة . ظ ظ 0 ظ 0 
فصل في المتفرقات 
الإلهامُ ليس بحجة » وقال بعض الصوفية : إنه في حق الأحكام حجة . 
والفراسة : وهي ما يقع في القلب بغير نظر فى حجة والحكم ما يثبت جبراً . 
والدليل : وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم . 
والحجة : وهي من حج إذا غلب » والبرهان نظيرها وكذا البينة » والعرف : 
ما اشتهر بشهادات العقول ٠»‏ وتلقته الطبائع بالقبول . 
والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه . 


8 


بسلم لله الرحْمّنِ الرحيم 


وبه به الأعانة ”25 


.لك الحمد يا منرّل القرآن بوجوه 7" النظم ٠»‏ ووجوه البيان » ولك الحمد يا 
منزل الفرقان بوجوه الاستعمال » ووجوه الوقوف على العرفان » ويا كاشف 
أستار 219 الأسرار 257 عن منار 27 بصائر ذوى الإيقان » تارةً بالتلويح » وأخرى 
بتوضيح البيان » اكشف اللَّهم عنا بمحكمات الآيات غيون 217 العيون » فتزيل 
غيوب العيوة » وتنكشف خفيات مشكلات الكتاب 2 ومجبادت متشابهات 
الخطاب بالنصوص القاطعات والدلائل الواضحات بسن السنة باجم الأمة . 


)١(‏ سقط من ب . ظ 

(؟) وبهامش ( د ) . يكن أن يوجه الوجوه فى المواضع الأربعة بمعان مختلفة كالطريق 
والنوع والعضو المخصوص ٠.‏ ظ 

(0) وفى هامش ( د ) ء والأستار جمع سترة . 

(5) وفى هامش ( د ) الأسرار جمع سر والإضافة من 05 لحين الماء » وكذا إضافة 
المنازل إلى البصائر . 
:00002 
والوجه ظاهر ولا يخفى ما فى ذكر التنزيل القرآن بوجوه النظم . وذكر المنار على ما فى 
نسخه ١‏ والتلويح والتوضيح ولام والسنة والإجماع والمحكم والمتشابه وغيرها من براعة | 
الاستهلال . < 

قلت : وبراعة الاستهلال هى | الإشارة فى الصدر إلى 5 وهى من برع إذا فاق ع 
والاستهلال الابتداء : أى تفوق الابتداء » كقول أبى تمام يهنىء المعتصم بالله بفتح عمورية : 

الف اعدف أناء هن الكسن:. فى حده الحدبين الجد واللعب 
عدن ال 000 اا000 


(5) وفى ب : عيوك . 


١ 


اللّهم صل وسلم على حبيبك الرءوف الرحيم » ورسولك الموصوف بالخلق 
العظيم )١(‏ محمد المبعرث إلى الكَافّة بالآمر الحكيم ٠‏ وعلى آله الجيّاد . 
وأصحابه ( خير العباد ) 7" السابقين الأولين فى ميادين 7) الاجتهاد - رضى الله 
عنهم - ورزقنا (؟) شفاعتهم يوم اليَنَاد 8» . 

ويغدك: .+ 

فيقول العبد المحتاج أبو الثناء أحمد بن محمد أبى البركات الزيلى (29 . ثم 
السّيواسى : لما قرأ على بعض الإخوان [ جعلهم الله فى أعلى غرف الجحنان ] 270 
مختصر الَنَار للإمام الهمّام سلالة الكبار طاهر بن حسن الحلبى 2440 عامله الله 
بأل اخقى والى 297 ٠‏ واجانى 1:7 أن كب علي ما يحلل الفاطه ٠‏ وي 


)١(‏ فى قول الله تبارك وتعالى من سورة (ن ) ه. الآية : 5 : # وإنك لعلى خلق 
عظيم* . 

(؟) سقط من ( د) . 

() فى هامش ( د ) جمع ميدان . 

(4) فى هامش ( د ) : ورزقنا شفاعتهم على ما فى النسخ فى تعدية رزق إلى المفعولين 
من باب التقرير أو من باب الحب والإيصال . أى جعل الله شفاعتهم مرزوقنا أو رزقنا 
شفاعتهم . 

(4) فى هامش ( د ) : ويوم التناد بمعنى يوم الجمع علم ليوم القيامة أصله يوم التنادى 
من الدنو . ش 

قلت : والشفاعة لدفع العذاب ورفع الدرجات حق لمن أذن له الرحمن من الأنبياء 
والعلماء لقوله تعالى : # يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » 
(طه : 1١١89‏ ). 

(10)انظر : ترجمته فى المقدمة . 

0 وفى ( د ) بعض الإخوان الذى لا يسنى مخالفته ولا يمكن معارضته . 

(6) انظر ترجمته فى المقدمة . 

(9) فى ( ب ) . ( د ) تقديم وتأخير . 

0( فى هامش ( د ) على كلمة الجأنى : اضطرنى . 


به 


إيجازه ؟ فإنه قليل الحجم مقدارا ٠»‏ جليل السهم آثاراً » فأجيته درق كن 
ظ ومتوكلاً على الله - تعالى - فى كشف الأسرار » وإفاضة الأنوار » ومعترفاً بأنى 
لست من فرسان هذا المضْمّار (") ؛ لأنى معتقد ومعتكف 7 على أن الخول 
والقوة فى الحقيقة لله لله الواحد القهار » وسميته ب « زبدة الأسرار فى شرح مختصر 
المنار »4 . 


صل بل صر 


ولا تم كتابى جعلته لرسم خزانة كتت الصدر العالى ذى المفاخر والعائن. . . 
مدير تمالك الإسلام » مَلْجَأ الأنام » معين الخواص والعوام » حارس الأقطار . 
مبارك الآثار » أعنى الوزير الأعظم محمد باشا أوصله الله بالخير إلى ما يشاء . 

لا رال ظله الظّليل على أرباب الحاجات ممدوداً » ودام كاسمه الشّريف محموداً. 


اللّهم ثبت نبت على الشرع ( الشريف ) 4*7 القويم أقدامهم » واحفظ عن الزيغ 
والزكل أقلامهم ٠‏ وزد فيما يرضيك جدهم وإقدامهم » واجعل إلى الخير 
حَلهُم ومالهم بحرمة آية : « سيهديهم ويُصلح يلوم 4 80 . آمين يا من بيده 
الأمور 29 , 

فاسأل الله واهب العطايا » ورافع السيو وإتقطانا أن 00 منتفعاً به بألطافه 
الخفايا » وينارك لى..وللمومنين خصوصاً لابن أبى الهدى (*2 » وللتعلقات عسى 
ألا ينسونى من الدعوات الصّالحات حين أكون فى القبر والطللماك: + والرضو هذ 


)١(‏ وفى هامش ( د ) قائلاً : لا حول ولا قوة » والأولى أن يقول محولقا لكنه غلط 
مشهور لأن الحوقلة الشئ الضعيف . وفى الصحاح : ٠ ١555/5‏ قال ابن السكيت : 
يقال : قد أكثرت من الحولقة إذا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله انتهى ٠‏ والمحوقل 

بمعنى الشيخ الضعيف كذا فى هامش ( د ) . 

5070 : ظل . ظ 

(7) فى هامش ( د ) قوله : ومعتكف عكوفا وعكف من باب قعد وضرب لازمه وواظبه 
وقرئ بهما فى السبعة فى قوله : # يعكفون على أصنام لهم # ( الأعراف : ١178‏ ) . 

(:) سقط من (أ) .( جد). 

(4) محمد : © 

. ) من أول : « لا تم كتابى إلى يا من بيده الأمور ؛ سقط من ( د‎ )١( 


0 


السّادات الكرام والعلماء الفخام أن يستروا مَسَاوءه . وينشروا مَطّاوئه » ولقد 
الحسن جو ان[ الطويل ]037 
ومن ذَا الْذى ترضى سجايَاه "2 كلها كفى بامرء ''' نبلا أن تعد معائبه 
قوق 240 + الأرسوول ولة اقرة إلا بالله لعن اليم . 
قال المصئّف رحمه الله تعالى : 
اة وم على القن الاأتشارى 10كين فيية > أو -قدرها . 


والشكر : مقابلة النعمة ا واعتقاداً . 


قال الشاعر 29 [ الطويل ] : 


)١(‏ البيت فى « شرح أبيات مغنى اللبيب »؛ للبغدادى . ونسبه ليزيد بن محمد المهلبى 
ونسب أيضا لغيره » ينظر : شرح أبيات مغنى اللبيب ١/١‏ . 

(؟) فى هامش ( د ) جمع سجية أفعال . أحوال . 

(*) وفى هامش ( د ) : كفى بالمرء نيلاً بفتح النون وضمها . أى شرفآ وعظمآ . 
الناسخ . 

(5) فى :)2 تقول 

(6) كشط فى ( ب ) ٠‏ وفى هامش ( د ) : الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على 
الحميل من نعمة وغيرهما ؛ تقول : حمدت الرجل على أنعامه وحمدته على شجاعته » 
وأما الشكر ففى النعمة خاصة ٠»‏ وهو بالقلب واللسان والجوارح 

(7) وفى هامش ( د ) : والحاصل ألا يكون المحمود عليه اختيارياً إما بالذات » وإما 
بالواسطة أعم من أن يكون أنعاماً أو غيره » فبالقيد الأول امتاز عن المدح ٠»‏ وبالثانى عن 
الشكر . فلا يرد قولهم : الحمد لله على إرادته الكاملة وقدرته الكاملة لآن صفات الله 
الذاتية وإن كانت غير اختيارية إلا أنها تقع محموداً عليها باعتبار كونها مبدأ للأفعال 
الاختيارية » فالمحمود عليه فعل اختيارى فى المآل كرد تلك كالاختيار بالواسطة . 

(0) البيت الذى قبله : 


وما كان شكرى وافيآ بجمالكم ولكننى حاولت فى الشكر مذهبا 


2 


أقَادنْكُم النّعْمَاء )١(‏ منّى ثَلانَّ 2 يدى ولسانى والضمير المحجبًا 
فهو أعم ('2 من الأولين من جهة المورد7”) ؛ وأخمص 247 من جهة ا 1 
ظ ( رب العالمين ) الرب فى الاصل مصدر بمعنى التربية » وهو تبليغ الشئ إلى 
كماله شيئا فشيئاً » ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعَدل . . 
وإنما جمعه مع أصالة الأفراد » ومع أن ١‏ اللام » تفيد الشمول ليشمل ما نحته من 
الأجناس المختلفة » وغلب العقلاء منهم ؛ فجمعه بالياء والنون . 


( وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم ) 


3 ند فب 


)١(‏ وقوله : أفادتكم النعماء » أى أفادت لكم أنعامكم . وقوله : يدى ٠‏ أى 
جوارحى» وتخصيص اليد بالذكر ؛ لأنها الأصل فى إظهار الأشياء » وتحقيق المقام مذكور 
فى شروح الكشاف وحواشى القاضى وسائر الكتب . [ 

(؟) أى : الأكثر إفراداً . 

(©) أى : اللسان والقلب والجوارح : 
(5) أى : الأقل إفراداً . 

(5) وهو الأنعام . 


م 


4 أل )0 
أصول الشرع 


الأصول : جمع أصل 7(" » وهو ما يبتنى عليه غيره من حَيْث يبتنى عليه 
وإنما زدنا هذا الحداسةسي سوه تعالى ( والمراد بها - 
الأدلة الشرعية التى يبتنى عليها أحكام الفروع . 

والشرع : بمعنى المشروع مجازاً 2 فتكون ١‏ اللام ؛ للجنس ٠»‏ أو بمعنى 
الشارع » وهو الله - تعالى - 257 أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف 
«اللام » حينئذ للعهد لكونه معروفا عند الفقهاء ظ 

والأظهر أنه وإن كان مصدرا لكنه عَلَبته الاسمية ؛ فجعل علما لهذا الدين 
التويم بتتنهادة لحف 193 الله 257 , 


)١(‏ وإنما لم يقل أصول الفقه ليكون أعم فائدة ؛ لأن الأصول أصول لعلم الكلام أيضاً 
٠‏ والشرع شامل له كما للفقه ٠.‏ ولو قيل أصول الفقه لأفاد الإضافة الاختصاص فيتوهم 
اختصاص الآصول بالفقه . ابن ملك ص (08) . 

(؟) وفى هامش ( د ) : اعلم أن أصول الفقه علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام 
ل ل لا الل ل ف تي للد 
يبنى على غيره . ظ ظ 

والشرع : الإظهار لغة ؛ وسواء ما بمعنى الشارع فيكون المعنى الأدلة التى نصبها الشارع. 
فالمقصود من الإضافة تعظيم المضاف إليه كتاب الله » أو بمعنى مشروع فيكون المعنى الأآدلة 
التى تبينت بها المشروعات . 

(0) فى ( د ) : فيكون 

(54) فى ( ب ) : جل جلاله . 

000( هو ما استقر فى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . قاله 
الغزالى فى المستصفى . 

00 هى ولت يعن ونا كل قود عن الفز انه ٠‏ والمقصود هنا اللغة العربية ٠‏ وهى 
لغة القرآن الكريم 1 


1١ 


وى 
أما العرف : فيقال : شرع محمد » وشريعته مواقي بورفة كانه اماقم 917 


وأما اللّغة : قال فى « الصحاح ؛ (٠‏ : الشريعة (1) ما شرع الله لعباده من 
الدين » » فيكون المعنى على الوجوه الثلاثة (5) أدلة الأحكام المشروعة » أو أدلة 
الشارع » أو أدلة المسمى بالشرع ( الكتاب » اله رامعم الأمة » والقياس) 
قد الكتاب ؛ لأنه الأصل من كل وجه » وأغتر السنة ؛ لتوقّف كونها حجة 
عليه» وآخر الإجماع عنهما 4 ترقت قرنه حك عزني 197 باثي آحر القياس + 
لأنه فرع بالنسبة إلى الثلائة (21 المتقدمة ؛ لأن حكمه مستفاد منها فى كل حادثة . 
ولذلك تراه غير مثبت 217 » إذ لا مدخل للرأى فى إثبات الأحكام » بل هو 
مفوض إلى من لا يُشْرك فى حكمه أحداً إلا من ارتضى من رَسول . 
ظ لذلك فصل « المنتخب » 247 منه » وفصل حيث قال : 

« أصول الشرع ثلاثة » والأصل الرَابع : القياس - إشارة إلى ما صرحنا من 
كون حكمه 217 مستفاداً من الأدلة الثلاثة 3 وؤلاك يع كوف كوتة جه بالكقات 
والسة ٠‏ بخلاف الإجماع » فإنه لا يتوقف فى كل واقعة عليهما بعد ما تَطَقنا 
بكونه حجة »2١0(‏ فعلم أن كون الأشياء المتقدمة أصولا بالنسبة إلى فروع الفقه. 


. وفى ( ب ) دين محمد عليه‎ )١( 

(0) وفى ( د ) للجوهرى :1673/8 ء والقاموس المحيط 548/١‏ ظ 

(0) فى هامش ١‏ د ) : الشرعة بالكسر الدين والشرع والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة 
وهى مورد الناس للاستقاء سميت بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها شرائع وشرع الله لنا 
كذا بشرعه أظهره أوضحه ( انتهى من المصباح المثير : 57١/١‏ ). . 

(4:) وفى هامش ( د ) : نشر على ترتيب اللف . 

(5) ابن ملك (6) . ظ 

(5) فى ( د) : الأآدلة الثلاثة . 

(0) ابن ملك ص 5 . 

(8) فى (د ) فى المتتخب وفسرها بقوله وهو فى المنار . 

(9) حكم القياس فى ( د ) . 

. فى ( د ) : بحجيته‎ )٠١١( 


لا 


وأما بالنسبة إلى غيره » ففروع ء فتكون أصول الفقه من الإضافيات أصول 
بالنسبة إلى فروع الأحكام » وفروع بالنسبة إلى أصول الكلام » ولا حرج فيه . 

أما كونها اصولا فغنى 2١7‏ عن البيَان لظهور ابتناء الأحكام عليها . 

وأما كونها فروعا فلأن السنّة إنما ثبت كونها حجّة (") بالكتاب » أى : بقوله 
تعالى : ف وما آناكم الرسول موه 4 990 . ظ 

وثبت كون الإجماع حجَة 13 117 ايها لقولة الى ا 
وسطأ لدَكُونُوا شهداء على النّاس » 200 . 

وثبت كون القياس حجّة 23 بقوله تعالى : 8 فَاعَتَبرَوا يا أولى الأبْصار 704 ). 

وإذا عرفت فروعية الأدلة الثلاثة بالنسبة إلى الكتاب ' ئِ-2 أن كون الكتاب 
حجة 277 موقوف على كونه منزلاً من الله - تعالى - على رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - وذلك موقوف على ثبوت الرسالة الموقوفة على إثبات الصانع . 
وهذه الثلاثة من أصول مسائل الكلام » فتكون أصول الفقه يأسرها فروع أصول 
الكلام يعَضنيا بالذات » وبعضها بالواسطة . تأمل . < 

وكاالك 57> الما ترحييه الله لصيل الع فى تكتريها مرا متفيلة فقال * 


() فى ( ج ) : غنى 

() فى ( د ) : حجيته 

(*) الحشر » أية : ل . 

(5) فى ( د ) : حجته الإجماع . 

. ١57 : آية‎ ٠» البقرة‎ )6( 

(1) فى ( د ) : حجية القياس . 

(0) الحشر » أية : ” . 

(6) فى ( د ) : حجية الكتاب . 

(9) فى ( ب ) : ألف وهو تحريف . واللف والنشر المرتب هو ذكر متعدد ثم ذكر ما 
لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد ما لكل إلى ما هو له . 


حسنٌ الصنيع ص )1١19/6(‏ 8 
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' « أما الكتاب 2١(‏ : فالقرآن المترّل على الرسول 27 ؛ المكتوب فى الكصاحف» 
اللوويوااك باسويف ا ؛ واحترزنا بالمكتوب عن 
الوحى الغير المتلو 259 الداخل تحت المنزل كقراءة ابن عباس (4؟ - رضى الله 
غليبنا. فى كنارة البعين : « قَصَِام ثَلاَة يام مَتَابَمَات ؛ » وهى ليست من 
0 المكتوب فى المصاحف 2 لأنهما ما نسخت تلاوته 5 وبقى حكمه ؟ ولهذا 


يشترط ار واحترزنا بالنقل المتواتر عن القراءات 267 التى تثب تبت بالآحاد» 
كقراءة أبى  )**('‏ رضى الله عنه - فى قضاء را ٠ ٠‏ قد من كنم أ 


8ق بحامتن 211 :+ إانا تايب للم :قن الروك وهر ناسيك 0.4 موتو لي الل 
اسم للمكتوب غلب على المجموع المعين من كلام الله المقروء على ألسنة العباد » وهو فى 
هذا المعنى أشهر من الكتاب . ولهذا جعله تفسيراً له كذا فى شرح ابن ملك ص " » وفى 
عرف الشرع إلى كتاب الله المكتوب فى المصاحف كما غلب فى عرف أهل العربية على 
كتاب سيبويه ٠.‏ 

(0*) صفة كاشفة للقرآن » أى على رسولنا اللام فيه بدل من الإضافة أو للعهد لكونه 
عليه السلام معروفا بينهم . كما يقال : جاء الأمير وإن لم يكن معهوداً فى الخارج . 

() فى ( ب ) : المتواتر ٠‏ 

ا ال ل ل رد ل ل 
فى اللأصل تحريف من الناسخ ٠‏ وإنما ثبتت هذه القراءة عن ابن مسعود رضى الله عنه عنه 
كما ذكر ذلك القراء على مر الأزمنة والعصور حتى قال القرطبى : قرأ بها عبد الله بن 
مسعود © وسيأتى مزيد عن ارضاح فى يالب الظلق. هد رواام اندها الزاتب لبه الي ياب 
المطلق لابن مسعود رضى اللّه عنه . 

() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب د بن هاشم بن عبد مناف الهاشمى ٠‏ أبو العباس 
الكى ثم المدنى ثم الطانفى ابن عم البى وك ٠‏ وصاحبه » حبر الآمة وفقيهها » وترجمان 
القرآن . ' ظ 
الخلاصة : ”59/7 ». الاستيعاب : #/*99 . ظ 

(5) القراءات : هو علم بأصول يعرف بها أحوال الحفاظ للقرآن من حيث التطق بها ما 
يقرأ به كل من أثمة القراء . الفوائد المكية ص ” . 
(*) أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص » فاضل من أهل الرأى » سكن بغداد . 
انتهت إليه رئاسة الحنفية » وألف كتاب أحكام القرآن ٠‏ وكتابآً فى أصول الفقه » وتوفى ' 

ببغداد » الجواهر المضيئة : 65/١‏ ؛ الإعلام للووكك ا ا 
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لسر 


متتابعات ؛ ؛ لأن ما دون المتواتر لا يوجب الإيقان ؛ ولهذا لم يشترط التتابع فى 
قضائه لثلا يفضى إلى الزْيّادة على النّص (١؟2‏ ؛ إذ المشهور وإن كان آحاد الأصل» 
لكنه متواتر الفَرع حتى قال المحّصّاص (*© : ١‏ إنه أحد قسمى المتواتر » . 

وإنما اقتصر المصنف - رحمه الله تعالى - على القيود اللازمة ؛ لأن القرآن 
يعرفه كل أحد » ولذا جعل تعريفه تعريفا لفظيا » وهو نَظم ومَعنّى 7" , أى : 
القرآن اسم للنّظم » والمعنى جميعآ عند الجمهور 27 لحصول الإعجاز فيهما . 
وتعلقه بالفصاحة والبلاغة . 

ولهذا قال البيّانيون 259 : البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى 
بالتّركيب » فعلم أن القرآن اسم للتّظم والمعنى » لا للمعنى فقط » وهو الصحيح 


من قول إمامنا أبى نيفة 0 3 ( *) لكنه يدعى جواز سعويل فريضة 


)١(‏ فى ( د ) : زيادة بخبر الواحد . وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه مشهورة » فيحدث 
الزيادة فيها على النص . 

(*) سيد القراء » كاتب الوحى أبو المنذر المدنى أبى بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد 
ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى ٠»‏ له مائة وأربعون وستون 
حديثاً » وكان ممن جمع القرآن . توفى سنة اثنين وعشرين . الخلاصة : 15/١‏ ااء 
الكاشف : 98/١١‏ . 

(6) وفى هامش ( د ) : وفيه رد لمن زعم أن المراد قرآن وهو مذهب أبو حنيفة » ولهذا 
جوز القراءة بالفارسية فى الصلاة من غير عذر مع أن قراءته فرض فيها ٠»‏ وفى ذكر النظم 
دون اللفظ من الرمى رعاية للأدب . لأن النظم حقيقة جميع اللآلى فى السلك بحسن 
الترتيب ٠‏ وفيه تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الجواهر . ابن ملك ص (4) . 

(9) شرح المنار لابن ملك : 4/١‏ ء كشف الأسرار : 57/١‏ ء فتح الغفار : ١١/١‏ . 
(5) عقود الجمان مع الحاشية : 1/١‏ . شرح العف 1 101 

(0) فى ( ب ) : الأعظم بدل أبى حنيفة » وفى ( ج ) : رحمه الله . 

(*#) هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى ٠١‏ إمام الحنفية » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » كان عاملاً زاهداً . ولد رحمه الله سنة 48١‏ هاء وتوفى سنة ١6٠١‏ هاء 
وكانت وفاته فى السجن . طبقات الفقهاء للشيرازى ص )8١(‏ 2 ايت الأسماء: : 
» تاريخ بغداد : 757/١7"‏ . 
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النظم رخصة فى حق جواز الصلاة خاصة فى قول ». وإن روى رجوعه إلى 
قولهما وعليه الاعتماد . قوزان المعنى مع النظم كوزان التصديق 3 الإقرار فى 


1 ية سقوط اثاى.«د دوت الأول ا 0 0 سر من جار اخر برحوة 


فقال ٠:‏ 0 وأقسامهما أربعة : 


أى : أقسام النظم والمعنى بحسب الإفضاء إلى أحكام ]000 أوبعة” 5 ولا 
اانه لا حو 07 بام ا وعيرها * 

الأول منها : فى وجوه النظم 2"7 لغة وصيغة : أى مادة وهيئة 7'© » وهو أى 
القسم الأول منقسم إلى أربعة أقسام : ظ ظ 

الخاص » والعام ء» والمشترك ». والمؤول . ظ 

لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فخاصّ . أو لأكثر فإن شمل الكل فعام . 
وإلا فمشترك إن لم يترجح واحد بالرأى (4؟؟ » وإن ترجّح فمؤول » والقسم 
الثانى فى وجوه البيان بذلك النظم. وهو اي أيضا ويقابلها أربعة 11 


. فى ( ب ) : تخفى‎ )١( 
. أى من جهات النظم أى اعتباراته‎ )0( 
لأن الصيغة هى الهيئة العارضة للفظ ا 5 واد وتقديم / بعض‎ )7( 
الحروف على بعض , واللغة هى اللفظ الموضوع . ظ‎ 
538 5250 والمراد بها هاهنا مادة اللفظ وجوهر حروفة 00 ا الصيغة إليها‎ 
عين حروف ضرب بإزاء المعنى المخصوص عن هيئته بإزاء معنى المضى » فاللفظ لا يدل على‎ 
معناه إلا بوضع المادة والهيئة بدبر يدكرهما عن وضع اللفظ . والاقرب ما فى احقعم فر‎ 
ظ أن هذا القسم باعتبار وضعه للمعنى . ظ‎ 
. فى هامش ( د ) : آراء المجتهدين‎ )5( 
. المفسر » المحكم » وسيجئ تعريف كل منهما‎ ٠ الظاهر » النص‎ )5( 
. والمتشابه‎ ٠» الخفى » والمشكل . والمجمل‎ )١( 
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والقسم الثالك : فى وجوه استعمال ذلك النظم 4 اوسن أرعة أ 517 
ظ فحصل بضم الأربعة المنقسمة كل منها إلى أربعة وعشرين (5 . 
وتنقسم هذه إلى أربعة أخرى باعتبار معرفة معانيها "2 » ومعرفة مواضعها!؟», 
وترتيبها 2*9 » وأحكامها باعتبار أنها فى اللّعْة ما معناها » وفى أى موضع 
وفى الشرع : ما يراد بها » وعند التَعَارض أيها أولى ٠»‏ وما الحكم الثّابت 
المطلوب بها ؟ » فترتقى الأقسام إلى ثمانين 277 بضرب الأربعة إلى عشرين . 


[ د 0/0 دائرة مشتملة بهذه التقسيمات تسهيلاً لضبط هذا الفن » وهى 
هذه ع (8) : 


. والصريح . والكناية‎ ٠ الحقيقة ء والمجاز‎ )١( 
وفى ( د ) زيادة : « والقسم الرابع فى معرفة وجوه الوقوف على المراد » وهو أربعة‎ 
. أيضاًة‎ 
. وهذا خطأ واضح‎ ٠» فى ( ب ) : عشرون‎ )0( 
. أي حقائقها وحدودها فى اصطلاح الأصوليين‎ )07( 
أى مواضع أخذ تلك الأقسام واشتقاقها كما يقال الخاص مأخوذ من قولهم : اختص‎ )( 
( . وكالعام من العموم‎ ٠ بكذا‎ 
. ليقدم الراجح على المرجوح كتقديم المحكم على المفسر‎ )0( 
وهذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة لا أقسام حقيقية ليلزم التباين والاختلاف‎ )1( 
.) 6/١ : بين جميع أقسامها ( فتح الغفار‎ 
. فى ( ب ) : فتدور‎ )0( 
. ) ما بين القوسين والدائرة سقط فى ( ب‎ )8( 


وهو لي الخاص ما وضع معني عينأ كان أوعرضأ معلوم علي الانفراد 
أراد بالا نفراد , إختصاص اللفظ بذ لكالمعني» قيل بالمعلوم لإخراخ المشترك . 
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وهو - أى الخاص"  )١(‏ : ما وضع لمعنى عيناً كان أو عرضاً معلوم على 
الانفراد . أراد بالانفراد اختصاص اللّفظ بذلك المعنى . 


قيد بالمعلوم لإخراج المشترك » فإنه وضع بإزاء معنى من المعانى المختلفة على 
سبيل الإيهام على قول . ظ 


[ والمراد من كونه معلوماً إنما هو من ] (') » حيث الذّات » وإن دخل فيه 
الإبهام من حيث الصفات ؛ ولهذا جعلنا الرقبّة المطلقة فى قوله تعالى 9" : 
واوعى سيممى 5 
#فتحرير رقبة # [ النساء : 97 ] من قبيل الخاص لكونها فى لسان الشرع اسماآً 
لذات مرقوق مملوك 249 » ضدّ الأحرار بلا إبهام فيه . وإبهامها فى الصفّات من 


كونها مؤمنة أو كافرة صغيرة » أو كبيرة على غير ذلك لا يضرنا » يخلاف 


: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ . 54٠ /"”“ : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 

1 ». سلاسل الذهب للزركشى ص 75١5‏ . التمهيد للأسنوى ص 58” » نهاية السول 
له : 5/7/# . زوائد الأصول له ص 7558 ٠»‏ منهاج العقول للبدحشى : ٠١5/7”‏ ء 
التحصيل من المحصول للأرموى : ”557/١‏ . المستصفى له : 7””7/75 . حاشية البنانى : 
٠ "1‏ الإيهاج لابن السبكى : ١١9/”‏ . الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 7/7 . 
حاشية العطار على جمع الجوامع : ”١/7”‏ » المعتمد لأبى الحسين : ١894/١‏ .2 إحكام 
الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 7١6١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 
3/7 . أعلام الموقعين لابن القيم . التحرير لابن الهمام ص ٠» ٠١١‏ ميزان الأصول 
للمسرقندى : 55/١‏ » كشف الأسرار للنسفى : 777/١‏ » حاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المنتهى : ١797/7”‏ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى : 7”5/١‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ١١‏ » الوجيز للكراماستى 
من :4 + الؤافقات: للقاطى + عار 0 + تريب الرضول لابن حرى عن الأ إرشاد 
الفحول للشوكانى ص ١5١‏ . نشر البنود للشنقيطى : 575/١‏ » فواتح الرحموت لابن 
نظام الدين الأنصارى : لق » شرح الكوكب المنير للفتوحى ص 787 . العدة فى 
أصول الفقه لأبى يعلى . ' 

(0) كشط فى ( ب ) . 

(7) تعالى سقط فى ( ب ) . 

(6)انن ان ) :مر قوق عملواكة , 
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الإبهام فى المشترك ؟ فإنه باعتبار الحقيقة والذات ٠»‏ لا باعتبار العوارض 
55 وقيد بالانفراد لإخراج العام 299 . 

قو : دجسا 259 أو نوعا 29 أو عينآ » تمييز عن الذّات المذكورة » وهى 
ال امي ا با ا 0 ؛ ويجوز أن 
يكون حالاً عند من جوز جمود ارال 557 نيدو : اللا ( وتنحتون 
من الجبال بيوتآ 4 200 . 
مثال خصوص الجنس كإنسان فإنه خاص » وإن كان تحته أصناف وأفراد لأجل 
أن معناه واحد » وهو حيوان ناطق . ظ 

ونال خصوص التورح : دجل 4 :فتاه واحد افيا :4 وهو إتساة: ذكر حاون عد 
الشن + 

ومثال خصوص العيّن : زيد » وجعل الإنسان - جنا والرجل نوعاً اصطلاح 
الفقهاء 0 » وأهل الأصول دون أرباب الميزان » والعقول ؛ وأنت خبير أن 
تطابق الاصطلاحين غير لازم مع أن لكل وجهة موجهة » فاطلب فى المطولات. 


وحكمه : أى.حكم الخاض 219 . 


. )١7( شرح المنار لابن ملك ص‎ )١1( 

)١(‏ الجنس عند المناطقة : كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب ما هو 
كالخيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس . ظ 

(9) النوع : كلى مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون لقيقة فى جواب ما هو 
كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر . ظ ظ 

(8) وفى هامش ( د ) : كابن الحاجب ومن تبعه . 

(0) الشعراء » آية : ١59‏ . ظ < 

(5) فامناطقة إثما يبحثون عن الأعراض دون الحقائق » فرب نوع عند المناطقة جنس عند 
الفقهاء » كما هو الظاهر من الأمثلة التى أوردها المؤلف رحمه الله . ظ ظ 

(0) فى هامش ( د ) : وقوله : حكم الخاص ». أي الأثر المترتب عليه من حيث هو 
خاص » وقوله قطعاً . أى تناوله قطعاً بإرادة غيره عنه » مثلاً إذا قلت : زيد كاتب وجب 
الحكم بالعلم عليه » وقوله : قطعا صفة مصدرية لا ميبز كما ظن ابن ملك 


00 


50 وجه ينقطع إرادة غير 
مدلوله عنه فى أصل الوضع » وإن احتمل أن يستعار لغير المخصوص بغير دليل» 
ومجرد الاحتمال لا يقدح القطع واليقين ؛ فلا يعبأ به » وهذا كالمفسر ؟ فإنه 
يوجب الحكم قطعا » وإن احتمل التسخ على ما سيجئ . 

ولهذا يلام من قَرَ عن ظلّ حائط غير مائل لاحتمال سقوطه » ولا يلام إذا 
كان مائلة (؟2 » ولا يحتمل البيان لاببارسهه اميه من نان التقرين » نوبيان 
التفسير » وبيان التغيير » وبيان الضرورة » وبيان التبديل كما 0 ٠‏ بل بيانه 
التفسير » أى الخاص كما يتناول المخصوص لا يحتمل البيان لكونه بينآً » ولو بين 
لأفضى إلى تحصيل الحاصل 29 . وإثبات الثابت » وإذا كان حكم الخاص كذلك 
فلا يجوز إلحاق 257 تعديل الأركان 2*7 بالركوع والسجود على سبيل الغرض . 

لأن الركوع : اسم لمعنى مخصوص وهو الميلان والانحناء عن الأنتزاء 
والسجود لوضع الجبهّة » والتعديل والطمأنينة » فشتان ما بينهما . وطريق 
الإلحاق لا يكون إلا بالبيان » وقد عرفت امتناعه بما تلونا عليك ٠‏ أو بالزيادة على 


)١(‏ قلت : والخاص يثبت الحكم على وجه القطع عند إرادة الغير » ويثبت فى ذاته من 
غير شك ٠‏ وهذا عند مشايخ العراق والقاضى أبى زيد ومن تابعه وفخر الإسلام وشمس 
الأئمة » وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعى رحمهم الله : أنه لا يتناول المدلول قطعاً 
لاحتمال المجاز ا ه . ( كشف الأسرار : 7١/١‏ » فتح الغفار : ١8/١‏ » ابن ملك ص 
1 ظ 

. )١5( ابن ملك ص‎ .» )5١( كشف الأسرار ص‎ )١( 

0) فى ( ج ) : الخخاص . 

(4) هذا شروع فى تفريعات مختلف فيها بين السادة الأحناف والسادة الشافعية فيما ذكر. 

(0) فى هامش ( د ) : قوله بتعديل الأركان الطمأنينة فى الركوع والسجود والاستواء 
والقوامة والجلسة بين السجدتين » لأن تعديل الأركان ثابت بخبر الواحد » كما ذكره الشارح 
بقوله : وهو قوله عليه السلام : « قم صل فإنك لم تصل » » وذهب الشافعى وأبو يوسف 
رحمهم الله إلى فرضيته بهذا الحديث . وعندنا سواء هو واجب ( لأستاذنا ) . 


امك 


النّص » وهى نسخ فلا يجور نسح الخاص من الكتاب بخبر الواحد » وهو قوله 
عليه السلام : « قم صل فَإِنّكَ لم قصل » 237 . 

ولما انْسَّدَ باب إلحاق التعديل بالركوع والسجود بالفرضية كما قال بها أبو 
يونك 5*7 ع.والكاقى (**كات.رجيهنا الله تعالى ت وخلنا من .زاف الالناق 
بالوؤجوب » فقلنا : إنه واجب عملا بالدليلين بقدر الإمكان . 


)١(‏ ولفظ الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ٠»‏ ورسول الله 
كيه جالس فى ناصية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه ٠‏ فقال رسول الله ككفي : وعليك 
السلام ٠‏ ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع فصلى ثم جاء فسلم ٠‏ فقال : وعليك 
السلام؛ ارجع فصل فإنك لم تصل . حتى فعل ذلك ثلاث مرات ». فقال الرجل : والذى 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا . فقال : علمنى يا رسول الله ٠»‏ فقال : إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم ارجع 
حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفعم حتى : تستوى قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساً » وافعل ذلك فى صلاتك كلها » . والمسئء صلاته هو سيدنا خلاد بن 
رافع كما صرح به الكمال بن الهمام . 00 ظ 

أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم : ؟/ //7ا؟ 
(0ه/ا) . (948) . والأيمان والنذور : 544/١١‏ (557337) . وفى كتاب الاستئذان : 
وم م ظ ظ [ 00 0 

وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة » باب : تون قراءة الفاتحة : 598/١‏ (907/46*) 2 
(91/45”*) . 

(*) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى . ولد رحمه الله بالكوفة سنة 
١١‏ هاء وأخذ الفقه عن الإمام الأعظم أبى حنيفة - رحمه الله - وقد خالف شيخه فى 
كثير من المواضع وولى القضاء فى زع الوصار ه بوجملة لاحي المعاة بوتي 017 ب 
الفتح المبين : 4/١‏ ادا الوم 1 ارا 1 6 ظ 

(:*) أحد الأئمة الأربعة : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف . جد النبى كَل . 
ولد بقرية من الشام » يقال لها : غزة » واشتغل بالعلم وبرع فيه فأفتى وهو ابن عشرين © 
وله تصانيف كثيرة : شذرات الذهب : ”1/7 ء تذكرة الحفاظ : 759/١‏ . [ 


/ا0 


ومن متفرّعات حكم الخاص : بطلان شرط الولاء 0 تن 10 
والتسمية فى أية الوضوء . 


ومنهة © أى من الخاص 8 الأمر 090 5 


)١(‏ فى هامش ١‏ د ) : قوله : بطلان شرط الولاء بكسر الواو » وهو التتابع فى أفعال 
الوضوء » وهو شرط صحة الوضوء عند مالك رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم واظب_ 
عليه » ولو جاز تركه لتركه مرة تعليمآ للجواز » قوله : والترتيب » وهو شرط عند 
الشافعى ٠»‏ قوله : والتسمية وهو شرط عند مالك رحمه الله لقوله عليه السلام : « لا وضوء 
لمن لم يسم »4 ء وكذا النية » وهى شرط عند الشافعى ٠‏ وقوله فى آية الوضوء ناظر إلى 
الكل والمراد بها قوله تعالى : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم * ٠»‏ فإن قوله تعالى : 
#فاغسلوا وامسحوا # معناهما معلوم » وهو الإسالة والإصابة واشتراط هذه الأشياء » وبهذه 
الأخبار يكون زيادة على النص : ( لأستاذنا مصطفى أفندى من خدام حرم قاص ) . 
<< (7) هو أن يراعى النسق المذكور فى الآية كما قال الشافعى » واحتجوا بالآية وقالوا : 
فيها دلالتان ( أحدهما ) : أن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات . وعادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت على غيرها لا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة » فلو لم يكن الترتيب واجبآ لما قطع النظير عن نظيره 

والدليل الثانى : أن الله تعالى قال : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم # . 
فعقب القيام بغسل الوجه بالفاء والفاء للترتيب ٠»‏ ومتى وجب تقديم الوجه تعين الترتيب . 
المجموع : /١‏ ”!5 . ظ ظ 

(0) وهو فى اللغة : طلب الفعل جزم وجمعه أمور ٠١‏ ويقال : أمره آمرأ نقيض نهاه . 
والأمر منه : أؤمر بالهمزة ومده بغير همزة . ظ 

قال الله تعالى : # وأمر أهلك بالصلاة # . 

ويطلق عند النحاة على ما دل على الطلب » ويطلق عند المتكلمين : بناء على أنه النفسى | 
اقتضاء فعل غير كف على وجهه الاستعلاء حتمآ . فتح الغفار : 51/١‏ . ظ 

واعلم : أن مسائل الأمر خمسة أنواع : لأنه إما أن يكون فى بيان نفس الأمر وموجبه » 
أو فى بيان المأمور به وهو الفعل » أو فى بيان المأمور فيه وهو الزمان » أو بيان المأمور وهو 
المكلف » أو فى بيان الآمر . ظ 

وهذا تقسيم ضرورى لاأن الآمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمر » ولا بد وأن يصدر 
بإنتحات كو وهو المأموز به .ولا بد .من كاف النهب علية وهو الأمور© ]د بالامن 1 »> 


للك 


لان صيغته وضعت لمعنى معلوم على الانفراد » وهو طلب الفعل ٠‏ فكان 
خاصاً . وهو القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : « افعل » سواء فى نفسه عالياً ‏ 
أو لا » كما أن الدعاء قوله : « افعل » على سبيل التضرع » وإن صدر ممْن هو 
أعلى مرتبة من المأمور . ظ ظ ا ظ 

وإنما قلنا : وهو ١‏ افعل © ليخرج غيره من العبارات التى مدلولها طلب الفعل 
على سبيل الاستعلاء مثل قول القائل لمن دونه : أوجبت عليك 2١‏ أن تفعل كذاء 
أو أطلب منك أن تفعل كذا إلى غير ذلك ؛ لأنها ليست بأمر . 


ولذا قال "2 رحمه الله: راصن الانز يعبيذة لازنا () أى: ان إراة 


د تحن كر تشلن الاهر + مرا ورج يي امد 
وهو المأمور فيه . كشف الأسرار : ”7/١‏ . 

ينظر : البرهان لإمام الحرمين : 5١#”/١‏ .2 انير المحيط ل 755/5 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ”/ ١١٠١‏ ء سلاسل الذهب للزركشى ص ١٠١‏ »2 
1 التمهين. [للأسكوق طن 755 © انيناية السول لة+ + 7577# .بزوائن. اللأصول له:ن 
١.‏ منهاج العقول للبدخشى : ؟7/” . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ”157 
التحصيل من المحصول للأرموى : 536١/١‏ . المنخول للغزالى ص 48 . المستصفى له : 
0 ». حاشية البنانى : "15/١‏ » الإبهاج لابن السبكى : ؟/” » الآيات البينات لابن 
قاسم العباد : "٠١/7‏ ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 552/1 .© المعتمد. لابى 
الحسين : "7/١‏ . إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص ١4١‏ ». الإحكام فى 
أصول الأحكام لاه حزم ل »اتير التحرير لأمير بادشاه : 27/١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندى : ١98 - ١97/١‏ . كشف الأسرار للسسففى : 5/١‏ . حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ”//ا/ا . شرح التلويح على التوضيح لسعد 2 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١6١ /١‏ . حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص5 237 22 
شرح المنار لابن ملك ص 7” . الموافقات للشاطبى : ١١9/7”‏ » تقريب الوصول لابن 
جز ص 1 ٠‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠ 4١‏ شرح مختصر المنار للكورانى ص 77. 

نشر البنود للشنقيطى : 5١/١‏ . شرح الكوكب المنير للفتوحى ص 7١77‏ . [ 

3/17 شرح انق العيتى فلن لكان (10)92ل كشت الأسواى‎ )١( 

(؟) فى ( د ) : قال المصنف . 

(*) بيان لما علم من قوله : ومنه الأمر لآن جعل الأمر من الخاص باعتبار اختصاص - 


0. 


بالأمر وجوباً » أو ندبآ » أو غيره » يعرف بهذه الصيغة فقط ١‏ ولا يعرف بدونها 


عند الجمهور ٠»‏ فلا يكون الفعل أى فعل الى - صلى الله عليه وسلم - 
للأمر عتدناأ لانتفاء صيغة الأمر الموجب لما روى )0010 أنه - عليه السلام - لا 


و 


واصل فى الصّوم ء وواصل الصّحابة أنكر عليهم الموافقة . فقال : « إِنّى لست 
كأَحَدكُم أبيت عند ربى يطعمنى وَيَسَقينى » 27 » ومثله خلع التُال 27 . 

ولو كان الفعل موجبا لتناقض الدليلان » خلافاً لبعض أصحاب الشافعى 
ومالك - رحمهما الله - حيث زعموا أن ما هو المراد بالأمر يوجب بالصيغة 
وبالفعل ٠‏ ولا يختص بها » فيكون الأمر مشتركاً بين القول والفعل عندهم . 
واحتجوا بقوله تعالى : 8 وما أمر فرعونَ برشيد * 247 أى : فعله 2*7 . ولو لم 
كن الام يتقان بالقدل ١1‏ سبد يد صقلنة 1 إذ لا وجه للمجاز لانتفاء شرطه » 
وهو الاتضالضيورة وس اريقؤلة ملق الله علية وسيل 5:2 ضارا كما 
ا 0 


- المعنى بالصيغة ٠»‏ ولا لم يلزم منه اختصاص الصيقغة بالمعنى تعرض للاختصاص من 
جانب اللفظ أيضاً بقوله : صيغة لازمة » فإن الاختصاص هنا من الجانيين . 

(1) فى ( )25 يروف . ١‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب : التنكيل لمن أكثر الوصال : ٠١0/54‏ 
)١955(‏ ء ومسلم فى كتاب الصيام » باب : النهى عن الوصال فى الصوم : ”/54/ا . 
/اه/ م ١١١‏ عن أبى هريرة . 

(*) وهو ما روى عن أبى سعيد الخندرى عن النبى كَكِيةِ أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم » فلما انصرف قال لهم : لم خلعتم ؟ قالوا : أريناك خلعت فخلعنا . فقال : إن 
جبريل أتانى فأخبرنى أن بها خبث » فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما 
فإن رأى خبثاً فليمسحه باللأرض ثم ليصل فيهما . 
أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان » واختلف فى وضله وإرساله 
ورجح أبو حاتم فى العلل الموصول . نيل الأوطار : 0/7" . ظ 

(:) هود ؛ الآية : ٠“‏ 

(4) وفى هامش ( د ) لأن الموصوف بالترتيب هو الفعل . 

() أخرجه البخارى عن مالك بن الحويرث فى كتاب الأذان » باب : الأذان للمسافر : 
)318١‏ ء. وفى كتاب الأدب ددنات #وحية الناس 2 ع1 )+ 


1 


ظ ا : أن تسمية الفعل به مجاز ؛ لأن الأبر صب التدل + 
وإطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً مما شاع ولا ننكره » وإنما ننكر إطلاقه 


يه صن 6 


محفرقة . 


,ون لقان : أن وجوب المتابعة إنما 00007 5000 
ل ا 00 
الفائدة » وكان لغوا ننزه النبى - عليه السلام - عنه 
الأيقان 2 لو برزاظي«التتن عل الام - على فل من غير راك يكو 
الاتباع واجبآ علينا ٠‏ بلا خلاف ٠‏ وإن لم توجد صيغة الامر » فلا يطرد ما 
قلتم؛ لأنا نقول : إنما ثبت وجوب الاتباع فيه بالمواظة اده على الفعل . 
والخلاف ليس إلا فى ن نفس الفعل فتأمل " 0 

د 1 بفتح الحيم (؟) أى موجب الأمر (0) الوجوب إذا لم توجد 
ل ال ا 

اعلم 29 أن صيغة الأمر تستعمل لمعان مختلفة : 


: ه” . 5” » ابن ملك وابن العينى ص (55) »2 فتح الغفار‎ /١ : كشف الأسرار‎ )١( 


. 1/١ 
اال‎ 0 
النكهاء.:‎ 


(5) فى هامش ( د) : قوله موجبه بفتح الميم ا الوذ سياه : 841/7 : 
واجبت البيع موجب ٠‏ أوجبت السرقة القطع » فالموجب بالكسر السبب ٠»‏ وبالفتح الحديه , 
6 عند عا المقهاء .. ظ 

(5) وهى كلمة يؤّتى بها تنبيهآً على أن ما بعده نما يجب الإصغاء إليه » كما فى قوله 
تعالى : ا فاعلم أن لا إِلّهِ إلا الله # . 


1١ 


منها : الإيجاب كقوله تعالى : ١‏ وَأَقيْمُوا الصلاة 4[ البقرة : 4# ] . 


ومنها : الندب كقوله تعالى : « وَافْعَلُوا الخَيْرَ 4[ الحج : 78 ] . 


والإباحة كقوله تعالى : « فَاصْطَادوا * [ المائدة : ؟ ] . 
لإرشاد كقوله تعالى : « وآ اع 
والإرشاد كو 0000# 0 


اللريق واد جنال (قتر هه ؤم وام وَل 200 ظ 


ات 706 ربكا نبل ما 4 240 . 

. التعجيز والتسوية وغيرهما 9 . 
فإذا عرفت ذلك ٠‏ فاعلم أن موجبه عند البعض الندب 217 . 
وقيل : الإباحة ١(‏ 
:| . لاس ع (8) 3 ١‏ : لاز )04 
وقيل : التوقف » ولكل وجهه 2 فاطلب فى المطو تت 


. 78١ : البقرة » آية‎ )١( 


(0) البقرة ( آبية ا دن 


(0) فى ( ب ) وغيرها » وفى هامش ( د ): قوله : وغيرهما التكوين والإخبار والإهانة 


والتمنى حتى عد بعض المحققين إلى خمس وعشرين . 


(1") وهو لأبى هاشم » وهو أحد قولى الشافعى » واستدلوا يق ما ذهبوا إليه بأنه 


لطلب المأمور ( وذلك يرجح جانب الإقدام وأدناه الطلب . 


(0) ذهب إلى هذا بعض أصحاب مالك مستدلين بأنه يقتضى حسن اللمأمور به 00000 


ضرورته التمكن من الإقدام عليه | 
(8) وهو مذهب القاضى أبو 00 الباقلانى والغزالى والآمدى . 


(9) كشف الأسرار : 7/لا” ء اين ملك ص (77) . الأحكام للآمدى : 
المستضمى : ١١/١‏ جمع الجوامع : ١/ولا”‏ . /الاا ء. نهاية السول : 


مختصر ابن الحاجب : 74/7 . 


1 


١٠١ 
2 


والمختار عند عامة الفقهاء. ما فى المثن » سواء كان يعد الحظر 2١(‏ بالحاء 
المهملة» والظاء المعجمة المنع ('2 » أو قبله خلافا لبعض أصحاب الشافعى من أن 
موجبه قبل الحظر أى الحرمة الوجوب . وبعده الإباحة . 

واحتجوا بقوله تعالى : 9 وَإِذًا حلَلتمْ فاصطادوا © 20 . 

لأن الصيد كان حلالاً على الإطلاق » ثم حرم بقوله تعالى « لا تقلوا 


لص 0 مي 


لصيد وأنتم حرم 4 257 . فكان قوله تعالى : « وَإذَا حَلَلتمْ فَاصْطَادوا 4 إعلاما 
أذ سبب لحري [ العارض قد ارتع ]50 . وعاد الأمر إلى أصله . 


00 إباحة البيع باقر ( لاير اح ادر وله تعالى : 


5 0-1 
: أن المقتضى للوجوب قائم بحاله ( 550505570050 


)١(‏ بيان للمذهب لختار وهو أنه الروودات أو قبله ‏ 2 . ونظم يعض الفضلاء 
ذلك فقال : 
موجبه الوجوب قبل الحظر وبعده للاقتضاء التكرر ظ 

وهذا الذى يلزم قاعدة فى فهم الأوامر الواردة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَللْوٍ . 
ولو فرض أن الأوامر فيها جاءت مجردة من القرائن التى تبين المراد منها لأن من يتتبع الأآدلة 
يجد أن وضع الأمر فى اللغة إنما هو لطلب الاتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم ٠‏ فإذا 
كان للطالب سيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به كان مستحقاً للرضا والثواب » 
وإن لم يأت بالمأمور به كان مستحقاً للذم والعقاب . وهذا هو يدان الرجوتث فى امطلاع 
العلماء » الأحكام للآمدى : ١10/7‏ » التوضيح : ١50/١‏ » التيسير . وت التحرير : 
66-1 مسلع ٠‏ العيوث: :1 اا : 

 هريغو فى هامش ( د ) قوله : والنع كذا فى كتب اللغة كالصباح الثير ص 198 ؛‎ )١( 

واستعمال فى معنى الخرمة استعمال فى معناه اللازم كقولهم الضرورات حم الحطورات ' 
الماتوة د ليه ا 

(8) المائدة ؛ أآية : 468 . 

(4) كشط فى ( ب ) . 
5 افوا اه 


ان 


أو قبله » فلا يتفاوت حكمه 2١(‏ » وإباحة الصيد والبيع إنما تثبت بالخبر العام . 
وهو قوله تعالى : 8 أحل لَكُم الطَيبَات 4 297 » ظ وآحل الله ابيع 4 29 . 
لا بأمر فاصطادوا وإخرا » ولئن تثبت به » ولكن كلامنا فى الأمر المجرد عن 
القرينة » وثمة قرينة تدل على عدم الت » وهو أن الصيد والبيع شرع لنا لا 
علينا » وما شرع لنا ( لا ) 247 يصلح أن يجب علينا » على أن ورود الأمر بعد 
دقل للوجوب كثير كقوله تعالى : ظ فَإِذَا انْسَلح الأشهر الحرم 6 
المشطركين» (20 . ْ 


وكالأمر بقتل شخص محرم ( القتل 00 بالإسلام » أو عقد الذمة إذا 
ارتكب ما يوجب قتله من ( الردة ) 219 والحرب ٠‏ وقطع الطريق إلى غير ذلك . 

ولا يقتضى 147 الأمر التكرار ولا يحتمله » ومعنى التكرار فعله مرة بعد 
أخرى . [ ا ظ 

اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى إفادة الأمر على ثلاثة أقوال 217 : 

فقيل : إنه يوجب التكرار المستتوعب جميع العمر بقدر الإمكان ». إلا 


. فى ( ب) : الحكم‎ )١( 
5 : (؟) المائدة » الآية‎ 
البقرة » الآية : ه‎ )( 
. ) كشط فى ( ب‎ )4( 
التوبة » الآية : ه ظ‎ )6( 
كشط فى ( ب ) . وفى هامش ( د ) : قوله : الأشهر الحرم هى أربعة واحد فرد‎ )3( 
. ١8١/١ : وثلاثة سرد » وهى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم كما فى المصباح‎ 
كشط فى ( ب ) . ظ ظ‎ )0 
. أى لا يفيد مدلول الأمر وهو الصيغة » أى إعادة باعتبار الهيئة‎ )8( 
. )75( »ء المغنى فى أصول الفقه ص‎ 1٠١ . ١68/١ : التلويح‎ )9( 
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إذا قام الدليل على خلافه » وهو مَحكى عن المزنى 2*7 » وأبى إسحاق 


الإسفرايينى (عاعه) ' 
وقتل © اإنة دلا تيوحب التكران م نزلكع كيل 5١7‏ ...وهو فروق عن الشاقعى 
ر -حمهة اللّه 5 


وقال بعضهم : الأمر المطلق لا يوجب التكرار » إلا إذا كان معلقاً بشرط 

سه ع ينتير ئر ى ع قَ 2 2و 6 7 03 ع 

كقوله تعالى : « وإِنْ كنم جنآ فَاطهِروا 4 7" . أو مقيدا كقوله : 8 والسارق 

والسارقة فَانْظعوا أَيْديَهُمًا * 0 ٠‏ « أقم الصلاة لدلُوك الشسمْس » (4) , فإنها 
تتكرر كر 52207 

ولما كان المختار عند ( المصنف ) (21 غير هذه الأقوال » أشار إلى رد قول 


المزنى بقوله : ولا يقتضى التكرار » وقول الشافعى بقوله ولا يحتمله » وقول 


(*) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى المصرى . كان معظماً من أصحاب 
الشافعى ٠‏ وكان رقا واه ؛ وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : لو ناظر الشيطان لغلبه » 
وله تصانيف كثيرة منها : المبسوط والمختصر وغير ذلك . توفى سنة أربع وستين ومائتين » 
طبقات الشافعية لابن هداية الله : 7١/7١‏ . وشذرات الذهب : ١58/5‏ . 

(:#:*) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ٠.‏ عالم بالفقه والأصول . وكان يلقب 
بركن الدين » ويقال : أنه بلغ رتبة الاجتهاد » ونشأ فى أسفريين ( بين نيسابور وجرجان » 
ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة ٠»‏ ورحل إلى خراسان من مصنفاته » كتاب 
الجامع فى أصول الدين ٠‏ توفى فى نيسابور سنة ثمان عشرة وأربعمائة ٠.‏ وفيات الأعيان : 
6/١‏ . 

)١(‏ ومعنى الاحتمال أنه يطلب الفعل مطلقاً سواء كان مرة ومتكرراً » ولهذا يتقيد بكل 
منهما . التلويح )١859(‏ . 

(5) المائدة » الآية : > 

(”) المائدة » الآية : / 

(5) الإسراء . الآية : م“ 

(6) فى ( ب ) . ( ج ) تكرر . 

() كشط فى ( ب ) . 


510 


البعص يفول سوام تنك 21١]‏ عير + أو تقض بوضك: 4 والتكرار 9 


فيهما من تكرر السبب الموجب لا من الأمر » كما فى العبادات المتكررة بتكرر 
الأسباب مثل الصلوات الخمس فى كل يوم ؛ فإن أسبابها الأوقّات الخمس ». 
ومثل الصّوم ؛ لأن سببه شهر رَمُضَان » ولهذا لا يتكرر الحج لعدم تكرر سببه » 
وهو البيت المنسوب هو إليها فى قوله تعالى « ولله على الناس حج البيّت 4 
[آل عمران : /91 ] » ولا يوجب تكرر وقت الأداء كرن الوسوت عا لو كدر 
ماهو المي على | 17 ميجن 

وإذا لم يتكرر الأمر » ولا يحتمله . ا اك : المأمور به » 
ويحتمل كله على الصحيح ؛ لأن الأمر بالصيغة المشتقّة من المصدر طلب إيقاع 
المصدر لا غير ؛ لأن معنى قولك : أكرم أى أوقع الإكرام » والمصدر اسم فرد » 
فلا يحتمل العدد . أى : لا يحتمل غير الفرد ٠»‏ إلا أن الفرد نوعان : 

حقيقى 247 : وهو أقلّ الجنس . 

واعتبارى (45) : وهو تمام الجنس ؛ لأن له وحدة نوعية » أى : اعتبارية لا 
حقيقية » إذ لها أفراد كثيرة » والكثرة تنافى الوجدة » ولكنها من جهة أن لها 
وحدة نوعية يكون فرداً اعتبارياً كما تقول : الطّلاق 0 ا 3 
المملوكة » والنكاح نوع واحد . والبيع فج 10> ع هيا" تقول : اللتيوان: حنس 
وانخلا:'فن: الا جناسن ب لسعاي ااي مي اي 
القرينة » وهى النية أو غيرها . 


. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

(0) فى (1) : التكرر . 

0) فى ( ب ) : كما 

(5) ابن ملك (7”9) . 

(8) المضدو السابق .. 

() فى ( ب ) : كذ 

(0) وفى ( ب ) : جنس ٠»‏ وفى هامش ( د ) . ومحتمل كل جنس حر إذا قال | > / 


11١ 


وثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته : طلقى نفسك » ينصرف إلى الثلاث عند 

من قال : موجبه التكرار (١؟‏ » فتملك أن تطلق نفسها واحدة » ( و ) ثننين » 
(و) 27 ثلاث » وتصح نية المثناة » والثلاث عند من قال : يحتمل التكرار » لأنه 
نوى » محتمل كلامه » وإن لم ينو منهما شيئآ لم يقع شئ منهما » وأما الواحدة 
فتقع نوى أو لم ينواء وعندنا لا ينصرف عند الإطلاق » إلا على الفرد الحقيقى» 
وهو طلقة واحدة » لتيقن فرديته » ويقع على الفرد الاعتبارى بقرينة » فأما ما بين 
الفرد الحقيقى والاعتبارى » فعدد محصن ليس بفرد من الوجوه » فلا يتناوله اسم 
الفرد » وإن نوى ولا يكون محتملا للفظ ألبتة » فلا تعمل فيه النية ؛ لأنها لتعيين 
محتمل اللفظ لا إثبات ما يحتمله © . 


و : أى حكم الأمر نوعان 0 
النوع الأول : أداء 29 . 


- لامرأته: طلقى نفسك أن يقع على الواحدة إلا أن ينوى الثلاثة فيقع الثلاثة إن طلقت 
نفسها ثلاثة » ولا تعلم بنية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمية . 

ا ما ا ا ا ا ين 
إذا نوى الزوج أيهما » وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ». ولا يحتبمل العدد متى لا يراد 
كاية السرقة ء 000 ا ا اا 

: فى ( ب)‎ )١0( 

(9) فى ( ب ) 006 ظ 

(5) لما فرع من بيان موجب الأمر وعدم احتماله التكرار غرع دلت الواجبي + » وحكمه 
أي الثابت بالأمر وهو الواجب . 

(5) ولم يذكر الإعادة لأنها وإن كانت واجبة . لكن لا بالأمر » والكلام يما وجب 
بالأمر وهى جابرة بمنزلة سجود السهو . وعرفها فى التحرير بأنها فعل مثل الواجب فى 
الوقت لخل غير الفساد وعدم صحة الشروع ٠‏ فتح الغفار : 50/١‏ . 

(5) ينظر: البحر. المحيط للزركشى : 575/١‏ . الأحكام للآمدى : ٠١/١‏ » التمهيد 
للإتستوى ين 457 انياية النعول لانتو 1571-3 هنها ع العقول التو عقي 37 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى : ١7 - ١7‏ ». التحصيل من المحصول للأرموى : - 


0034 


وهو إقامة الواجب ٠‏ أى : تسليم 2١(‏ نفس الواجب بالأمر 57 

وإنما لم يقل : إلى مستحقه كما ذكره بعض الفضلاء 217 مع أن الله - تعالى 
ال ٠‏ 8 إنَ اله يَأمرُكُمْ أن مَُدُوا امات إِلَى أهْلهًا 4 40) استغناء بالمذكور ؛ 
لأن إقامة الواجب لا يكون إلا بالتسليم إلى أهله . تأمل . 

والنوع الثانى "١‏ 


وهو تسليم مثله به أى : تسليم مثل الواجب بالأمر لا تسليم نفسه ٠‏ مثل 
قضاء شهر رمضان فى أيام شوال » فإن التسليم فيها غير التسليم فى شهر رمضان 
؟ فكان تسليماً بمثله لا بنفسه . 


١79/١ -‏ » المستصفى للزغالى : ٠. 46/١‏ حاشية البنانى : ١١١ ٠ ٠١8/١‏ » الإبهاج 
لابن السبكى : 75/١‏ . الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ١148/١‏ » وما بعدها حاشية 
العطار على جمع الجوامع : ١٠١ /١‏ وما بعدها . التحرير لابن الهمام ص 559 ٠»‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه : ١98/7‏ . كشف الأسرار للنسفى : 55/١‏ ء. حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى : 777/١‏ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى : ١6١/١‏ . شرح المنار لابن ملك ص ”7” - ”3 . ميزان اللأصول 
للسمرقندى : ١51/١‏ ء شرح الكوكب الئير للفتوحى ص ١١7‏ » التقرير والتحبير لابن 

أمير الحاج : ١77/7‏ . 

() فى هامش ( د ) : قوله تسليم كالجنس شمل الأداء والقضاء والنفل ٠»‏ وبقوله : 
الواجب خرج القضاء والنفل . 

(6) هذا إشارة إلى أن المراد منه أفعال الجوارح لا ما فى الذمة قبل الأمر وهو نفس 
الوجوب لأن ذلك ليس بالأمر بل بالسبب . كشف الأسرار : 5/١‏ ء شرح المنار لابن 
ملك ص (7”151) . ابن العينى على المنار ص (5”) » التلويح : ١١٠١ /١‏ » نسمات الأسحار 
ص (5”) . 

(9) ذكر ذلك صاحب المغنى ص (57) . نور الآنوار : 5/١‏ . 

(5) النساء ء الآية : / 

() كشف الأسرار : 51/١‏ . شرح المنار لابن ملك ص (7”8) ٠.‏ نور الأنوار ص 
(500»)» فتح الغفار ص )5١(‏ . والمغنى لابن الخباز ص (-57 . 07 ) . نسمات الأسحار 
ص (960) . 
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ويتباد لان تجار ع أى اح سن الجا ولعو ء مكان الآخر 
مجاز؟ 2١(‏ . 
أما استعمال القضاء مكان الأداء #- قوله تعالى : 8 فَإِذَا قضيْت الصلاة 
نشوا 4 [ الجمعة : ٠‏ أأى: 

5 الجمعة لا تقضى إلا ان ل لاه سس ) 0 ؛ لأن معناه الإتمام » 
والإلزام 4 والإحكام 4 والإسقاط ( وهذه المعانى موجودة فى الأداء مع زيادة 
وهى شدة الرعاية فى المخروج عما لزمه . 

وأما استعمال الأداء مكان القضاء 

يقال : "اذى فنا غلية من «الدين 3 مع أن الأداء بنفسه حال » ويؤديان أى : 
كل واحد من الأداء والقضاء يؤدى 7" بنيتهما أى بنية كل منهما فى الصحيح من 

الذهن 190 ميعن + يجوز الأذاد يق القفياء وكين 297 الرسرى تليه 


الواجب فيهما 4 ويجبان 7 يني وانون فلن التمهون ين اضسنانا ( وبعض 
أصحاب الشافعى [ رحمه اللّه ١‏ 0 ى يعرى يجب القضاء السب الذى به وجب 
الأداء . ظ 


. أى : مجا؟ شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما فى تشليم الشئ إلى من يستحقه.‎ )١( 

(0) كشط فى ( ب ) . 

(0) فى ( ب ) : يؤديان . 

(:) كشف الأسرار : 58/١‏ . 

(45) وقال ابن نجيم : هذا تفريع غير صحيح ؛ ولذا تركه فى التوضيح لأن الكلام فى 
إطلاق لفظ على معنى » وليس هاهنا ٠‏ وإن ضم إليه الذكر باللسان » فكذلك لأنه حينئذ 
أراد بكل لفظ حقيقته وليس كلامنا فيه » وأما جوازه فباعتبار أنه أتى بإعيل النية » ولكنه ‏ 
أخطأ فى الظن والخطأ فى مثله معفو لت ل 0 

(5) الآداء والقضاء ظ 

(0) وهو الأمر الآول » كشف الأآسرار : 58/١‏ . شرح المنار لابن ملك ص (35) . 

() سقط فى ( ب ) . (د). ظ 
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[ قال العراقيون ] )١(‏ من أصحابئا وبعض أصحاب الشافعى : يجب القضاء 


بنص جديد 4 غير الأمر الى وجب به الأداء . وشبهة العراقى 00 » وحبجه 
امور 290 تظله فى العو لات .. 

وأنواع الأداء ثلا ية (5) . 

الأول : كامل » وهو ما يؤددى بوصفه كما شرع كالصلاة بجماعة . 


الثانى : قاصر » وهو الناقص عن صفته كأداء المفروضات منفرداً » فإنه قاصر 
لنقصانه فى صفة الأداء ؛ ولهذا لا يجب الجهر على المتفرد . ويجب على من 
يصليها بجماعة . 

والثالث : شبيه بالقضاء . كما إذا اقتدى أحد بالإمام فى أول الصلاة » ثم نام 
خلفه حتى فرع الإمام 6 ثم أخذ ) فى ( )0( الأداء ( فهو مؤد أداء يسشبه القضاء ؛ 
لأنه باعتبار الوقت مؤد » وباعتبار أنه يتدارك ما فاته مع الإمام قاض ٠»‏ ولهذا لا 

وأنواع القضاء كَلاثّة أيضا : 

الأول : بمثل معقول (21 . 


. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

كشف الأسرار : 58/١‏ »ء المغنى ص (07) . شرح المنار لابن ملك ص (000 . 

0( لأن الواجب فى العبادة المؤقتة » إنما عرف قربة فى وقتها » وقد فات فضيلة الوقت 
بحيث لا يمكن تداركها . اا اك وام . الكشف للنفى : .191/١‏ شرح 
المنار لابن ملك ص (7”60) . ظ 

(9) وحجتهم اقم بها عدر عله الكل ومقوظ فا ضحو عه آم معقول به ورد 
الشرع فى الصوم والصلاة فيتعدى إلا ما لا نص فيه » المغنى ص (017) . 

(4) كشف الأسرار : 07/١‏ » المغنى ص (04) ء شرح المثار لابن ملك ص (41).. 

(8) سقط ون 113 وروش ال رات اس 0 ظ 

() وهو أن يعقل فيه الممائلة والمعقول يطلق على ما فهمته بعقلك . كشف الأسرار : 
٠. 0١‏ "07. المغنى ص (27) » ابن العينى على المنار ص (78) . فتح الغفار : .18/١‏ 


/ا 


كقضاء الصوم للصوم » والصلاة للصلاة ؛ لأنّا ( نعقل ) 2١‏ الممائلة بين 
صوم ا ف واليوم » وصلاة الظهر فى العصر 1 

ولثانى لد وا 
00 بين الوم 4 والفدية ‏ 0 أن الأول وصف ( وهو وسيلة ا ب 4 
والثّانى عين » وهو وسيلة إل الشبع 4 ومعاندتها ظاهرة . 
والثالك ‏ : قضاء بمعنى الأداء : ظ 


كقضاء ا لم ا م 
إذ موضعه القيام » إلا أن الركوع يشبه القيام حقيقة لاستواء النصف الأسفل من 
الراكع » وحكما لأن مدرك الإمام فى الركوع 5 تلك الركعة » فالقضاء فى 


الركوع بمعنى الأداء فى القيام بهذا المعنى (24 . 


ولما فرغ من بيان حكم الواجب بالأمر شرع فى بيان صفة الحسن 27 للمأمور 
به فقال : ظ ظ 


. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

(5) يعنى أنه لا يدركه العقل لا أنه ينفبه » المصادر السابقة . 

() كمن أدرك الإمام فيه » وخاف أن يرفع الإمام رأسة + لو اكشفل: تكبيرات: العيد 
تائم اتزنه يكبن للانساج زلا اق يكين للركوع تي كير كيزا العيد: زو الركوع زور 
غير أن يرفع يديه 5 
شرح المنار لابن ملك ص (55) . تح الفقار . 0١‏ . 

(5) شرح المنار لابن ملك ص (59) . فتح الغفار : 59/١‏ . 

)0602( وفى هامش ( د ) : اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان : 

الأول : كون الشئ ملائماً للطبع ومفاخراً له كالفرح والغم . 

القارن :8 قن أكون الوه عتقة عجان وعللة تمان كالعلم واتقيان, ؛ 

والثالث : كون الشئ متعلقاً للمدح والذم كالعبادات والمعاصى . فلا خلاف بين العلماء 
أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان » وأما التفسير الثالث قد اختلف فيه فعند الأشعرى حسن- 


ا/ا 


والحسن لازم للمأمور به إذا أمر بشئ علم أنه حسن لأن الآمر حكيم 3 
والحكيم لا يأمر ب* بشئ إلا لحسنه . ولا ينهى عن شئ إلا لقبحه . 
قال الله ( تعالى ) 2١(‏ : #8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى الْقَربى 


سرج ب 


وينهى عن الفحشاء والمكر 4 60 الآية . 
فالحسن والقبح لا يعرفان إلا بالأمر والنهى لا بالعقل نفسه ؟ أن 50 


غير مهتد بهما ٠.‏ وغير موجب عندنا ٠‏ وإن كان له حظ فى معرفة بعض | 
المشروعات كالإيمان » وأصل العبادات 29 . 


- الأفعال 0 2 0 للعقل فيه ا 0 اك » وعلدكد ا الحاكم بالحسن 
لا .28 . ٠‏ 

قلت : اعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول 
فهى كلامية من جهة البحث على أن أفعال البارى هل تتصف بالحسن وهل تدخل القبائح 
تحت إرادته ومشيئته » وهل يكون بخلقه ومشيئته » وأصولية من جهة البحث عن أن الحكم 
الثابت بالأمر يكون حسنا والثابت بالنهى يكون قبحاً » ثم إن معرقتها أمر مهم فى علم 
وووتووا وام اع ا د يا ٠‏ 


فتح الغفار : ٠ 00/١‏ وانظر المسألة فى المحصول : 1١١/١‏ ق ٠ ١‏ 
53557 لي 
(0) النحل » آية : . 


(5) اينظر * البخر الحيط قوفي : ١١8 . ١5/١‏ »ء البرهان لإمام الحرمين : 
١‏ . سلاسل الذهب للزركشى :ص 99 ٠»‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
0١‏ » التمهيد للأسنوى ص 5١‏ -5”7 . نهاية السول له : 88/١‏ » زوائد الأصول له 
ص ٠ ١90‏ منهاج العقول للبدخشى : 57/١‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 
ص7 التحصيل من المحصول للأرموى : ١/ه/ا١‏ - 18١‏ » المنخول للغزالى ص 8 ٠.‏ 
المستفتي 861:2 + نحاشية التاق :2 51417و الأبيات لابن السكق. 171+ 
25378 الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 40/١‏ - 88 ع تخريج الفروع ص 555 ,2 
حاشية العطار على جمع الجوامع : ١/لالا‏ - 8686م 8. المعتمد لأبى الحسين : 707/”5” . شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 177/١‏ » نسمات الأسحار- 
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وقالت المعتزلة 2١(‏ : الحسن والقبح عقليان لا شرعيان » يعنى يستقل فى 
معرفتهما من غير توقف على الشرع ٠‏ أى الأمر والنهى . 

إن أردت قصوى هذه المبّاحت + فاطلب مطولات كنب الكلاء 259 . 

بناية لزوم الحسن للأمور به أخذ فى تقسيمه فقال : 
. أما المعنى فى عينه : كركنى 297 الإيمان : التصديق والإقرار » لكن التصديق لا 
.يحتمل السّقوط عن المكلف بحال » ولو تبدل بضده يكون كفراً على أى وجه 
بدله » فلا يسقط حسنه ألبتة » والإقرار يحتمل السقوط فى حالة الإكراه مع كونه 
حسنا لعينه » وإذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان » ومتى احتمل الإقرار السقوط بعذر 


- لابن عابدين ص 55 ». شرح المنار لابن ملك ص 0" ». ميزان الأصول للسمرقندى : 
١٠6١١ - 0١‏ »ء الكوكب المئير للفتوحى ص 4060 . ظ 

)١(‏ هم فرقة شذت عن أهل السنة بآراء منها : أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» 
فإذا مات بلا توبة فهو منخلد فى الثار » وأن العباد خالقون لأفعالهم بقدرتهم الصرفة بلا 
تأثير بقدر الله فى أفعالهم ٠‏ ولا يجرى القدر فيها .» ولذلك سموا أيضا بالقدرية » 
ويقولون : بوجوب خلق الأصلح للغناد عل الله تعالى » وبنفى الصفات القديمة على ذاته 
تعالى » وأن كلام الله مخلوق وغير ذلك انظر كتب التوحيدء الفرق بين الفرق ص (55). 

(0) العقائد النسفية » وشرح المواقف للأبجى ». والجوهرة ٠‏ والعقائد الخيرية » ونشر 
الطوالع ؛ وانظر أيضاً كتب الأصول : المحصول : ١47” . ١6094‏ » نهاية السول : 288/١‏ 
والتمهيد ص ٠ )5١(‏ كشف الأسرار للنسفى : 55/١‏ 176 2 فتح الغفار : 0/1 5 
4 التلويح على التوضيح : ١894/١‏ . ظ ظ < ظ 

(") فى هامش ( د ) قوله : كركنى الإيمان التصديق والإقرار » قال فى الكشف : واعلم 
أن المحققين من أصحابنا قالوا : أن ركنى الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان شرط ' 
لإجراء أحكام الدنيا حتى أن من صدق قلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من البيان كان مؤمنا 
عند الله غير مؤمن فى أحكام الدنيا عكس المنافق » وقال كثير من أصحابنا : الإيمان هو 
التصديق والإقرار إلا أن الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط كعد الإكراه والتصديق ركن أصلى 

لايتخيل النقوط .فحت هؤلاء لو :دق يقليه ,ولع يقن السانة.من غير عدو لم .يكن نؤعنا . 
عند الله » وكان من أهل النار » وهو مختار شمس الآئمة وكثير من الفقهاء اه . 
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امل لبي اقوط ايها ,ومني اعتيال الموظ اله بي خليه الإقزان ين 
لو بدله بضده بعذر لا يكون كفراً ؛ لأن اللّسان ليس معدن التصديق . 

قيل : يحتمل الإقار السقوط بعذر » لكن مع بقاء صفة 2١(‏ الحسن بدليل أنه 
لو صبر » فقتل يكون مأجوراً ٠‏ وإنما الساقط وجوبه » ولا يلزم من سقوط ‏ 
الواجب حسته ؛ لأن عدم الواجب لا يستلزم عدم الحسن كالمندوب على أنا لا 
نسلم أن الوجوب 257 ساقط ٠‏ بل أبيح له مع قيام المحرم » أجيب عنه بألا يلزم 
من كون الصابر شهيداً بقاء حسنه ٠‏ إذ لو لم يسط [ حسنه لا أبيح ضده . 
وهو]7" إجراء كلمة خبيثة مع بقاء حَرْمته كما كان إلا أنه رخص تقديماً لحق نفسه 
على حق الله - تعالى - وكون الصابر مأجوراً لكونه باذلاً نفسه مؤثرا لحق الله - 
تعالى - على حق نفسه » بناء على بقاء حرمة إجراء الكلمة » لا على بقاء حسن 
الإقرار وهو أى ما حسن لمعنى فى ذاته نوعان : ظ 

لفيا +" بدا ممع افقن قن .شرق + #الصلاة طلة + كانه حي فى تنسها + 
لأنها تؤددى بأفعال وأقوال وضعت للتعظيم » فإن أولها الطّهارة ظاهراً عن 
الاحداث والنجاسات ٠»‏ وباطناً عن كدورات الكوقية ٠‏ ثم جمع الهمة ٠»‏ ثم 
التوجه إلى جناب حضرة القدس باطناً وظاهراً بخضوع القلب. وخشوع الحوارح. 

والنوع الآخر 7 ؟) : ملحق بهذا القسم أي ملحق بما حسن لمعنى فى وصفه . 
وإن كان حسنه بواسطة » لكنه مشابهة للحسن لمعنى فى غيره كالزكاة 229 ؛ فإنها 
بواسطة حاجة الفقير تضمنت إغناء عباد الله - تعالى - إلا أن هذه الواسطة لا 


)١(‏ فى هامش ١‏ د ) قال فى شرح المنار : إن قلت اا روا مل كر 
قلنا : هذا وصف اعتبارى لا يقتضى وجود محل يقوم به حقيقة . 

(0) فى ( ج ) : سقوط الوجوب . 
ب قط قن ل ظ 

(؟) كشف الأسرار : ١//!إ” ٠‏ فتح الغفار : 40١‏ »ع لاه » المغنى : 25١‏ 01175 

(5) فى هامش ( ج ) : فإن الزكاة غير حسنة فى نفسها أو هى إضاعة مال لا أنها 
صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير الذى هو من خواص الرحمن . 


/ا 


كانت بمحض خلق الله - تعالى - من غير صنع العبّد كانت مضافة إلى الله - 
تعالى - بلا واسطة كالصلاة » ولهذا ما وجبت إلا على من وجبت عليه الصلاة 
دون غيره من الصْبيّان » والمجانين . والصوم 2١(‏ . والحج مثل الزكاة فى كونهما 
ملحقين بما حسن لمعنى فى وصفه ١‏ فإنهما بواسطة اشتهاء النفس ٠‏ وشرف فى 
المكان لما تضمنا قهر 257 عدو الله » وهو النفس بالمنع عما تشتهيه » وتعظيم 
شعائر الله - تعالى - التحقا بما حسن لمعنى فى وصفه وحكم النوعين ما حسن 
وصفه » والملحق به فى أنه متى وجب على المكلف لا يسقط عنه إلا بالأداء » أو 
[ باعتراض ما يسقطه ] ' بعينه » ولما فرغ من القسم الأول من الحسن شرع فى 
القسم الثّانى منه . 

فقال : وإما لمعنى فى غيره . 

أى : الموصوف بالحسن هو الغير لا نفس المأمور به » بل المأمور به وسيلة إلى 
ذلك الغير » إما من حيث التسبب » أو لكونه شرطاً لصحته » فالأول كالسعى 
للعيعة” 4 فاته مصيرق الفنتى قن طيوم 8 الآن «السعى .قن الفسه عمل ماع 6 رقنا 
عبن ١‏ لاله حكن يعامن ذاه ليع ع إذا تحر امنيا باذ مدع بنط لمن 
لل الي 


الثانى (0 5 كالرضيوء للصّلاة + فإنه.من بخيثف: إنه تراج لطهازة البذن ليس 


)١(‏ قوله : والصوم ادح زان جريع الى ريع يقر القاقيهاا» راك مدال جد 
بواسطة قهر النفس التى هى عدو الله . 

(©) فى ( ب) : قهر 

بي 

(5) قن ( 6 والسعين. .. 

(6) وفى هامش ( د ) : مثال لا لا يتأدى بنفس المأمور . فإنه ليس بحسن لأنه تبرد » 
وإنما صار حسنا للتوسل به إلى أداء الصلاة وهى لا تتأدى بنفس المأمور وهو الوضوء بل 
بتكل فقوف بعدة د ابر ملتسن 1 


بعبادة مقصودة ؛ لأنه فى نفسه تبرد (١؟2‏ » وإنما حسن لكونه شرطاً لصحتها . 
[ولا تتأدى 0 به الصلاة بحال » ويسقط سقوطها ٠‏ وتستغنى الصّلاة عن 
صفة القربة فى الوضوء » وهى النية حتى جاز الوضوء بلا نية 27 . وهو أي 
ذلك الغير الذى حسن المأمور به لأجله نوعان أيضآً » كما أن القسم الأول 
توعان: 

أحدهما : ما لا يؤدى بالمأمور به كالصلاة مع الوضوء حسن لكونه وسيلة إلى 
الحسن . وهو الصلاة » فالوضوء مأمور بقوله تعالى :8 فَاعْسلُوا 4 1 ]ا 
والغير الصّلاة » ولا يؤدى ذلك الغير بالوضوء المأمور به 

والآخر من النوعين : ما يؤدى به » أى المأمور به ء كإعلاء كلمة الله » وقهر 
عدوه مع الجهاد ٠‏ فإن الجهاد مأمور بقوله تعالى : « جاهدوا * [ آء 
وإنه غير حسن 267 فى نفسه لكونه تعذيب عباد الله - تعالى - 200 وتخريب بلاد 
الله » وهدم بنيان الرّب » وقد قال النبى عليه السلام : ؛ الآدمي نيان 0 
ار ل بعد كان ار 0 0 

وإنما صار حسنا لكونه وسيلة إلى الحسن ٠»‏ وهو إعلاء كلمة الله » وقهر عدوه 


() فى ( ب ) : يبرد . 

() كشط فى ( ب ) »ء وفى هامش ١‏ د ) قوله : ولا تتأدي به الصلاة بحال » المراد من 
(و) اتاد يه الفنةة ينال انبا شادع نازقاف تعلية واقان مصيوضة 6 وهزاتهوه 
الأظهر كما يتأدى إليه قول المصنف بغير أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به مع قول الشارح ما 
نقله مع الوضوء . 

(©) فى ( د ) : بغير 

(8)افن ان (:3. )#2 إقامة الحدؤد فإنيا لسع فقة افن تشسدها لآنها تعديه العاة 

ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصى وهو يتأدى بالإقامة . شرح ابن ملك ص 
(6). ظ 

(6) كشف الأسرار : 7/١ /١‏ ء فتح الغفار : ا/مه . 

(0) لم أجده مسنداً ولكن المناوى فى كنوز الحقائق عزاه للثعالبى )١١١(‏ . 


5لا 


تعالى » وإعلاء كلمة الله معنى غير الجهاد » فالجهاد مأمور به » والغير إعلاء 
كلمة اللّه 3 وذلك الغير يحصل بنفس المأمور به حلاف الوضوء مع الصلاة ' 
وحكمهما : ( أى حكم ) 2١‏ النوعين » فى الحسن فى غيره واحد أيضاً فى 
أن يجب بوجوب الغير » ويسقط بسقوط الغير كوجوب الوضوء بوجوب 
الصلاة. وسقوطه بسقوطها 4 وكوجوب صلاة الجتازة بإسلام الث » والجهاد 
بكفر الكافر » وسقوطهما بسقوط الإسلام والكفر . 

ولما فرع من تقسيم لازم الأمر شرع فى تقسيمه بحسب الوقت 2 ثم الأمر 


التوع الأول : مطلق (") عن الوقت» أى لم يذكر له وقت كالأمر بالزكاة0», 


)١(‏ كشط فى ( ب). 
)١(‏ ينظر البحر المحيط للزركشى : 4١5/7”‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
/” . سلاسل الذهب للزركشى ص 78١‏ » نهاية السول للأسنوى : ”١9/”‏ » زوائد 
الاضول للاستوى .عن 782+ غاية الوصول للشيخ-ركزيا الانضارئ صن +8 + التحصيل 
من المحصول للأرموى : ٠» 1١/١‏ المستصفى للغزالى : 7/ ٠ ١86‏ حاشية البنانى : 
؟/ 5 »ء الآيات البينات لابن قاسم العبادى: 2/5/7 تخريج الفروع على الأصول للزنجانى 
ص 777 ء. حاشية العطار على جمع الجوامع : 74/7 » المعتمد لأبى الحسين : 588/١‏ 2 
تيسير التحرير لأمير بادشاه : ”58/١‏ ». ميزان الأصول للسمرقندى : 55١/١‏ ». كشفا 
الأسرار للنسفى : 577/١‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى : ”/ ١50‏ » الوجيز للكراماستى ص ١5‏ . تقريب الوصول لابن جزى ص 2.875 
إرشاد الفحول للشوكانى ص ١14‏ » شرح الكوكب المثير للفتوحى ص 57١‏ . 
() "التكاة الخة قال ايخ قتيية + الوكاءتمق. الزكاء. + نوهو العناء + والزيافة :سمت 
بذلك ٠‏ لأنها تثمر المال » وتنميه ء يقال : زكا الزرع : إذا بورك فيه » وقال الأزهرى : 
سميت زكاة ». لأنها تزكى الفقراء » أى : تنميهم ٠‏ قال : وقوله تعالى : # تطهرهم 
وتزكيهم بها 4 [ التوبة : ٠١7‏ ]ء أى : تطهر المخرجين ٠‏ وتزكى الفقراء . ظ 
انظر : لسان العرب : ١849/7‏ ء ترتيب القاموس : ”514/7 ٠‏ المصباح المنير : 
70 . 5 


ابا 


وصدقة (١؟‏ الفطر . والعشر (25 » والنذر بالصّدقة كقوله : لله على أن أتصدق 
بدرهم . ولم يعين وقتاً » فلم يوجب الاداء على الفور » بل يوجبه على 
التراخى ة فى الصحيح من مذهب علمائنا - رحمهم الله - يعنى يجب مطلقاً عن 
الوقت ٠‏ وكان خيار التعيين إليه » ولو مات قبل الأداء نّم بتركه . 


وقال أبو المحعسن الكرخى (») ر حمه الله : يوجب الأداء على الفور : 


عرفها الحتفية بأنها : اسم لعفل أداء حق يجب للمال يعتبر فى وجوبه الحول 
والنصاب . ظ 

عرفها الشافعية بأنها : اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 

وعرفها المالكية بأنها : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابآ استحقه 

عرفها الحنابلة بأنها : حق واجب فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة فى وقت 
مخصوص . 

انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية: ”/ ١67‏ . شرح المهذب : 2775/60 
ومغنى المحتاج : 5618/١‏ . البيجرمى على الإقناع : ”/ ه/ا؟ . نهاية المحتاج : 537/9 ., 
شرح منح الحليل على مختصر خليل : 777/١‏ . ومواهب الجليل : ”5900/7 ٠‏ شرح 
الخرشى : ٠ ١58/7”‏ الفواكه الدواني : ”78/١‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى : 
55/7 . ظ 

)١(‏ والصدقة : هى العطية التى بها تبتغى المثوبة من الله تعالى » والفطر اسم من أفطر 
الصائم ٠‏ ورجل فطير » وقوم فطر . أي مفطرون . وهو فى الأصل مصدر يقال فطرته أنا 
تفطيراً » ورجل مفطر والفطور ما يفطر عليه والفطر بالكسر الخلقة . الصحاح : 87/7 . 

() العشر بالضم : أحد الأجزاء العشرة . والعشير فى معناه وجمع العشير أعشراء مثل 
نصيب وأنصباء . المغرب : ”577/7 . الصحاح : 537/7 . 

() هو أبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخى ٠»‏ كان مولده سنة 7١‏ هاء ومات سنة 

4“ ه ء. وإليه انتهت ت رئاسة العلم فى أصحاب أبى حنيفة ٠»‏ وكان ورعاً . وعنه أنخحذ 
أبو بكر أحمد بن على الرازى ٠‏ وأبو بكر الدامناى » وأبو على الشاشى ٠‏ وأبو عبد الله 
البصرى وأبو القاسم على بن محمد التنوخى . وله فى الأصول رسالة ذكر فيها الأضول 
التى عليها مدار كتب أصحاب أبى حنيفة . تاريخ بغداد : 507/١١‏ ». الفوائد البهية 
ص(8١٠)‏ . الجواهر المضيئة : 597/7 . الفتح المبيين للمراغى ص (85) . 
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وقوله : أفعل مطلق ٠‏ فلو اقتضى هذا الفور أيضا لم يكن بين المطلق . 
والمقيد فرق 

هذا خلف ٠‏ ونوع مقيد به أى بالوقت » أى خص جوازه بوقت معين تفوت 
العبادة بفوته . 

وهو أى المقيد الو ع أنواع : 

التوع الأول : أن يكون الوقت ظرفا 2*0 للمؤدّى حتى يؤدى فى بعضه . 
ويفضل الح الآخر عن الأداء » ويكون الوقت شرطأ للأداء حتى يفوت الأداء 


سف عم 1 

(0) وفى هامش ( د ) : أي باطل . 

(0) فى ( ج ) : جوره . 

(5) ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة أنه نشأ من ورود الأمر تارة مستعملاً فى الفور م 
بالإيمان » وتارة مستعملاً فى التراخخى كالامر بالحج ٠‏ فيمكن إرجاء المسألة على أربعة 
أقوال : 

الأول نها حكاه المصنف وهو المختار عند جمهور الحنفية والشافعية » ومنهم البيضاوى 
أن الأمر المطلق لا يفيد الفور » وإنما يفيد طلب الفعل فقط . 

والقول الثانى : هو ما حكاه عن الكرخى ٠‏ وهو أيضآ عن الحنابلة أن الأمر مفيد الفورء 
أى الإتيان به » بحيث إذا أخر المكلف عنه كان آثما . ظ 

والقول الثالث : وهو المختار للقاضى أبى بكر الباقلانق أن الأمر يوجب أحد شيئين ‏ 
إما العزم على الفعل إذا لم يفعل فى أول زمن الإمكان وإما الفعل . 

والقول الرابع : الأمر مشترك لفظى بين الفور والتراخى ٠‏ فلا يفيد واحد منهما . 
بخصوصه إلا بقرينة » فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف فى فهم المراد منه 
حتى تقوم القرينة . ظ ظ ظ 
أصول الفقه للشيخ زهير : ١55 ٠ ١7/7”‏ »ء الإبهاج : 77/7 . شرح المنار لابن 
.ملك ص55 . 07 ء نسمات الأسحار ص (55) . 0 

(5) الظرف فى زمان يحيط به ويفضل عليه كما فى التلويح » وفسره فى التحرير بان 
'يفضل الوقت عن الأداء » والمؤدى الهيئة الخاصة من الأركان المخصوصة الواقعة فى الوقت. 
فتح الغفار : 55/١‏ . 
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بديهية 2١‏ اقتضاء فوت الشرط فوت المشروط » ويكون الوقت سيب للوجوب 
حتى يختلف أداء الواجب باختلاف صفة الوقت حتى فسد الفجر بطلوع الشمس 
لكمال سببه ٠»‏ ولم يفسد العصر بغروبها لنقصان سببه ٠‏ ويفسد التعجيل قبل 
الوقت ضرورة إيجاب اختلاف السبب » [ اختلاف المسبب كاختلاف الألم 
باختلاف ] (25 الضرب شدة وضعفآ . ولما جعل الوقت سببآ للوجوب مع كونه 
ظرفآ للأداء امتنع أن يجعل كل الوقت سببا ؛ لأن اعتبار جانب 7" السببية فيه 
يقتضى تأخير الأداء عن الظرف حينئذ » فتبطل الظرفية » ويقتضى وجود الحكم 
قبل :تام :السبين تلقو السييية 299 فون أن يجغل بعضةه سبيا + واجزء السابق 
أولى به لعدم ما يزاحمه . فإن اتصل الأداء به تقررت السببية ٠»‏ وإلا ينتقل إلى 
الجزء الثانى ثم وثم إلى أن يضيق الوقت عند زفر 2*7 » وإلى آخر جزء من 
أجزاء الوقت عندنا » فتعينت السببية فيه ضرورة أنه لا يبقى ما يحتمل نقلها إليه » 
فيتعين فى هذا الوقت حال المكلف من الإسلام » والبلوغ » والسفر ء والعقل . 
والظهر و اشنداده 297 . 


. فى ( ج ) : بديهة‎ )١( 
. ) كشط فى ( ب‎ )0( 
فى ( ج ) : جنائب . ظ‎ )9( 
. لأن فى إعمال السببية إهمال للظرفية » وفى إعمال الظرفية إهمال للسببية‎ )5( 
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى من تميم أبو الهذيل » فقيه من أصحاب الإمام‎ )*( 
أبى حنيفة » أصله من أصبهان . إمام بالبصرة » وولى قضائها » وتوفى بها .» وهو أحد‎ 
العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة » وكان من أصحاب الحديث . فقلب‎ 
. عليه الرأي وكان يقول : لا نأخذ بالرأى ما دام أثر‎ 
. )76( الفوائد البهية ص‎ » 74/١ : الإعلام : 0/7" . شذرات الذهب‎ 
وفى هامش ( د ) : يعنى إذا سلم الكافر أو بلغ الصبى أو أقام المسافر أو تعقل‎ )4( 
المجنون أو انقطع دم الحيض والنفاس وطهرت فى آخر وقت العصر لم يجب عليها العصر‎ 
. أو كان العاقل مجنوناً فى هذا الوقت سقط عنه صلاة العصر‎ 


فأفاد الجزء الأول الوجوب . وصحة الأداء بعده لا وجوب القواء )١(‏ »؛ إذ هو 


بالتطاب ونش وبفوي نظن ووب الأذات كنا :فى "تعر التيد 1157 ب وهر 
التكاح9© . تأمل . 


)١(‏ اعلم أن العلماء تحيروا فى الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء حتى أنكره بعضهم 
وبالغ فى إنكاره » وفرق بينهما صدر الشريعة بما حاصله أن الوجوب اشتغال الذمة بفعل أو 
مال » ووجوب الأداء لزوم تفريع الذمة عما اشتغلت ؛ وتحققه أن للفعل معنى مصدريا هو 
الإيقاع » ومعنى حاصلاً بالمصدر وهو الحالة المخصوصة . فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس 
الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود وهو وجوب الأداء » وكذا فى المال 
لزوم المال وبثبوته فى الذمة نفس الوجوب » ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب أداء » 
فالوجوب فى كل منهما صفة لشئ آخر . فهذا أوجه فى المعنى . 

(1) البيع لغة : هو مصدر بعت . يقال : باع يبيع بمعنى ملك . وبمعنى اشترى ٠‏ 
وكذلك شرى يكون للمعنيين » وحكى الزجاج وغيره : باع » وأباع بمعنى واحد . وقال 
غير واحد من الفقهاء : واشتقاقه من الباع » لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ 
والإعطاء . وهو ضعيف لوجهين . أحدهما : أنه مصدر » والصحيح : أن المصادر غير 
مشتقة . والثانى : أن الباع عينه واو » والبيع عينه ياء » وبشرط صحة الاشتقاق » موافقة 
الأصل والفرع فى جميع الأصول . قال أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم السامرى فى 
كتابه « المستوعب 4 : البيع فى اللغة : عبارة عن الإيجاب والقبول ؛ إذا تنأاول عينيين ٠‏ أو 
عينآً بثمن » ولهذا لم يسموا عقد التكاح والإجارة بيعاً . 

ينظر لسان العرب : 77/8 ». الصحاح : #/ ١١184‏ » المغرب : 05 ». المصباح المنير : 
3٠١/١‏ . 

واضظ لحا + عرقه التفية أنه * فياذلة المال بالمال: بالتراضى :. ظ 

عرفه الشافعية بأنه : عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين أو منفعة 
مؤبدة . ظ 00 
عرفه المالكية : بأنه دفع عوض فى معوض وبتعريف آآخر : هو عقد معاوضة على غير 
منافع ولا متعة للة . 

عرفه الحنابلة يأنه : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً . 

انظر : كشف القناع : ١525/7”‏ 2 فتح القدير : 7557/5 ». الاختيار ص ” .2 نهاية ‏ 
المحتاج : 7077/7 . مغنى المحتاج : 7/7 »ء مواهب الجليل : 557/5 ٠»‏ شرح الخرشى : 
5/: » الشرح الكبير : 7/7 ». المغنى : "9/ 055 . 

() النكاح لغة : الجماع والوطء . قال الأزهرى : وقيل للتزويج: نكاح » لأنه سبب- 


م١‎ 


وهو أى الوقت الجامع للقيود الثلائة وقت الصلاة 

سيره اي 

شتراط نية التعيين أى : اشتراط النية (؟2 التى هى التعيين » [ فالإضافة بيانية: 
الم عي او 

أما اشتراط نفس النية فلأآن صرف ما هو حقه من المنافع إلى ما عليه لا يكون 
إلا بالنية . 


- الوطء » ويقال : نكح المطر الأرض ٠»‏ ونكح النعاس عينه . وعن الزجاج : النكاح فى 
كلام العرب بمعنى الوطء ٠‏ والعقد جميعآ » وموضوع : ن ك ح فى كلامهم : للزوم الشئْ 
للشئ ٠‏ راكبآ عليه ٠‏ قال ابن جنى : سألت أبا على الفارسى عن قولهم : نكحها . قال : 
فرقت العرب فرقا لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء . فإذا قالوا : نكح فلانة ٠‏ أو 
بنت فلان ٠‏ أرادوا : تزوجها . وعقد عليها . وإذا قالوا : نكح امرأته ٠‏ أو زوجته : لم 
يريدوا إلا المجامعة ٠.‏ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد . وقال الجوهرى : 
النكاح: الوطء . قد يكون : العقد . ونكحتها » ونكحت هى ». أى : تزوجت . 

انظر : الصحاح : :٠”/١‏ »ء لسان العرب : 558/7 .2 المصباح ال مير : ”7/ 4506 ء» 
القاموس المحيط : 777/١‏ . معجم مقاييس اللغة : 5/ 51/5 ». المطلع ص 7١8‏ . 

اصطلاحاً . عرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصداً . 

عرفه الشافعية بأنه : يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

عرفه المالكية بأنه : عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وماجوسية ء وأمة كتابية بصيغة لقادر 
محتاج أو راج نسلا . 

عرفه الحنابلة بأنه : عن لدزووين ثور بجليةة لن العقه تاك قن الويل» على الصحيح . 

انظر : تبيين الحقائق : ”7/ 45 ٠»‏ بدائع الصنائع : #/ ١584‏ ء مغنى المختاج : 
"/ ١اء‏ منح الجليل : ”/” ء الفواكه الدوانى : 5”١/“”‏ »ء الكافى : 5١9/7‏ . 
الإنصاف: 8/ : ء المغنى : /ا/” . [ 

. أى الذي جعل الوقت فيه ظرفآ للمؤدى‎ )١( 

() لغة : القصد . واصطلاحاً : قصد الشئء مقترناً بفعله ٠‏ أو هى تميز العبادة عن 
العادة . الأشباه والنظائر للسيوطى ص (0) . ظ 

(0)النتفظ فى( ينه )ان 


م 


وأا التعيين فلان ١7‏ المشروع لما تعلاد فى هذا الوقت لم يتعين فرض الوقت 
بالإطلاق بأن يقول : نويت أن أصلى ٠‏ بل يحتاج إلى تعيين الوصف بأن يقول : 
نويت فرضص الظّهِر مثلاً . 

وإذا كان تعيين النية لازم فلا يسقط اشتراط 257 التعيين بضيق الوقت . 

هذا جواب عن شبهة ترد » وهى أن التعيين لما شرط باعتبار أن الوقت ظرف 
يسع فيه غير الواجب ينبغى أن يسقط بضيق الوقت ؛ إذ لا يسع فيه غير الواجب» 
فقال : ولا يسقط بضيق الوقت ؛ لأن التعيين من مقتضيات التوسعة وهو أصل ٠‏ 
فلا يسقط هذا الشّرط بالعوارض » كالنوم () والإغماء (4) فى أوَّل الوقت » 
ولا بتقصير العباد » مع أن احتمال التعدد باق فى هذا الوقت الضيق . 

ل ل ل ل سار 2 ولاكد حرم سن ذلك الوقت للأداء إلا 
بالأداء لا باختيار العبد حتى لو قال : عينت هذا الجزء » ولم يشتغل بالأداء لم 
يتعيق + ويجوز الأداة هده 4 :إذ لسن للعيه.ولاية 290 وشع الاسبات والشروط 
كالخَانث 29 , أى : ونظيره الحانث "2 فى عدم التعيين بتعيينه » فإنه مخير بين 
الإطماء والكسوة والتكرين .. 

ولو قال اخود شار الكل لا ا ري 

ومن حكمه : أن التأخير عن الوقت يوجب الفوات لذهاب شرط الآداء . 


. فى ( ب ) : فلأنه‎ )١( 
< . فى ( ب ) : اشترطه‎ )072( 
1/2 هو ريع اللشةسائن هن النسا إلن العلت تفط الخان م اللبوى.‎ )8[ 
0 هو قوة 000 الأعضاء مع فتور الأعضاء . المصدر السابق وسيأتى‎ )4( 
فى هامش ( د ) الولاية بالفتح والكسر قرابة ونصرة 0 وسلطان . ا‎ )4( 
+ القذرزة والمكتة‎ 
. فى ( ب ) : الحادث‎ )5( 
. فى ( ج ) : الحادث‎ )0 


للدم 


والنوع الثانى من أنواع المقيد 2١(‏ بالوقت : أن يكون الوقت معيارا له 299 , 
أى : للمؤدى . 

أراد بالمعيار الوقت المثبت قدر الفعل » ولا يفضل كل واحد منهما كالكيل » 
فإنه مثبت قدر المكيل » ويكون الوقت سببا للوجوب ؛ لأنه أضيف إليه » يقال : 
صوم شهر رمضان 27 » والإضافة دليل السببية ؛ لأنها كوجوب7؟2 الاختصاص» 
وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب » لأن المسبب حادث به (0) 
شرعاً كشهر رمضان . فإن الصوم قدر به » فيكون الشهر معياراً له من غير 
تفاضل أحدهما عن الآخر . ظ 

000 أى من حكم المعيار نفى أداء غير المؤدى فيه أى فى 
المعيار ؛ لأن الشرع أوجب شغل الوقت بالصوم ولا يسع فيه إلا صوم واحدء 
فيتتفى 217 غيره ضرورةً كالمكيل والموزون فى معياره » فإذا كان غيره منفيا . 
نيمات نطلل الاسم بأن ينوى الصّوم مطلقاً مطلقاً » إذ التعيين يحصل بمطلق نية 
الصوم؛ لأنه لما اتحد المشروع 06 الصوم فى هذا الوقت تعين فى زمانه» فأصيب 


: بنظر البحر المحيط للزركشى : ”/ 475 » الإحكام فى أصل الأحكام للآمدي‎ )١١( 

*/” + سلاسل الذهب للزركشى ض. 78٠‏ + زوائد الأصول للأسنوى صن 748 + غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 7 » التحصيل من المحصول للأرموى : 407/١‏ » 
المستصفى للغزالى : ”757/7 » تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 5175 . المعتمد 
لأبى الحسين : ٠» 5788/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : 70١/١‏ » ميزان الأصول 
للسمرقندى : 05١/١‏ .2 حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ”08/7 . 
الوجيز للكراماستى ص ١5‏ » تقريب الوصول لابن جزى ص 87 ٠»‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى ص ١١4‏ » نشر البنود للشنقيطى : 5508/١‏ . 

(0؟) أى مقداراً لذلك الواجب حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصانه ٠:‏ 

(9) انظر : ميزان الأصول فى نتائج العقول ص 7١5‏ . 

(4) فى ( د ) : فوجب . 

(6) سقط فى ( ب ) . 


(0) فى ( ج ) : فينفى . 


:م 


بمطلق الاسم » ويصاب [ مع الخطأ فى الوصف بأن ينوى القضاء » والكفارة » 
أو النذر ] 2١(‏ » فكان كما إذا تُوجّد زيد بمكان » وليس فيه غيره » فسؤالك أن 
تنادى باسم جنسه ب « يا حيوان » » وه يا رجل » » أو نوعه ب ١‏ يا إنسان © إذ 
لا يتعين بهذا الخطاب غير زيد » فكذا فيما نحن فيه . < 
ولما لم يكن هذا الحكم عند الأعظم 7" على الإطلاق ا 
فقال: إلا فى المسافر » أى يصاب بمطلق الاسم 257 فى رمضان إلا فى حق ‏ 
المسافر 4 أفإثة ينوى واجباأ آخر عند أبى حنيفة - رحمه اله - (0) 
لو مات المسافر فى السّفر يؤاخذ [ بالواجب ] (' المقدم على رمضان » ولا 
يؤاعيك بصيو ,رمقيان 51597 ., ظ 000" 


لأنه أهم ؟إذ 


() كشط فى ( ب ) . 

(0) فى ( ج ) : الإمام . 

(7) فى ( ب ) المستثنى . ظ 

(4) كشف الأسرار للنسفى : 87/١‏ » 88 » ابن ملك ص (55) . 

(5) فى ( ب ) : الإمام . 

(1) سقط من ( د ) . ظ ظ 

(0) الصيام لغة : مصدر صام . وهو فى اللغة : عبارة عن الإمساك . قال الله تعالى : 
« فقولى إنى نذرت للرحمن صوماآ * [ مريم : 7١‏ ] » ويقال : صامت الخيل : إذا. 
أمسكت عن السير » وصامت الريح : إذا أمسكت عن الهبوب . قال أبو عبيدة : كل 
ممسك عن طعام . أو كلام » أو سير » فهو صائم . ظ 

انظر : الصحاح : ١910/50‏ »2 ترتيب القاموس : 81١/7”‏ . المصباح المثير : 
3 نسان العرب : 7079/5 . ظ اا 0 

واصطلاحآ : عرفه الحنفية بأنه : عبارة عن إمساك مميخصوص . وهو الإمساك عن 
المفطرات الثلاث بصفة مخصوصة . ظ 

وعرفه الشافعية بأنه : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

وعرفه المالكية بأنه : إمساك عن شهوتى البطن والفرج فى جميع النهار بنية . 

وعرفه الخحنابلة : بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة . ظ 1 


هلم 


وقال : لما لم يبقَ غيره مشروعا لم يجز أداء واجب آخر فيه من المسافر . 

ولا محدقة 5١7‏ اد غير وطالب بالأواء قه...قضار كشعان :..ولان: | ارخض 
للمسافر هو السفر لا ينعدم بفعل الصوم بخلاف المريض », إذ المرخص فى حقه 
هو العجز ينعدم بالصوم » فيلحق بالصحيح ٠»‏ وفى الثفل عنه أى عن أبى حنيفة 
0 5 : فى رواية يقع عن المنوى لقيام المرخص ٠‏ وفى 
رواية7؟) عن الفرض ؛ لأنه لما رخص قضاء لحاجته تخفيضا عليه ٠‏ فيظهر فيما 
فيه ضرورة من القضاء ٠‏ والنذر » والكقّارات » ولا ضرورة فى التفل ؛ فلا 
[يظهر المرخص ] 2*7 فى حقه » ويقع صوم المريض عن الفرض فى الصحيح ؛ 
إذ المرخخص فى حقه . وهو العجز ينعدم بالصوم » فيلحق بالأصحاء أى يقع 
صوم عن رمضان بأى وجه نوى . 

والنوع الثّالث من أنوع المقيد بالوقت : أن يكون الوقت معياراً للمؤدى لا سبباً 
له كقضاء شهر رمُضان . أى : الوقت فى صوم قضاء شهر رمضان » وكذا فى 
الثذر والكقّارات معيار لها ؛ لأن مقدار الصوم المقضى لا يعرف إلا بالوقت ؛ 
ولهذا لا يتحقق قضاء رمضان يومين فى يوم واحد ٠‏ وأداء كفارتين بالصوم فى 


رحمهة اللّه روايتان 


انظر : الاختيار ص ١58‏ . الصنائع : #/ م6ه١٠‏ ». المبسوط : ١١5/7‏ 2 مغنى 
المحتاج : 57٠١ /١‏ » المجموع : 579/5 . الشرح الكبير بحاشية الدسوقى : 5094/١‏ 2 
الكافى : 0١‏ ». كشف القناع 7994/7 .ع المغنى : ١85/5‏ . 

. فى ( ب ) : الإمام » وفى ( د ) : رحمه الله‎ )١( 

(0) فى ( ب ) : الإمام . 

(7) فى هامش ( د ) : وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله يصح لأنه لما كان 
الوقت فى حقه كشعبان يصح النفل فيه كما فى شعبان ( فرشته : 51١/١‏ ) . 

(4:) فى هامش ( د ) : وهى رواية ابن سماعة عنه قيل هو الأصح . 

قلت : بل تقع عن فرض الوقت وهو الاصح لأن ترخص الفطر للمسافر لما كان كونه 
أخف نظراً إلى منافع بدنه فلأنه يجوز له الترخص بما هو أخف عليه نظر إلى مصالح دينه 
كان أولى ٠»‏ والفائدة فى النفل الثواب وهو فى فرض الوقت أكثر فلا يصح النفل . 

(4) فى ( ب ) : تظهر الرخص وفى ( د ) : الترخص . 
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شهرين » فظهر أن الوقت معيار للقضاء لا سبب ؛ إذ سببه شهر » والشهر شرط 
فيه أى فيما يكون الوقت معياراً لا سببا التعيين من النية لتعدد المشروع فيه أيضاً ٠»‏ ' 
فلا يصاب بمطلق 2١(‏ الاسم » ويشترط فيه التبييت ؛ لأنه لم يتوقف الإمساك فى 
أول اليوم إلا لصوم الوقت ‏ » وهو هو النفل ل على واجب آخر ؛ لأنه محتمل 
الوفث > + والترقك على الوضوعات الأامتلية لز على 257 اعمال + اشترط 
التببيت ليقع الإمساك فى الأول من محتمل الوقت 0 وهو القضاء لآ من موضوعه 
الأصلى وهو النفل » ولا يحتمل قضاء رمضان الفوات بالتأخير ؛ إذ وقت القضاء 
غير متعين » إلا أن يموت 5 بيخلاف الصلوات المخمس غ؛ وصوم شهر رمضان 
لتوقتهما (5) بالوقت ٠‏ فالعمر هنا كالوقت ثمة . 
والنوع الرابع من أنواع الآدر تصنيب الوقف: + أن كون 5 7 
يشبه المعيار » والظرف كالحج 00 0 وذلك لأن المج فرض العمر 4 ووقته أشهر 


. )39( ابن ملك ص‎ » 84 /١ : قتح الغفار‎ » 87/١ : كشف الأسرار‎ )١( 
فى ( ب ) » ( ج ) : مطلق . ظ‎ )9( 
0 سقط من ( ج ) . 2 ظ اا ا‎ )07( 
فى هامش ( د ) : أى المؤقتة وصوم شهر رمضان المؤقت لأن أدائهما مشروع فى‎ ):( 
الوقت المعين فيفوتا بفواته . اا ظ‎ 
أى ذا شبيهين . ظ‎ )0( 
١... الطيع لقة + القضد أ ومته +« ع إلينا قلان + إلى قدم‎ )9( 
. ١5١/١ : »ء المصباح المثير‎ ٠١" انظر : لسان العرب : ؟4/7لالا » المغرب ص‎ 
واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : قصد موقع مخصوص وهو البيت بصفة مخصوصة فى‎ 
ْ ٠. وقت مخصوص بشرائط مخصوصة‎ 
عرفه الشافعية بأنه : قصد الكعبة للنسك . ظ‎ 
عرفه المالكية بأنه :هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وطواف بالبييت سبعا وسعى ظ‎ 
[ . بين الصفا والمروة » كذلك على وجه مخصوص بإحرام‎ 
. عرفه الحتابلة بأنه : قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص‎ 
- نهاية المحتاج. ةي‎ » 55١/١ : ء مغنى المحتاج‎ )١7/( انظر : الاختيار ص‎ 


/ا3/ 


الحج» وهى شوال » وذو القعدة » وذو الحجة من كل سنة ؛ ولا يتصور فى سنة 
إلا حجة واحدة . فعلى اعتبار أنه إن عاش سنين يكون الوقت 0-00 
وكان أشهر الحج من كل عام صالحا للأداء بمنزلة أجزاء الوقت فى الصلاة 
فكان ظرفآء وعلى اعتبار عدم إدراكه ('2 إلى السسّنة الثانية يكون معياراً . 


ومن حكمه : أى الحج تعيين أدائه فى أشهر الحج فى العمر متى اتفق » يعنى 
كل عام صالح لأدائه حتى لو أخر عن العام الأول 4 وأداه فى عام آخر كان < 
مؤدياً لا قاضياً . ظ 

وكذا من 217 حكمه الإثم بتفويت الحج فى عمره » وهنا بلا خلاف ٠‏ وما 
الى بحي باس دين هرت 4 أو على التضييق ؟ 
من العام الأول حتى لا يسعه التأخير 227 » ويأثم به ؛ لأن الخطاب توجه عليه 
فى 217 العام الأوّل ٠»‏ فيتعين للأداء » إذ انعدام صفة التعيين للمزاحم » وذلك 
بإدراك السنة الثانية » ولم يدركها بحقيقة » وكذا تقديراً ؛ إذ الموت فى هذه المدة 
بر نا 07 » فلم يوجد المزاحم 

وقال محمد رحمه الله لم تين الس الاولى » بدليل صحة النقل فها . 
ولأنه لو تعين لصار بالتأخير مفوتاً لا مؤدياً . 


2 | الك 


- الشرح الكبير : 5١7/75‏ . المبدع : 587/7 . كشف القناع : 7757/5 . أسهل 
المدارك: 15١/١‏ » الفواكه الدوانى : 1١7/١‏ . مجمع الأنهر : 509/١‏ . 
)١( |‏ فى ( د ) متسعاً . وفى الهامش متسعاً فيه فى تاج المصادر للبيهقى الاتساع فراخ ‏ 
شدن . 
(0) فى ( ب ) : إدراك . 
(07) فى (ه) : فى 
(4:) سقط فى ( ب ) . 
(65) فى ( ب ) : التأخير . 
0) فى ( ب ) . ( ج ) : من 
(0) وفى ( ب ) : نا 


6/4 


فصل"(0 


ووسَ يو و ا ره 


والكفار مخاطبون بالإيمآن (" 


لأن الرسول بعث إلى كافة النّاس ليدعوهم إلى الإيمان . 
قال الله تعالى ليا انإف رول له يكم جه 0 جَميْعا 4 77" إلى 
قوله: ظ قآمنوا بالله ورسوله © . ظ 
وإما كان الكفّار مخاطبين بالإيمان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء 
والمراد من العهد الماضى ما أنحذ من بنى 0 مؤمناً » وكائرا فى الميثاق المدلول 


م م ليده 20 
عليه بقوله 0 ك9 وإذا إذا أخذ كك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم لنظريكر!الترابلي 114" إزي. 

. ) سقط فى ( ب‎ )١( 


(5) والمسألة مفروضة فى بعض جزئيات محل النزاع » وهو تكليف الكفار بالفروع مع 
انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان أولاً .» وقال صاحب 
ميزان الأصول : أن الكمار يخاطيود بالإيمان منهيون ونس سل الدعوة غ؛ وورود 
الشرع بلا. خلاف 5 

ينظر : ميزان الأصول : ”055/١‏ » البحر المحيط للزركشى : 17/7” » التمهيد 
للأسنوى ص 4ل + بونيآية الشنرل المدة. ارقن ووانت الأصول! ص ١19‏ . منهاج ‏ 
العقول للبدخشى : 7٠١”/١‏ » التحصيل من المحصول للأرموى : 595١/١‏ ». المنخول 
للغزالى ص ٠ ”١‏ الإبهاج لابن السبكى : ١77/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
00 2 تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 48 + كشف الأآسرار للسمى : 
70١‏ 0ه. شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 5١7/١‏ 2 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٠١‏ » فتح الغفار : 1/١‏ . 

(6) الأعراف » آية : ١6/8‏ . 

(:) الأعراف ء آية : ١9/١‏ . 
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وكما أن الكمار مخاطبون بالإيمان » كذلك مخاطبون بالمشروع من العقوبات 
كحد 010 القذف 000 2 وحد الزنا 00 © وحل السرقة 0 4 والقصاص )0( 4 
وبالمعاملات 2١7‏ مثل البيعات 29 » والإجارات )2 وغيرهما لقوله عليه السلام : 


. الحد لغة : المنع » وشرعاً : هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله عر وجل‎ )١( 
. "/5 : ء. حاشية ابن عابدين‎ 7١١ /5 : فتح القدير‎ 
. القذف لغة : الرمى بالحجارة ثم استعير للقذف باللسان لجامع بينهما وهو الأذى‎ )6( 
< ظ‎ . ”0١ انظر : تحرير التنبيه ص‎ 
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : الرمى بالزنا » وعرفه سعدى حلبى بأنه رمى من‎ 
. احتصن بالزنا صريحاً أو دلالة‎ 
ويكون للرجل‎ ٠ عرفه الشافعية بأنه : الرمى بالزنا فى معرض التعبير لا الشهادة‎ 
0 والمرأة. ظ ظ‎ 
عرفه المالكية بأنه : رمى مكلف ولو كافراً حرا مسلمآ بنفى نسب عن أب أو جد أو بزنا‎ 
. إن كلف . وعف عنه ذا آلة أو إطاقة الوطأ بما يدل عرفا ولو تعريضا‎ 
. عرفه الحنابلة بأنه : الرمى بالزنا‎ 
العبادى على الشرح‎ ؛٠‎ ”١57/60 : شرح فتح القدير‎ ٠ انظر : نهاية المحتاج : 1/ 5 ”ع‎ 
. 5١7/19 : مغنى بن قدامة‎ » ١77/5 : الصغير : 595/7 ». الشرح الصغير‎ 
(؟) لغة : مطلق الإيلاج فى مطلق الفرح . ظ‎ 
شرعاً لالح لكر تو ئرج معرم امعط خالى كن القبية بساحن + يمدي‎ 
. 3” / الام‎ 
. لغة : أخذ الشئ من الغير خفية أى شئ كان‎ 62 
شرعاً الست اس عي  لر و ار‎ 
. )75( التعريفات ص (205) . الطلبة للنسفى ص‎ 
. لغة : المماثلة » واصطلاحا 4 المائلة ون لقره والعقوبة‎ )6( 
فى هامش ( د ) : لأن المطلوب بها أمر دنيوى » وهم أليق بها فقد آثروا الدنيا على‎ )( 
. )560( العقبى . ابن ملك ص‎ 
لغة : أخذ شئ وإعطاء شىء آخر . 0000 ش‎ )0( 
فهو مأجور . هذا‎ ٠» الإجارة لغة : بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة‎ )4( 
- 2 فأما اسم الأجرة نفسها‎ ٠. المشهور » وحكى عن الأخفش ولمبرد : آجره بالمد فهو مؤجر‎ 
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١‏ فَإِنَ بدَلُوا الجزيّة 2١7‏ لهم مَا للْمْلِمِينَ لبهم ما علَى المسلمين » "أ أن 
ومخاطبون بالشرائع فى حكم المواخذة فى الآخرة » بلا خلاف ؛ لأن الكافر 
يترك الطاعات ( مستحلة ) 29 , فيكون () ذلك كفراً على كفره ٠‏ فيعاقب عليه 
فى الآخرة كما يعاقب فى أصل 0“ الكفر » ( فأما ) (1) فى وجوب الأداء فى 
أحكام الدنيا » ففيه خلاف بين مشَايخْ ١‏ العراق » » ومشايخ ١‏ ما وراء النهر » . 


- فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها . حكى الثلاثة ابن سيده فى « المحكم » ». واشتقاق 
الإجارة من الأجر » وهو : العوض ٠»‏ ومنه سمى الثواب أجرأ » لأن الله تعالى يعرض 
العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . ويقال : أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد : 
أعطيته أجرته » وكذا أجره الله تعالى » وآجره : إذا أثابه . 0 

انظر الصحاح : 0/7/7 » المصباح المثير : 1١/١‏ » لسان العرب : المغرب » المطلع . 

واصطلاحا : عرفها الحنفية بأنها : عقد على المناقع بعوض . ّْ 

وعرفها الشافعية بأنها : تمليك منفعة بعرض بشروط معلومة . 

وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعورض 555 

ولوقي الكنابلة انها شق عن عتفعة ماحة مولومة: تؤضة قينا نينا هذ سعلرعة من 
عين معلومة أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم . ظ ظ 

انظر : فتح القدير : 48 ه. المبسوط للسرخسى : 75/١60‏ ؛ مجمع الأنهر : 
1 هء: مغنى المحتاج : 737/7" . الإقناع : 5/ 7١‏ ء» مواهب الجليل ه/ةم”" 2 
شرح الخرشى : 7/17 ٠»‏ أسهل المدارج : 75١/7‏ . كشاف القناع : 057/7 ٠‏ الإنصاف: 
6/” . 

- . فى هامش ( د ) أى رضوا على إعطاء الجزية‎ )١( 

() قال الزيلعى فى نصب الراية #اغرويه عن على ارق الله عنه » وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أجد هكذا » وإنما غند الدارقطنى من طريق أبى الجنوب ٠‏ قال : من كانت .له 
ذمتنا فدمه كدمائنا ودينه كديئنا » أخرجه الشافعى ٠‏ وأبو اريت ضعيف الحديث ٠‏ تنصب ١‏ 
الراية : 7/ ”8١‏ ء الدراية : 7/ ١١0‏ . ظ ظ 

(©) سقط من ( ب ) . 

(4) فى ( ب ) : يكون . 

(5) فى ( ب ) . ( ج ) : الأصل . 
(5) سقط من (با ) 2)( ج). 
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أشار إلى ما هو المخبّار عنده بقوله : لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات 
مثل الصوم والصّلاة » وغيرهما فى الصّحيح . 

قال العراقيون من مشايخنا )١(‏ اعيبم يدل عليه قوله 
تعالى حكاية (5) عن أهل انار من الكفار حين سثل عنهم ب طم لكك فى 

سر قَالُوا اليم : 43 ]اء فأجازوا 27 أنهم استحقوا 
النار بترك الصّلاة 

وقال « ما وراء النهر » : إنهم لا يخاطبون بالأداء ؛ لأن الكافر ليس بأهل ‏ 
لأداء العبادات 257 . ا 

ولذلك قال المصنف فى الصحيح : ومعنى « لم نك من المصلين » : ( لم نك 
من المسلمين ) (*' المعتقدين لفريضة الصلاة » كذا فى التفاسير 29 » والله أعلم. 


(0) وهو قول عامة امضات الحديث . ميزان الأصول ص )١95(‏ 1 
(0) سقط فى ( ب ) . 
() فى ( د ) : فأخبروا » وفى ( ب ) : سقط من قوله : حين سثل إلى قوله : 


استحقوا النار 7 ظ 
629 ا م : وهو أن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام 
طريق الوصول إليه » لا حقيقة القدرة » ألا ترى أن الصلاة نجب على الجنب والمحدث لأن 


فى يديهما رفع الحنابة ا » وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث . وكذلك الحج 
يجب على البعيد عن مكة ٠‏ وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة لأنه فى يده قطع المسافة . 
وكذلك فى يد الكافر القدرة على الإيمان . والذى لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول 
إلى الوقوف على كيفاتها بالسؤال من صاحب الشرع ومن ينوب منا به » فيجب القول 
بتوجه الخنطاب إلا أنه إذا أسلم يسقط عنه بعد الوجوب ٠‏ بعفو صاحب الحق لقوله تعالى : 
#« إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف * [ الأنفال : 8” ] . وإذا مات على الكفر يعاقب فى 
الآخرة . الإتقان : ”8/١‏ . ميزان اللأصول ص )١95(‏ . 

(©) سقط فى ( ب ) . 

(1) القرطبى : 5487/94/8 ء ابن كثير : 748/8 »ء النسفى : 57/4 ء أبو السعود : 
849 .0 فتح القدير : 7/0*”*” . وانظر ابن ملك ص (50) ٠»‏ الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف : 58/لام١‏ . 
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ومنه : أى من الْخاص : النهى ١7‏ لوجود معنى الخاص فيه . 
وحده : قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل . 
وهو ينقسم كائنآ فى صفة القبّح إلى قسمين كالامر » أى كما ينقسم الأمر 
إليهما فى صفة الحسن يعنى كما قسم الأمر فى الحسن إلى ما حسن لعينه » وإلى 
ما حسد لغيره » كذلك الثْهى ينقسم إلى ( ما قبح لعينه ) 219 » وإلى ما قبح 
لغيره ؛ إذ هو لازمه الأول من قسمى النهى ما قبح لمعنى فى عينه وضعا 7) , 
بحيث يعرف قبحه بمجرد تصور العقل معنى اللفظ من غير ورود الشرع بقبحه 2 
كالكفر فإنه قبيح لعينه ؛ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل 57 هو قبيح فى 
ذاته عقلاً ؛ لأن قبح كفران النعمة مركوز فى العقل . 
والمراد من القبيح لعينه : أن عين الفعل الذى أضيف إليه النهى قبيح لا لكونه 
فعلاً » بل لكونه كفراً » ومنه الكذب والظّلْم » أو قبح لمعنى فى عينه شرعاً كبيع 
الحر 207 » فإن البيع وإن كان فى نفسه مما يتعلق به الصالح ما شرع إلا محله . 


() قدم الأمر لأنه لطلب الوجود والنهى لطلب العدم . والوجود أشرف من العدم . 
ويختلف الأمر عن النهى فى حده وصيغته . فحد الأمر وحقيقته الدعاء إلى تحصيل الفعل 
على طريق الاستعلاء قولاً . 

وحد النهى وحقيقته هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء قولاً . 
ويختلف من حيث الصيغة حسا . فصيغة الأمر افعل » وصيغة النهى لا تفعل وثبوت صفة 
القبح للفعل المنهى عنه كما سيوضح المصنف رحمه الله . 

() سقط من ( ب ) . 
(0) كشط فى ( ب ) . 
(4:) فى ( ب ) : الفعل . 

(4) فى هامش ( د ) : قوله كبيع الحر فإن العقل يجوز بيع الحر كما فى قصة يوسف_ 
الصديق عليه السلام ٠‏ إذ البيع مبادلة مال بمال فى عرف الشرع . والحر ليس بمال فيكون 
قبيحاً شرعاً لا وضعاً . 
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وهو المال المتقوّم » والحر ليس بمال ومنه اللواطة ٠ )١(‏ وبيع الَاءِينِ أ 2 :ماد 
الفحل ٠»‏ والأنثى قبل أن يخلق والصلاة بغير طهارة © . 
والثانى من أقسام النهى : ما قبح لمعنى فى غيره وصفاً » كصوم يوم النحر , 
فإنه حسن ( مشروع فى أصله ) 29 . وهو الإمساك لله - تعالى - فى وقته » 
لكنه قبيح فى وصفه » وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة فى هذا الوقت 
بالصوم . فيكون طاعة انضم إليها وصف وهو معصية . 
أو 27 قبح لمعنى فى غَيْرِه مجاوراً ؛ أى : لا يكون المعنى الموجب للقبح 
داخلاً فى ذات المنهى عنه » بل هو مجاور 7 بالاقتراب 217 » لا غير كالبيع 
وقت الثداء . فإنه منهى لا باعتبار ذاته » بل باعتبار ترك السعى الواجب » 
وذلك«الترك مجاون الليع 62177 لا نفين :الببغ:: 


)١(‏ وهو من الفواحش» وقال مالك والشافعى رحمهما الله : موجبه الحد » وفى أظهر 
الزوانة. عنهها وده الريعة. ربكل بال كرا كان أن ]ا ها رولا يعفر الالحمنانة. والبكارة + 
فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد . وعن أحمد رحمه الله مثله . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : يعزر اللائط فى أول مرة » فإن تكرر منه قتل ٠»‏ وقيل : الصحيح أن اللائط 
يرجم بكرا أو ثيب ٠»‏ فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله فن :سورة الذازابك: : 
#لنرسل عليهم حجارة من طين * ( الذاريات : #” ) . أنيس الفقهاء ص )١795(‏ . 

(0) لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « لا تقبل صلاة من 
اخلك عق .يتوض] *.. 

أخرجه البخارى فى كتاب « الوضوء »4 . باب : لا تقبل صالة بغير طهور : 7954/١‏ 
(145) ؛ ومسلم فى كتاب « الطهارة » . باب : وجوب الطهارة للصلاة : ٠١5/١‏ 
(9/5؟١5)‏ . واللفظ للبخارى . 

(0) كشط فى ( ب ) . 

(4:) سقط فى ( ب ) . 

(5) فى ( 1أ) . ( ب ) متجاوران وما أثبتناه أوفق للمعنى . 

(5) قن تم ) بعال قرسي 

)فى 5013 بالبيع. .+ 
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قوله : والنهى مبتدأ عن الافعال الحسية التى يتوقف وجودها على الحسن *" 
؛ ويعرف حقيقتها بدون الشرع كالزنا » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . 
[وأشباهما كائن من ] (© الأوّل خبره أى مما قبح لعينه » والتهى عن الأفعال 
الخرعة التى يتوقف حصولها الراضاريم على الشرع » ولا يعرف معناها يدون 
الشرع ٠‏ كالصلاحة فى أرض مغصوبة » والصوم فى يوم النحر . ات فى غير 
المحل » وإجارة الَنَيّات على البغَاء . 

فق الا :أل :1 عا معو عر مقا : ظ 

ولما بين الأمر والنهى أراد أن يبين الاختلاف فى أن لكل واحد منهما هل يقتضى 
1 

فقال : وقد اختلف العلماء » فقال بعضهم © : الأمر بالشئْ نهى عن ضده 
مطلقاً سواء كان له ضد واحد » أوضداد كثيرة كالأمر بالقيام » فإنه نهى عن 
الركوع » والسجود » والقعود ٠‏ وبالعكس . 

أى : النهى عن الشئ أمر بضده ؛ بشرط أن يكون له ضد واحد لا أضداد 
كثيرة » لاستحالة الجمع بين الأضداد إتياناً ؛ إذ فيه تكليف ما ليس فى الوسع . 

وإنما قلنا : إتيانآً لإمكان الجمع بين الأضداد تركاً . 

وعند بعضهم : : لا حكم للأمر والنهى فى الضّد ؛ لأنه مسكوت عنه ؛ 
والختار عند القاضى أبى زيد (*2 ء وشمس الأئمة » وفخر الإسلام (**2 أنه 


)١(‏ أو هى ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير 
بالشرع . كشف» الأشروان ضن :2132 . ظ 

)تدم ( ب 

(6) انظر البرهان : 8/١ 00 2 5077/١‏ . الأحكام للآمدى : 2١59/7‏ 
جمع الجوامع : “86/١‏ » التمهيد للأسنوى ص (45) . 

(*) هو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى . أول من وضع علم الخلاف 
وأبرزه إلى الوجود ٠‏ كان فقيهآ باحثا » نسبته إلى دبوسيه بين بخارى وسمرقند » وله فى 
الأصول تأسيس النظر » والأسرار فى اللأصول والفروع » وتقديم الأدلة وغير ذلك ٠‏ توفى 
فى بخارى سنة “5 ه . وفيات الأعيان : 50/١‏ ». الأعلام : ٠١94/5‏ . 

(*) هو السرخسى شمس الآئمة. الفقيه الحنفى الأصولى. محمد بن أحمد بن سهل » - 
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يقتضى كراهة ضده ؛ لأن استلزام الأمر للنّهى ثبت باقتضاء النص ولا بعبارته 
وإشارته ودلالته » وذلك ظاهر » وما ثبت بالاقتضاء يكون ضرورياً » فيقدر بأقل 
ما تندفع به الضرورة » وهو 2١(‏ الكراهة . إذ هو أدنى منزلة من الثابت 
ك2 ' سي 8 5 ا لان 

بصريح”") النص » وصد النهى كسئّة واجبة ( أى : والمختار ( ' أن ضد النهى 
كسنة مؤكلة . 

وفائدة (؟؟ هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر كان الاشتغال 
بضده » ولا يكون مفسداً ما لم يكن مفوتاآً » حتى لو قعد . ثم قام فى الصلاة 
لم تفسد صلاته » ولكن تكره (25 . 

ومسألة الأضداد كثيرة البحث طويلة الذيل لا تليق بهذه الأوراق » ومن أرباد 
ذلك 117 للتطلي هن كتروع :الك 1176 مكل سزاج اللذين الوتدى لكاي 
وال ر الخوارزمى (جبدعيد) 


- عده ابن كمال باشا من المجتهدين فى المسائل ٠»‏ وله كتاب فى الأصول يسمى أصول 
السرخسى . توفى سنة 547 ه . الفتح المبين : 714/١‏ » الفوائد البهية ص ١908‏ . 
048 . 

. فى ( ج ) : فهو‎ )١( 

(6) فى ( ج ) : بتصريح . ظ 

(5) فى هامش ( د ) : منصوب معطوف على الضمير المنصوب . 

() المغنى ص (59) بنصه . ظ 

(6) المغنى ص (59) . 

(0) سقط من ( د) . 

(0) شرح المغنى فى مجلدين . 

(#) هو الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن إسحاق أحمد الشبلى الهندى الغزنرى ٠‏ 
وكان إماما علامة » نظاراً فارساً فى البحث ». أخذ الفقه عن الإمام وجيه الدهلوى ٠.‏ وعن 
شمس الدين الخطيب الدولى . وعن سراج الدين الثقفى وعن البداؤنى ٠»‏ وله شرح على 
المغنى . مفتاح السعادة : ”188/7 . الفتح المبين : ١88/7‏ . 

(*#*#) فى هامش (د ) : اسم مدينة فى بلاد الشرق وينسب إليها الشيخ الفاضل الشهير- 
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ولما فرغ من الأول من وجوه النظم شرع فى الثانى منها فقال : 
والعام 010 . وهو مأ تناول أفراداً متفقة الحدود 4 على 
- بمنصور القااتى ؛ شارح المنى بعبارة واضحة مفيدة » وهو مؤيد الدين أبو محمد منصور 


بن أحمد يزيد الفقيه المشهور بالقاآتى » نزيل مكة المكرمة . توفى سنة هلالا ه . كشف 
الظنون : 5١59/7”‏ » هدية العارفين : 75/5 ». الفوائد ص ٠. )5١50(‏ الأعلام : 


5/1 . 
)١(‏ لغة : الشامل » عم الشئ يعم عموماً » شمل الجماعة » يقال : عمهم بالعطية » 
الصحاح : ه/ ١49”‏ . 1 
اتفق الأصوليون على أن الألفاظ توصف بالعموم ٠»‏ واختلفوا فى وصف المعانى بالعموم 
على ثلاثة أقوال : 


الأول : هو المختار لابن الحاجب أن المعانى توصف بالعموم حقيقة كالألفاظ . 

القول الثانى : أن وصف المعنى بالعموم مجازاً لا حقيقة » ونقل الآمدى هذا القول عن 
جمهوز العلماء . 

القول الثالث : المعنى لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازاً . 

(؟) ينظر البرهان لإمام الحرمين : ”١8/١‏ » البحر المحيط للزركشى : ”0/7 » الإحكام 
فى أصول الأحكام للآمدى : ١86/7‏ ». سلاسل الذهب للزركشى ص ٠ 5١9‏ التمهيد 
للأسنوى ص /79 » نهاية السول له : ”١7/7‏ ». زوائد الأصول له ص 558 ». منهاج 
العقول للبدخحشى : ”7/ 7/6 ٠»‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 59 » التحصيل من 
المحصول للأرموى : ”5”/١‏ » المنخول .للغزالى ص ٠» ١78‏ المستصفى له : 7/7؟” 2 
حاشية البنانى : "977/١‏ » الإبهاج لابن السبكى : 85/7 ء الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ”555/7 . تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 55” » حاشية العطار على 
جمع الجوامع 006/١‏ »ء المعتمد لأبى الحسين : ١894/١‏ »ع إحكام الفصول فى أحكام 
الأصول للباجى ص 77١‏ ». الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ”7079/7 ». التحرير » 
تيسير التحرير لأمير بادشاه : ١9١/١‏ »ع ميزان الأصول للسمرقندى: 7”856/١‏ .2 كشفف 
الأسرار للنسفى : 04/١‏ . حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ٠١1١/7‏ غ2 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ”8/١‏ 2 حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 588 . شرح المنار لابن ملك ص 556 ٠‏ الوجيز 
للكراما مس عن 411 االو اققاف القائار 8 ملت تمي الوضنول: لانو د ىد 
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سبيل الشمول قيده بالاتّفاق ليخرج المشترك ٠»‏ فإنه يتناول أفراداً مختلفة 
لحد.ء(١)‏ 1 
| ود . 


قوله : « على سبيل الششّمول » 257 صلة تناول قيد به لثلا يظن دخول المطلق 
فى حد العام ؛ لأن المطلق وإن احتمل كل واحد من الأفراد » ولكن لا يتناولها 
غلن سبيل الشمول: + 

وحكمه : : - أى حكم - العام إيجاب الحكم فيما يتناوله بعمومه قطعآ (2) 
خلافاً للشافعى- رحمه 3 7 يقول بإيجاب الحكم فيما يتناوله» لكن لا على 
اليقين لاحتمال الخصوص 47 » وعند البعض حكمه التوقّف إلى أن يظهر المرادء 


- ص 75 ء إرشاد الفحول للشوكانى ص ١١7‏ » شرح مختصر المنار للكورانى ص 55 . 

نشر البنود للشنقيطى : 757/١‏ ء فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى: 505/١‏ 2 
شرح الكوكب المنير للفتوحى ص 886 

() فى هامش ( د ) : خرج به خاص العين كزيد لأنه لا يتناول إلا فردآ واحدآ وأسماء 
الأعداد كعشرة ٠»‏ فإنها لا تتناول أفراد بلا إجراء لآن أفراد الشئْ ما يصدق الشئ على واحد 
منها » وأحاد العشرة لا يصدق على واحد منها . فرشته ص (1/5) . 

(6) فى هامش ( د ) : قال فى شرح المنار لابن ملك ص (79) : احترز بقول على 
سبيل الشمول عن النكرة فى سياق النفى فإنها تتناول أفراد متفقة الحدود ٠.‏ لكن بطريق 
البدل لا الشمول ». فإطلاق العام عليها مجاز . انتهى . 

ومثال العام مسلمون لأفراد مشتركة فى معنى المسلم . 

(9) ووجهتهم فى ذلك أن الصيغ وضعت الععنه درن ايوص قز يعن اها يتينم 
منها ما وضعت له . وهو العموم » واحتمال إرادة اللمخنصوص. منها احتمال عقلى مجرد عن 
الدليل والاحتمال المجرد عن الدليل لا ينافى قطعية الدلالة لما علم أن المنافى لا هو الاحتمال 
الناشئ عن الدليل » وبذلك تكون الدلالة على العموم قطعية لا ظنية . 

(4) وقالوا : إن هذه الصيغ كثر إطلاقها وإرادة بعض مدلولها كثرة لا تحصى ولا تحصر 
حتى اشتهر بين أهل العلم قولهم ما من عام إلا وخخصص . حتى أن هذا القول نفسه لم 
يبق على عموم . بل خرج منه قوله تعالى : # والله بكل شئ عليم # ٠»‏ وقوله تعالى : 
#ما فى السموات وما فى الأرض *# . 

وهذه الكثرة تجعل دلالة الصيغ على العموم ظنية لأن احتمال إرادة البعض منها له مأ 
يعضده . وهو القول السابق : « ما من عام إلا خص »؛ ء وبذلك يكون احتمال إرادة 
الخصوص من الصيغ احتمالاً ناشئاً عن دليل وليس مجرد دليل عقلى . 
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وبعضهم ثبت مقدار ما يتناهى إليه الخصوص » وهو الواحد فى اسم الجنس )١(‏ 
والثلاثة فى صيغ الجمع 00 لتيقنهما 4 ويتوقف فيما وراءه إن قيام الدليل 4 
والمختار ما 29 ذ فى ادن حتى جاز نسخ الخاص به كحديث العرنيين 47/ فى طهارة 

وهو خاص نسخ بقوله عليه السلام : « استنزهوا عن الول فَإِن غامه عذاب 
لقو 5901 


 لجرك هو الاسم الظاهر الموضوع للذات فقط من غير تعين فى الذهن » والخارج‎ )١( 
. ودار وهو اسم الجنس الجحامد أو الموضوع للذات والمعنى‎ 
. وهو قول الحبائى والبلخى‎ )0( 

(0) سقط من ( ج ) . 

(:) وهو الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس قال : قدم على النبى يَكيْةْ نفر من 
عكل وابليوا فالجووا الدينه فامرهم أو ياترا إبل الصبدفة لخريي من ابوالها وإلباتها ففملو 
فصحوا . 

أخرجه البخارى فى الحدود ء باب : المحاريين من أهل الكفر : ١٠١9/١7‏ (18079) »؛ 
ومسلم فى القسامة . باب : حكم المحاربين : 9/7 .)١771١/8(‏ 

(4) أخرجه الدارقطنى : ١١18/١‏ (7) من طريق محمد بن الصباح السمان البصرى . 
وقال صاحب الإرواء : هذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن الصباح » هذا أورده الذهبى 
فى الميزان فقال : بصرى عن أزهر السمان لا يعرف وخبره منكر ٠‏ وكأنه يعنى هذا . 
قلت: وللحديث طرق منها ما أخرجه الدارقطنى : ١71/١‏ (5؟) من طريق أبى جعفر / 
الرازى عن قتادة عنه مرفوعاً بلفظ : « تنزهوا من البول فإنه عامة عذاب ل ٠»‏ وقال. 
المحفوظ : مرسل ٠»‏ وقال واي الإرواء : وعلة هذا المحصول أبو - جعفر الرازى » وهو 
ضعيف لسوء حمظه ٠‏ لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة مرسلاً عن ثمامة بن أنس به 
هكذا رواه جماعة عن حماد ١‏ ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلاً : اضر 
الموصول كما قال ا أبى حاتم : 757/١‏ » عن أبى زرعة وقال : سند صحيح . 

قلت : وله شاهد آخر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلاه : « أكثر عذاب القبر 
من البول » أخرجه ابن ماجه فى الطهارة » باب : التشديد فى البول : ١589/١‏ (558) 2 
وقال الشهاب البوصيرى فى الزوائد : إسناده صحيح ». رجاله عن آخرهم محتج بهم فى - 
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وهو عام . ولو لم يكن العام فى إيجاب ما يتناوله قطعا مثل الخاص لما صح 
نسخه بالعام » إذ من شرطه المماثلة . < 

وقوله : ويكون بالصيغة والمعنى إلى آخره ٠‏ شروع إلى تقسيم العام أى : 
عموم العام تارة يكون بالصيغة » والمعنى معآ 2١(‏ . كعموم صيغ الجمع كرجال 
وخاموارعلة وعبليين.. 

إما عمومها صيغة فلآن الواضع وضع الصيغة للجمع » وتقول مثلاً : رجل 
ورجلان ورجال . 

وإما معنى فلأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق » ولذا يجوز نعته بثلاثة » 
أو أويفة 16و مهيا 

وتارة يكون بالمعنى و دون الصيغة كعامة أسماء الجموع التى لا واحد 
لها مثل : الإنس والجن والقوم والرهط . فإن عموم هذه الألفاظ بالمعنى فقط ؛ 
لآن صيغها كزيد مثل الفردية ٠»‏ ومعانيها الاعتبار فى الألفاظ للمعانى لا للصور 
والمبانى » ولهذا لا نَع على الثّلاثْ فصاعداً . 


1ك ين 0 


- الصحيحين . وأخرجه الدارقطنى : ١718/١‏ (8) . وقال : صحيح . وأخرجه الحاكم 
فى كتاب الطهارة : ١87” 7/١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولا أعرف له علة ة 
ووافقه الذهبى . ظ 

. أى يكون اللفظ مجموعاً والمعنى مستوعباً‎ )١( 

(؟) أى يكون اللفظ مفرداً موضوعاً للجميع . 

(9) من صيغ العموم . 

(4) من صيغ العموم من سواء كانت شرطية نحو قول الله تعالى : # من يعمل سوءاً 
يجز به # » أو استفهامية نحو : ا من ذا الذى يشفع عنده * » أو موصولة نحو  :‏ ألم 
تر أن الله يسجد له من فى السموات والأرض * » أو نكرة موصوفة نحو : مررت بمن 
معجب بك ٠.‏ إلا أنها إذا كانت شرطية أو استفهامية كانت عامة قطعاً . أما الموصولة 
والموصوفة فقد يكونان للعموم أو للخصوص كما فى قوله تعالى : # ومنهم من يستمع - 


وه ما » 2١(‏ باعتبار أصل معناهما . 
ومنه : كلمتا « - جميع » » ١‏ وكل » 57 
والثالث من وجوه النظم . لمعك 050 . 
وهو تما تناول أفراد (؟2) مختلفة الحدود : 
قيده بالاختلاف ليخرج العام 20 . 


- إليك # » « ومنهم من ينظر إليك * » وبناء على العموم فى من . قال الفقهاء لو 
قال شخص : من شاء من عبيدى عتقه فهو حر فشاؤا عبيده العتق عتقوا جميعاً بالإتفاق بين 
أئمة الأحناف لأن من للعموم ٠‏ ومن بعدها للبيان لا للتبعيض حيث بنيت ما وفع فيه 
اقفوم + بكترت المخا نلا تللق عن (004) :+ 

: وهى مثل مَنْ إلا أن من للعقلاء وما لغير العقلاء . وقال الوه د اللغة‎ )١( 
أن ما يقم العقلاء وغيرهم . ظ‎ 

ا ا ةا أنهما يمتازان عن غيرهما بأنهما بن 


رجلء أو - حم انا ؛ ويرأد به اليه بخلاف سائر ألفاظ العموم ؛» حيث و 
5 


(6) البحر المحيط للزركشى : 177/7 ء سلاسل الذهب له ص ١1/0‏ » الإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى : 7١/١‏ »ء نهاية السول للأسئوى : ١١5/7‏ ء زوائد الأصول له 
ص 7١5‏ ». منهاج العقول للبدخشى : 751/١‏ 2 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 
ص58 ٠»‏ التحصيل من المختصيول. للأزشوع. + 71571 +: حافية البتانى: 2 757727 
الإبهاج لابن السبكى : 758/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العسادى : 5/ ٠ ٠٠٠١‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع : 5/١‏ »ء التحرير لابن الهمام ص ١‏ » تبسير التحرير لأمير 
بادشاه ١860 - ١/١ ٠‏ ء كشف الأسرار لللنسفى : ١44/١‏ . حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر النتهى : 15/١‏ ء نسمات الأشجار لابن عابدين ص 450 » ميزان 
الأصون تمر ققلى. ‏ 11اة:.زوشام التجعرال: لقتو كاتى اين 116 + لقت الرتوف. * 
0/0١‏ , الكوكب النير للفتوحى ص 4# » التقرير والتخُيير لابن أمير الحاج : 7١/١‏ . 

(*) أراد منها فردين فصاعدا ليتناول القرء 

(( شرح المنار لابن ملك ص (95) . 


وقوله : « بالبدل » » أى : على سبيل البدل . 

احتراز عما قيل : إنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل الشمول مثل : 
ار العين فى معانيها المشهورات ». والقرء 2١7‏ فى الحيض والطهر » والقديم 

فن الليل. والتهان. ٠0‏ فإنه: لا يراة..من كز انحل [من. سعانيها اللتشركة: ل كله 
لماح ا ا سم سات 

وحكمة الأثل فيه الام لوف ترج بعش وجوه الشركة »فإ 9 
قوله : « العمل به ) . 

يشير إلى أنه لا يعمل بالمشترك ما لم يترجح بعض وجوهه ؛ إذ الثابت به 
واحد من معانيها لا كل واحد منها » ولهذا قال : « ولا عموم له » 247 أى : 
للمشترك » وهو اختيار أبى الحسن الكرخى . 

وقال عامة أصحاب الحديث : إن له عمومآ ؛ لأن قوله تعالى : # ولا 


ا ا لام 


تكحوا ما نح آبَا كم 104 يتناول الموطوءة » والمنكوحة حم جميعاً » ولأن المشترك 


. بضم القاف وفتحها . وفى هامش ( د ) بالفتح الحيض وجمعه أقراء كفراح‎ )١( 
. والقراء أيضاً الطهر وهو من الأضداد‎ .٠ وأقراء كفلس‎ ٠ وقروء كفلوس‎ 

وفى المصباح امير : ”1//7/> ٠‏ القرء فيه لغتان : الفتح وجمعه قروء وأقرؤ مثل فلس 
وفلوس وأفلس ٠‏ والضم ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال ويطلق على الحيض والطهر . 

(؟) سقط من ( د) . 

(9) فى ( د ) : فإن . 

(5) بيان لدقع سؤال نشأ من قوله ٠‏ وحكمه التوقف بأن يقول : لم لا يجوز أن يحمل - 
كل واحد من معنييه أو معانيه من غير توقف وتأمل ٠.‏ فصرح بامتناعه » واستدل أصحاينا 
لعدم عمومه بدلائل ٠‏ منها بأنه يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين وهو 
يوجب الحكم بأن شرط استعماله كونه فى أحدهما » فانتفى ظهوره فى الكل ١‏ ه . فتح 
الغفار : ١١١ /١‏ » نسمات الأسحار ص (85) . 

(5) النساء » الآية : » 


١. 


ما وضعته 2١(‏ قبيلة لمعنى » ثم أخرى لآخر » واشتهر بينهم » ورضى كل قبيلة 
لوضع قبيلة أخرى » فصار بمنزلة ما لو وضعوا الاسم جملة فى الابتداء لمعنيين ‏ 
ولو كان كذلك لعب 7(" . فكذا هذا . 

وجه القول الأول : أن أهل اللغة وضعوا القرء مثلاً لمعنى واحد معين » فمن 
قال بأنه يراد به الكل فى حالة واحدة » فقد خالف وضع أرباب اللّغة » والتص 
غير متناول للموطوءة 3 والمنكوحة صيغة )© بل الثايت بالصيغة أحدهما » وأما 

م وو د وى رو ئآّ 8 

والرابع من وجوه النظم : المؤول 27 . 

وهو ما ترجّح من 47 المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . 

قولة “لمن المشثر ك0 

وقع اتفاقا وليس بلازم 2*7 ؛ إذ المشكل الخفى 2١7‏ إذا علم بالرأى كان مؤولا 
أيضاً كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . ظ 

فالحاصل أن ما يترجح بغالب الرأى . فهو مؤول . وليس كل مؤول ما 
ترجّح من 7" المشترك بغالب الرأى لجواز كونه من المشكل والتفى . 

وإغما قال بغالب الرأى ؛ لأنه لو ترجّح بالنئص كان مفسراً مؤولا . 


. فى ( ج ) : أوضعوا‎ )١( 

(5) فى ( ب ) : نعم . 

(0) مأخوذ من آل يؤول إذا رجع ٠‏ وأولته إذا رجعته وصرفته ٠‏ لأنك متى تأملت فى 
موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شئ معين ٠‏ فقد أولته إليه . 
كشقته الأسران 5 أ 155 

(5) فى ( ب ) : عن . ظ 

(5) شرح المنار لابن ملك ص (95) . فتح الغفار : ١١١/١‏ . 

(5) فى ( ب ) : الحق . ظ 

0) فى ( ب ) : فى . 


م ابر بى برو 


وحكمه :2١'‏ العمل به أى: ما(" ترجّح بالرأى على احتمال الغَلّط فى الرأى. 
يعنى : أن العمل به واجب كالعمل بالخاص ٠»‏ غير أن وجوب العمل بالخاص 
الواحد . 

بيانه : أن من وجد ماء فغلب على ظنّه طهارته يلزمه التوضؤ على احتمال 
الغلط حتى إذا تبين أن الماء نجس تلزمه إعادة الوضوء والصلاة . 

ب اب سي ري بر 
وهو أربعة أيضاً : 

١ : الأول‎ 

وهو ما ظهر المراد منه بصيغته 9© . 

قال فى الأصل 257 : « وهو اسم لكلام » » إشارةً إلى أن هذا القسم من 
قو 1 0 

أى اتضح معنأه اللغوى للسامع الذى هو من أهل اللّسَان كجرد السماع من 
غين تأمل + والعورق 293 يو عق اللنفن :الكل » فإن ظهور المراد فيهما يتوئقف 

ل اتراى برير 

1000-59 05201001101000 
العمل » وإنما الخلاف فى أنه يوجب العمل قطعاً أو ظئَا . 

2 )١55( شرح المنار لابن ملك ص (991) » المغنى ص‎ ٠ ١١57/١ : فتح الغفار‎ )١( 
153 ١:٠. /١ ١ كشفة الاسران.‎ 

(0) فى ( ب ) : مما 1 
() وهو مأخوذ من الظهور . وهو الوضوح والاتكشاف . كشف الأسرار : ١4١/١‏ 
(5) كتفت الآسران + 1١5/1١‏ + :وانظر المثارضن :(917) .. 

(50) كشفه الأسواق :21/1 ٠ ١‏ فتح الغفار : 0١‏ »ابن ملك ص (98) . 


1 


وقال العراقيون 2١(‏ بالأوّل » والشيخ منصور بالثانى 257 . 

والثانى : 9 

وهو ما ازداد وضوحا على الظّاهر بمعنى بقرينة من المتكلم لا فى الصيغة 
مأخوذ من قولهم : نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد , 
ويسمى مجلس العورس المنصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس بنوع تكلف .2 
فكذا الكلام بالسوق للمقصود يكو ل ويادة انافك :قوق عن كوة: للميكة الفسياء 


1 له 


حاتي ثرلة تال 9 أحل لله الب وحم اليا 4 1 البقرة ]م 
عن الاق أو الباق » ونصن فى اضرق ين ابي والريا حيث سيق لذلك ؛ ؛ أن 
اتاد كان تهون" المالقة بيفييا كما قال اللةت كعالى بت ركان :547 يا 
نوا يدعو نيم 
لوا > 3١‏ رننا الت سر اليا جر افقان ب اعالر - رداً عليهم : « وآحَل الله 
لبي وَحَرّم الربًا 4 أى : الحل والحرمة ضدان فانّى 20 يتمائلان » فعلم من هذا 
أن الظاهر هو الذى يدل عليه الصّيغ المعينة » وأن النّص هو الذى لا يدل عليه 
لفكلا بعيف » بوإغا عله عن البداق 177 :تال 


صر فيو 5 


وحكمه : أى : حكم النص وجوب العمل بما اتَضح على احتمال 


. المصادر السابقة‎ )١( 
وينبغى أن يكون محل الاختلاف الظاهر العام » أما‎ ٠ (؟) وهو قول عامة الأصوليين‎ 
: الخاص فلا خلاف فى قطعيته بمعنى عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل . فتح الغفار‎ 
. مع المصادر السابقة‎ 0١ 
نصصت الحديث نصأ من باب قبل‎ ٠ 870/5 : (؟) فى هامش ( د ) فى المصباح المثير‎ 
رفعته إلى من أحدثه » ونَص النسائى العروس : نصا رفعتها على المنصة وهى الكرسى الذى‎ 
. تقف عليه فى جلاتها بكسر الميم لأنها آلة‎ 
. فى ( ب ) : عن ذلك‎ )4( 
فى ( ب ) : فلا‎ )0( 
: (5)'قفن؟(اتن.) الباق أو السياق”‎ 


تأويل 2١(‏ مجازى كما تقول : « جاءنى زيد » . فقولك : ١‏ زيد » يحتمل 
خبره» وكتابه » ورسوله بطريق المجاز » وذكر المصئّف 27 ذلك الاحتمال فى 
النّص . ولم يذكره فى الظّاهر مع أنه مرجوح اكتفاءً بأن الراجح لو احتمل 
المجاز. فأن يحتمله المرجوح أولى : 

والثالث : امقس 259 , 


وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير احتمال تأويل 4 ولذلك ازداد على 
رع برقع ىا , ممع سس 

النّص ؛ لأنه لا يحتمله مثل قوله تعالى : 8 فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 
[الحجر : ٠‏ ]ء فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص ٠»‏ ففسره ه بقوله : 
«كلهم » قطعاً لذلك الاحتمال » فبقى احتمال الجمع والتفرقة » فلما قال : 
«أجمعون » » انقطع احتمال تأويل التفرق » فلم يبق له محمل » فصار مفسراً . 
وحكمه 257 : وجوب العمل به على احتمال النسخ لا على احتمال التخصيص 
والتأويل لا يقال : هذه الآية لا تحتمل النسخ لكونها إخباراً عن الماضى ٠»‏ مع أنها 
من المفسر ٠»‏ فكيف قال فى حكمه : على احتمال النسخ ؛ لأنا نقول : عدم 
احتمالها النسخ باعتبار أنها إخبار لا ينافى احتمال النّسخ من حيث إنها مفسر . 

والرابع : المحكم 250 . 

وهو ما أحكم » المراد به عن احتمال النسخ » والتبديل . 

مثاله قوله تعالى : 9 إن لله بكل شىء عليم 4 [ التوبة : ٠ ] ١١5‏ إذ قد علم 
أن هذا وصف قذدد م ينافى العدم أى : مأمون عن النسخ والتبديل » فكان يا 


مأخوذاً من بناء محكم 3 أى : : متقن مأمون عن الانتقاض . 


. ١577/١ : وهو محل الكلام على غير الظاهر . كشف الأسرار‎ )١( 

(0) فى ( ج ) : المص . ظ 

بفتمح السين من التفسير مبالخة : الفسر وهو الكشف . فتح الغفار : ١١7/١‏ . 
(#4) شرح المنار لابن ملك ص 44 . ٠٠١‏ » كشف الأسرار : ١57 /١‏ . 

(4) مأخوذ من قولهم : بناء محكم . أى متقن مأمون الانتقاض . 


١ 


ع . برو 


وشكيو #200 الوجويم ين فير اخكيال © 

اعلم أن لكل واحد من هذه الأربعة يوجب الحكم قطعاً حيث يثبت الحدود 
والعقوبات بكل واحد منها » والتفاوت إنما يظهر عند التعارض »© يعنى ترجح 
الأوضح ويترك العمل بالأدنى منه 5 ّْ 


: فتح الغفار‎ 1 )٠١١( شرح المنار لابن ملك ص‎ 4 ١55 /١ َ كشف الأسرار‎ )١( 
. 13/١ 


. 8 


فصل 


ولهذه الأربعة من الظاهر والنّص والمفسر والمحكم أربعة أخرى تقابلها 2١7‏ : 

الأول : خفى » ضد الظاهر ٠‏ والضدان صفتان وجوديتان تتعاقبان على 
موضوع واحد يستحيل اجتماعهما » وهو أى : الخفى ما خفى المراد منه بعارض 
غير الصيغة تحقيقاً للمضادة ٠‏ فإن الظاهر ظهوره من حيث الصيغة أيضاً بديهة 
استحالة كون الشئ الواحد ظاهراً من جهة . وخفياً من تلك الجهة ٠.‏ فلما كان 
ظهور الظّاهر من جهة الصّيغة ؛ وجب أن يكون خفاء ضده بعارض غير الصيغة 
بتاع :إلى الطلب لهل الا . 

وتحكمه « النظز فيه ماق # تن الاق الأكزيان أن ختاء الزرادته نآو ااتضاية.ء 
فإن كان لزيادته يتعدى حكم الظاهر إلى الخفى ٠‏ وإن كان لنقصانه لا يتعدى إليه 
كآية المسرقة ودوهى :قزل تعالى : ل( والسارق والسارّة فَاقْطَعوا أي يهم # (0) 

فإنها ظاهرة فى حق السارق خفية فى حق الطَرار 1) ولاش 7" عارض 
غير الصيغة وهو اختصاصهما باسم آخر ؛ إذ 600 تَعَايرٌ الأسامى دليل على تغاير 


. والغرض من هذه الأقسام توضيح الأقسام المذكورة‎ )١( 
. فى (1أ) : الصفة‎ )0( 
. ) كشط فى (انب‎ 0 
. ) كشط فى ( ب‎ ):( 
. المائدة . آية : 8م”‎ )0( 
: الطراز تعن ظر سه » أى : شقه فى خفية » فوقع المال وأخذه ء» قال أهل اللغة‎ )5( 


صب صر 
ترنرمو 2 


طرةا بطر نعل القنه فطع ل( :يتظن تحزير: التدنية: عن 87 ) + شرح المناز. لابن مللك 
ص(”*١٠)‏ . 
(8) فى ( ج ) : إن 


١ 


المعانى » ثم اشتبه شتبه بأن ذلك الاختصاص هل هو النقصان فى معنى السرقة . أو 
نُمزيّة فيه » فلما نظرنا علمنا أن الطّرّ داخل ذ فى السرقة واختصاصه بهذا الاسم 
زية فى ممنى السرقة ؛ الأ يسرق عن الحافظ الينظان 217 يضرب غفلة مث + 
فكان فى غاية الكمال » وغاية الحذاقة فى صنعة السرقة . تأمل . 

وعلمنا أيضا أن الدب خارج عن حكم السرقة لنقصانه فى معناه عنها » فألحق 
الطّرار بالسّارق فى وجوب القطع . ولم يلحق النباش به ا" 

والثانى : مشكل 00 3 ضد النص » وهو قوق الخفى لاحتياج الطلب | 
والتأمل. أى هو أشد خفاء منه لا ينال بمجرد الطلب ٠»‏ بل به » وبالتأمل بعده 
إلى انحيتين المراد: .: 

م ىا نزي ير ى اتير سا ):١‏ 

مثاله قوله تعالى : # وإن كنتم جنباً فاطهروا * ' 

وبيانه 1ن المراد بالطهارة يوجب تطهير جميع البدن » إلا ما كان باطناً 3 
وكذا ما فيه حرج من الظّاهر مثل العين » ومحل الجراحج مستثناة للضرورة 2 
مع 197 الأتت وزلم 1110م الوسحتتاقها الاشرين من بره +بونالنين نع رجه 
ذل كان الام بلقا ادهو اط يسن 73 برص لبهي لاي 097 3 وإن كان 
تعلق عا عن ظلاضر تن اليلة [ عالق ] 140و واشكل حكي الافن فتهماء 


. فى ( ب ) : لا اليقظان‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار : ١577/١‏ ؛ ابن ملك ص )٠١7(‏ . فتح الغفار : 4" 

(9) زبدة الوصول ص )7١7(‏ . 

(4) الماققة *الآية: :> : 

(5) كشط فى ( ب ) . 

)١(‏ وفى هامش ( د ) : وأما الشفة » قال الخبازى : يتبع الفم . وقال أبو جعفر : ما 
كتم عند انتظام الفم فهو تبع وما ظهر بتبع الوجه يجب إيصال الماء إليه . 

0) كشط فى ( ب ) . 

(8) كشط فى ( ب). 


أى دخل فى الشكلين [ أعنى القلّاه ] 2١(‏ مطلقا من وجه ٠١‏ فتأملنا فى معنى 
النص وقلنا [ يوجب غسلهما ] ''' فى الجنابة لإمكان تطهيرهما من غير 
حرج . يعنى : ألحقناهما بالظاهر لورود آية الغسل بالمبالغة » بخلاف آية 
الوضوء . فلذلك جعلناهما من الباطن فى حق الوضوء ٠‏ فكانت الآية مشكلة 
فى خصوص الفم والأنف 7 . ظ 


ير ى برو 


وحكمه : اعتقاد حقيقة المراد إلى أن يتييّن بالطّلب » والتأمل للعمل به 259 . 
3 و ل 2 و 
والثالك مي :597 في امسر .+ 


. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

(0) كشط فى ( ب ) . 

(9) ومثاله أيضا فى قوله تعالى # فأتوا حرثئكم أنّى شئتم # : فلفظ أنى من قبيل 
المشترك للفظى لأنه يستعمل بمعنى كيف كما فى قوله تعالى # قال ربى أنا يكون لى 
غلام # [ آل عمران : '؟؛ ]ء كما يستعمل من أين كما فى قوله تعالى : # قال يا مريم 
أنى لك هذا # أى من أين لك هذ' الرزق . وعلى هذا أشكل المراد بها هنا ٠‏ أهو بمعنى 
من أين ٠‏ فتدل الآية حينتكذ على إباحة مخالطة الزوجة فى أى موضع يشاء الزوج أو بمعنى 
كيف فلا تكون دالة على الإباحة فى أى موضع ٠‏ بل فى موضع معلوم ٠‏ وبعد الطلب 
والتأمل فى الآية . وجد أن المراد بلفظ أنا هو معنى كيف بقرينة قوله تعالى : حرثكم لأن 
الحرث موضع طلب الأولاد . شرح المنار 754/١‏ . كشف الأسرار ' 955/١‏ . 

(:) المغنى ص )١58(‏ . فتح الغفار ١١5/١‏ . ابن ملك ص (5 )١١‏ . زيدة الوصول 
ص (*١؟)‏ 

(6) لغة . إما مأخوذ من الجحمل . وهو الخلط . أو من المجموع . من قولهم : 
«أجملت الحساب © إذا أجمعت على زيد كلامى » . أى : أبهمته . 

ينظر ترتيب القاموسن: 0١‏ .. لسان العرب : 585/١‏ - 58868 . البرهان لإمام 
الحرمين : 5١4/١‏ . البحر المحيط للزركشى : ”/ 500 . الإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى : ”/لا . التمهيد للأسنوى ص 5759 ٠»‏ نهاية السول له <- ”508/7 ٠»‏ زوائد 
الأصول له ص ”٠٠‏ . منهاج العقول للبدخشى : ١15/5‏ ». التحصيل من المحصول 
للأرموى 5١/١ ٠‏ . المنخول للغزالى ص ١7١8‏ . المستصفى له : ”55/١‏ . حاشية 
البنانى ”/8 . الإبهاج لابن السبكى 3١25/5”‏ . الآيات البينات لابن قاسم العباد : - 


١١ 


وهو ما اشتبه مراده لازدحام العَانى على لفظ من 24١(‏ غير رجحان لأحد 
المعنيين » وقد يكون ذلك الزحام باعتبار إبهام المتكلم أو باعتبار غرابة اللفظ 
كالهلوء7؟2» وقد يكون باعتبار الوضع كما فى المشترك إذا انسد باب الترجيح 
فيه» فاحتاج إلى الاستفسار من الشارع . 
. ومثاله : آية الرببا وهى « حرم الربًا » » فإنها مجملة لاشتباه المراد أو معنى 
الربا الفضل مطلقاً بحسب اللغة » وذَا ليس بمراد من الله - تعالى - لإفضائه إلى 
تحريم البيع المنصوص بال حل المشروع للاسترباح » والاستفصال » فاستفسرنا من 
الشارع » فكان قوله عليه السلام : ٠‏ الحنطة بالحنطة مثلا يمثل كيلا يكبل 


ل ص حر 


وَالفصل ربا » 257 تفسير ا لها . لكنه غير قاطع ٠»‏ إذ لم يعلم به 


- #/0١٠1اء.‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : 4/7 ». المعتمد لأبى الحسين : 
»0١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص “787 ٠‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه : 1١١9/١‏ ع ميزان الأصول للسمرقندى : 51١١/١‏ ع حاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المنتهى : 7//7 . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى : ٠» ١757/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 450 » الموافقات للشاطبى : 
*/08” » إرشاد الفحو للشوكانى ص ١57‏ » شرح مختصر المثار للكورانى ص 00 ٠‏ نشر 
البنود للشنقيطى : ٠ 577/١‏ شرح الكوكب المنير للفتوستئ ص /1؟ ش 

)١(‏ فى ( ب ): ظ 

او 50 
فهو هلع وَمَلُوع مبالغة » وقهرها فى هامشها أيضا أخرج عبد الله بن محمد الشريف 
الأضداد من قاموس المحيط وجعلها رسالة على ترتيب حرف الهجاء ء» مثل تأتأ الوبل . 
عظقييا و ارو اها و اتوي قل شال وك :وكتوت. 

(©) الحديث روى من حديث عبادة بن الصامت ». ومن حديث أبى سعيد الخدرى ٠‏ 
ومن حديث بلال رضى الله عنهم . 
فحديث عبادة : أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة » باب : الريا : #/ ,)١6817/8( ١5١١‏ 
والترمذى فى البيع : ##/١51ه )١55-0(‏ ء وأبو داود فى البيوع : ##/روة؟ (7"9859) .2 
والنسائى فى البيع : /ا/ 750/5 » ابن ماجه فى التجارات : ؟/ لاهلا (55؟7) ء. وأما حديث- 


١١١ 


إلا حرمة فضل خال عن العوض المشروط فى 2١(‏ العقد . وبقى الخفاد فيما 
رار ْ 

وبعد هذا البَيّان (؟) صار بمنزلة المشكل فى الاحتياج إلى الطّلب » والتأمّل . 
فطلبنا المراد فى التفسير » أعنى الحديث المذكور » وهو أنه لأى شئ حرم الربًا . 
فوجدناه القدر والجنس ٠‏ ثم تأملنا فيه هل هو صالح لتعليق الحكم به ؟ وسيجئ 
لهذا مزيد بيان فى باب القياس إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الاحتياج إلى الطّلب والتأمل فيما إذا لم يكن الاستفسار كافيا » أما 
إذا كان كانيا 7؟ لا ينب الطلب والتامل + لهذا اقتصر المتف عن الانباز 
مع ثبوتها فى اللأصل » وشرع إلى بيان حكمه » وقال : 

وحكمه 547+ التوقك افيه + فى التعمل هم اعفاد قيظة اراق إلى أنهي 
مراده من المجمل ٠»‏ فإذا لحقه البيان وجب العمل به على تفاوت درجات البيان » 
كان قطعيا كبيان الصلاة والركاة صار مفسراً » وإن كان ظنيّا كبيان مقدار المسح 
صار مؤولا . 


أبن سينك أخرجه مسلم فى المساقاة ء» باب : الربا : / )١585 /875( ”١١‏ ء. وأما 
حديث بلال ٠.‏ فعزاه الزيلعى إلى البزار فى مسنده » وهو فى الزوائد : 2)١١١5( ٠١8/7‏ 
ونصب الراية : 7//7*” . 

(1) افق( )2 هرم - 

(0) فى هامش ( د ) : اعلم أن البيان الملحق بالمجمل لا يخلو إما أن يكون قاطعاً أو 
لاء فإن كان الأول يكون المجمل به مفسراً لبيان الصلاة والزكاة » وإن كان الثانى لا يصير 
المجمل به مشكلاً » فتجب حيئئذ بعد الاستفسار » أي الطلب والتأمل » وكذلك الربوبيات 
بالحديث فى الأشياء الستة » قال عمر : قبض رسول الله كك ولم يبين لنا أبواب الربا » 
فقوله بل بالاستفسار إشارة إلى القسم الأول . وقوله ثم الطلب ثم التأمل إشارة إلى القسم 
الثانن. + 

لشن هد قياف .. 

(5) كشف الأسرار : ١6١ /١‏ ء شرح المنار لابن ملك ص )٠١6(‏ . 


١1١7١ 


والرابع : مشابه 3 ضد المحكم : 
وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه ' ١؟‏ . وأصل ذلك قوله تعالى :وهو 


ل عر عرص رس ا فى براي بيرم لع سير يس سا اس 
الى أنرل عليك الكتّاب منه آياتغ محكّمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . 
ره ف سه ع م 9س تر 


3 الِْينَ فى لوبهم ليغ قيتبعون ما تَشابَه منه ابتغاء. الفبئة وأبتمّاء تأويله وما يعلّم 


َأويلّه إلا الله والراسخون فى العلّم رن بت به كل من عند رين ينا # (2)5 , 


قيي محمال الرقات الارها على ف الك 0197 يون 1:2 آنا يذ كل رفن ظلف رركا د 
ونقسر اللتفابه عا تقر الثهد ع قعالى ب كم يفام الدنيا + .و 4المقظعات قن 
أوائل السور من الحروف مثل :م ألم حم ص ) وغيرها )0 4 0 دل القاطع 


0 6 سا فر سس ير 
على أن ظاهره غير مراده مثل : « الرحمن على العرش استوى » ” © , #3 ويد 
لله فوق أيديهم 4 [ ] ئما يستحيل ظاهر معناه 9؟ , 


. ١١1/١ : »ء فتح الغفار‎ )٠١7( ابن ملك ص‎ » )3١ 5( زبدة الوصول ص‎ )١( 

(0) آل عمران » آية : لا . 

(7) فى ( ب ) : الله تعالى . 

(:) وهى الحروف التى يقطع فيها التكلم بعضها عن بعض . 

(5) وروى فى تفسير ذلك عن سفيان بن عيينة قال : سثل ربيعة عن قوله : « الرحمن 
على العرش استوى » كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول . 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ المبين » وعلينا التصديق . [ 

وهذا الكلام مروى عن « مالك بن أنس » لوطيو بودي 'فاللديقة الى القوت الله تان 
بعلمه وهو الكيف المجهول الذى قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم ؛ والكيف 
مجهول ». فالاستواء معلوم يعلم معتاه ويفسر . وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى 
لعل هرانا الكيلية فهو التاريل الل ارا ماهم زب بللاتعالي سج قيت يلهاتدالي آنه سسعوى 
على عرشه بلا كيف لا يعلمه أحد . 2( 

(5) وهذه الاستحالة بالنظر إلى 0 

قلت : هذا لو قلنا بأن له يدا من جنس المخلوقين » وهذا مستحيل عقلاً وشرعاً » لكن 
لم لا يجوو أن يكون له يد تناسب ذات تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات 2٠‏ 
وذلك ما تقتضيه ظواهر النصوص القرآنية . 


١1١ 


ومن لم يجعل الوقف لازمآ . بل عطف « والراسخون »4 على الله يحمل 
أمئال هذا على خلاف الظاهر » ويؤول تأويلاً صحيحاً على وجه لا يناقض 
الدليل العقلى » والآية المحكمة » والأسلم ما ذهب إليه المتقدمون . 
رى يروو و د 2 0 9 
وحكمه : التوقف فيه » فى المتشابه أبداً على القول الأول إلى يوم القيامة ؛ 
لأنه يوقف عليه فى العقبّى ؛ لأن إنزال المتَشَابه للابتلاء » ولا ابتلاء فى الآخرة » 
وانقطاع وال اللعرقة عن الذي 217 جلكية رالئفة زا لزه يستحيل ذلك ء وذلك 


آذآ 


التوقّف مع اعتقاد خفية المراد به » وهو معنى قوله تعالى :ا يقُولُونَ آمنًا به كل 
من عند ربنًا 4 [ آل عمران 1 7 ]. 

وبيان الانحصار : أن اللَّفظ الذى خفى المراد منه للسامع لا يخلو إما أن يكون 
الخفاء فيه لمعنى يرجع إلى غير الصيغة » أو لمعنى يرجع إليها » فالأول خفى . 


والثانى : إما أن يكون دركه بالتأمل أولا . 

فالأول : المشكل . 

والثانى : المجمل ٠»‏ إما أن يكون مرجوّ البيان من جهة المتكلم أولاً . 
فالآول + لحي 29 

والثانى : المتشابه » والله أعلم . 

الثّالث : من الأقسام الأربعة فى وجوه استعمال ذلك النظم 9© . 
وهو أربعة أيضاً . 


)١(‏ فى هامش ( د ) : قال فى شرح الأصل : قال فخر الإسلام هذا » أى انقطاع رجاء 
المعرفة فى حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للنبى يله وغير واجب على الله ولم تزل 
المعتزلة أن الراسخ يعلم تأويله » والوقف على الله » وقال أكرم المتأخرين وعامة أهل السنة : 
الوقف عندهم وهو مذهب عامة الصحابة . ابن ملك ص ٠١9‏ . 

(6) سفظ هن 01 

(©) فى المعنى . 


١١ 


الأول : 7 

هى ١‏ فعيلة » » من حَق الشئ 27 إذا ثبت » فتكون بمعنى ١‏ الفاعل » أى : 
الثابت فيما وضع له ٠‏ أو من حققت الشئ إذا أيقنته » فتكون بمعنى « المفعول ) 
أى : المتيقن فيها ١‏ ف « التاء » حينئذ للنقل من الوصف إلى الاسم لا للتأنيث » 
وهى على ثلاثة أنواع : 

لغوية : كالإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق 9© . 

وشرعيّة : كالصّلاة فى العبادة الملخصوصة . 

وعرفية : كالدابة فى ذوات الأربع . 

وكذا المجاز ثلاثة أى : لغوية وشرعية وعرفية ٠‏ وهى أن الحقيقة اسم ين 
أريد به ما وضع له لغة وشرعاً وعرفاً كما عرف . 


)١(‏ ينظر البحر المحيط للزركشى : ١07/7”‏ . سلاسل الذهب له ص ”18 » التمهيد 
للأسنوى ص 180 » نهاية السول له : ١50/7‏ » منهاج العقول للبدحشى : ”77/١‏ 2 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ”5 ». التحصيل من المحصول للأرموى : 
1 اللمستصفى للغزالى : 51/١‏ 6 حاشية البنانى : ”٠-/١‏ » الإبهاج لابن 
السك 6719112 الانات البينات لابن قاسم العبادى ٠» ١67/7‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجانى ص 758 ٠‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : “4/١‏ . المعتمد لأبى 
الحسين : 5١0/5 » ١5/١‏ » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 577/5 » التحرير 
لابن الهمام ص ٠‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه : ١/”7/ا‏ . ”7/7 ». كشف الأسرار 
للسمو : 7560/١‏ ء. حاشية التفتازانى والشريف على النتهى : ٠ ١8/١‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 7/7/١‏ » حاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين ص 9 . شرح مختصر المنار للكورانى ص 0/8 » الوجيز للكراماستى ص 283 
ميزان الأصول للسمرقندى : 77/١‏ » تقريب الوصول لابن جزى ص ”7 . إرشاد الفحول 
للشوكانى ص 70١‏ » نشر البنود للشنقيطى : 7١/١‏ » الكوكب المئير للفتوحى ص 734 . 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 0 

(6) الصحاح : ١55١/5‏ . المعجم الوسيط: 2١887 . ١481/١‏ كشف الأسرار : 
١65/١‏ 
(7*) والفرس والحر والبرد واللأرض والسماء 

(:) فى هامش ( د ) قوله: اسم ا أى اللفظ لآن الحقيقة من عوارض الألفاظ الا المعنى- 


١١6 


وعلامة الحقيقة أنه لا يستقيم نفى الاسم ء وعلامة المجاز أن يستقيم نفيه عنه 1 
والثانى : المحار 1 
وهو الفعل من جاز يجوز إذا تَعْدَى » فيكون بمعنى ‏ الفاعل » كالمولى بمعنى 
الوالى » أى : المتجاوز عن محل الحقيقة إلى محل المجار (") : 


وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له 7 لمناسبة بين ما وضع اللفظ » وبين 


- وكذا المجاز . وقوله : أريد به ما وضع له فيه إشارة إلى أن الحقيقة والمجاز وإعجاز 
متعلقات بإرادة المتكلم فقبل الإرادة لا يسمى حقيقة ولا مجاز » أو المراد بوضع اللفظ تعينه 
للمضى بحيث يدل عليه عين قرينة . فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع 
لغوى ٠»‏ وإن كان من جهة الشارع فوضع شرعى ٠.‏ وإن كان من قوم مخصوص فوضع 
عرفى خاص . ويسمى اصطلاحا وإلا فوضع عرفى عام » فسمع من أستاذنا مصلح الدين . 

)١(‏ أصله من مجوز على وزن مفعل مأخوذ من الجواز بمعنى العبور . يقال : جزت 
النهر يعنى عبرته » ومجوز مصدر ميمى صالح للزمان والمكان . 

(0) ينظر : البحر المحيط للزركشى : ٠» ١58/7”‏ سلاسل الذهب له ص ٠ ١1١‏ التمهيد 
للأسنوى ص 185 » نهاية السول له : ١50/7‏ » منهاج العقول للبدخشى : 5705/١‏ . 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 123 » التحصيل من المحصول للأرموى ١/١؟1.‏ 
المستصفى للغزالى : ”55١/١‏ . حاشية البنانى : “05/١‏ ». الإبهاج لابن السبكى : 
١‏ . الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ١07/7‏ 2 تخريح الفروع على الأصول 
للزنجانى ص 787 ٠.‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : 544/١‏ . المعتمد لأبى الحسين : 
5١5/5 ٠ ١/١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام : 577/5 ء التحرير لابن الهمام 
عن 3 4 تتسير التحرين “لآفين شاد :3/071 وز كاده كشته» الأسران لشي 
-0١‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ٠ ١١8/١‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 77/١‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 48 . شرح مختصر المنار للكورانى ص 54 . الوجيز للكراماستى ص 8 . 
ميزان الأصول للسمرقندى : 5717/١‏ ء تقريب الوصول لابن جزى ص “7 ٠.‏ إرشاد 
الفحول للشوكانى ص 77 » نشر البنود للشنقيطى : ١١5/١‏ » الكوكب المنير للفتوحى 
ص 9" - 01 »ء التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ”5/7 . 

0 انظر التلويح : 477/١‏ . شرح المنار : 5٠٠١ /١‏ » زبدة الوصول ص ١١١‏ . 


ذل 


غيره الذى أريد به » وبه خرج الهزل » إذ هو أن يراد بالشئ غير ما وضع له بلا 
مناسبة بينهما ؛ لأن الهزل إرادة إهمال اللّمْظْ عن إرادة الغرض الَطْلُوب منه 
الموضوع ٠»‏ فإرادة الإهمال إرادة غير ما وضع له ٠‏ وغير ما يصح إرادته بخلاف 
المجاز ٠‏ فإنه وإن لم يرد به ما وضع له » ولكنه أريد ما صلح له اللفظ لمناسبة 
بينهما معنى كما فى تسمية البليد حمارا » والشجاع أسدآ » وذا كتسمية المطر 
10 , 

اعلم أن نسبة المجاز مع الحقيقة كنسبة ("2 القياس مع النّص 7 ؛ إذ معرفة 
الحقيقة لا تكون 247 إلا بالسماع من الواضع ٠‏ كما أن النصوص فى أحكام 
الشرع لا بد فيها من السّماع من الشارع . 

ويشترط التأمّل فى المجاز فى محل الحقيقة لاستخراج الاتّصَال (20 أعنى 
المناسبة كما يشترط التأمل للقياس فى المنصوص عليه لاستدعاء الحكم . وكما 
يفتقر المجاز إلى المستعير » والمستعار عنه » والمستعار له » والاستعارة » والمستعار 
ما يقع به الاستعارة » كذلك القياس يفتقر إلى القياس » والمقيس عليه » والمقيس 
والقياس والحكم والعلة إلا أن المجاز تعدية اللفظ بالمعانى اللغوية ٠.‏ والقياس 
تعدية الحكم بالمعانى الشرعية . 

ومن حكمهما : أى الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرآدين بلفظ واحد فى 
وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم » كما إذا قلت : لا تقتل الحيوان: 


. )11( المغنى ص‎ )١( 

(0) وفى هامش ( د ) : اعلم أن لفظ الحقيقة والمجاز مجازان فى معناهما » أما لفظ 
الحقيقة فلأن معناه الثابتة » ثم نقل فيه إلى اللفظ المذكور لكونه ثابتاً فى معناه الوضعى ٠»‏ / 
وأما لفظ المجاز فلأن الجواز هو العبور وهو حقيقة فى الأجسام واللفظ عرض يمتنع عليه 
الانتقال من محل إلى محل » كذا فى شرح المنار ص )٠١8(‏ . 

(0) كشف الأسرار : ١66/١‏ . 

(4) فى ( ب ) : يكون . 

(5) فى ( ج ) : اتصال . 


١١/7 


وأردت الحيوان المفترس ٠‏ والرجل الشجاع ؛ لأن الحقيقة ما ثبت فى موضعه . 
والمجاز ما جاز عنه » وبينهما تناف » على هذا إذا وَصَّى (21 لمواليه ثلث ماله( 
لا يتناول موالى الموالى ؛ لأن الموالى حقيقة فى معتق الموصى بالذّات ٠‏ وفى 
ا و لي ل ل 0 
فصار بذلك سببآ لإعتاقهم ٠‏ فتسبتهم إلى المعتق 217 الأوّل بحكم السببية . 
بو واد الوم 
لووثة امسق لذ لوال الموال 5377 

ومن حكمهها + الدامين امكو المَمز بالذقيقة سقط اللحاق »الأن النتعغار حلت 
لا يزاحم الأصل ٠‏ كما قلنا فى الموالى » وإن كانت الحقيقة متعذّرة يرجع إلى 
المجاز بالإجماع لعدم المزاحم » كما إذا حلف لا يأكل من هذا الكَرمٍ أو القدر . 
فإنه يقع على العنب ٠‏ وما يطبخ فى القدرٍ لتعذر الحقيقة » وهو الأكل من عين 
الكَرّم والقدر » بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة » فإنه يقع على 
فينم لذن الحقيقة فاه تييع ان لجان كاللن روالرانب 287 وغيرهيا : 

ولما أراد أن يشير 219 إلى عدة أمور تترك الحقيقة فيها فقال : 

وتترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها » كما إذا حلف لا يشترى رأسا » فإنه 


)١(‏ فى ( ب ) : أوصى 

(0) هذه إحدى المسائل المتفرعة على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز . 
(") بفتح التاء . 

(4) وفى هامش ( د ) : فإن قيل : الواجب أن يستحق بالعتق الواحد ثلث الثلث لأن 
أقل الجمع ثلاثة فيستحق الواحد من الثلاثة الثلث دون النصف . الحواب للمثنى حكم 
الجمع فى الإرث . والوضعية ء وانظر المسألة فى شرح المنار لابن ملك ص ١١5-١١١‏ . 
فتح الغفار : ١١55 - ١١7/١‏ . 

(4) وفى هامش ( د ) » وهو بالفارسية ماست فى المصباح المثير : ١‏ ““” راب اللبن ء 
يروب روبا فهو رائب إذا خثر ء ويقال : خشر اللبن من باب قتل ثحن واشتد كذا فى 
المصباح المنير : / 7515 . ظ 

0) فى ( ب ) : يستريح . 


١١6 


يتصرف إلى المجاز المتعارف عادة » وهو ما يكبس فى التَتّاير » ويباع فى 
الأسواق » وتترك بها الحقيقة » وهى ما يسمى رأسا لغةٌ . 

. وكذا إذا نذر أن يصلى ينصرف إلى المجاز » وهو الأفعال المخصوصة دون 
النشقة + وه الداعاء لك : 

فإن قلت : إن الصلاة قد عدت من الحقيقة فى الأفعال المخصوصة فيما سبق » 
فكيف عدت هنا من المجاز فيها أيضاً . 

قلنا : إنه حقيقة شرعية فيما مر ومجازا لغويا )١(‏ فيما نحن فيه » ولا متافاة بين 
كون الشَئْ حقيقة شرعية فى معنى » ومجازاً لغويآ فى ذلك المعنى أيضاً ٠‏ تدبر. 

وتترك أيضا بدلالة محل كلام » أى : يدل محل الكلام على أن الحقيقة 
وروا مرادة كقوله عليه السّلام : ١‏ نما الأعمال بالئيّات ) 0 . وه رفع 


عن أمتى ديه )2 3( 1 
لان حقيقة الأول تقتظئ آلا يويجك العمل بننسة يدون النية + 


. فى ( ج ) : مجاز لغوى‎ )١( 

(0) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أخرجه البخارى فى كتاب بدء 
الوحى ٠‏ باب : كيف كان بدء الوحى إلى الرسول كك : )1١( 1/١‏ » وفى الأيمان 
والنذور: 0١‏ (158484) . ومسلم فى كتاب الامارة » باب : قوله كليِيْقَ : « إنما الأعمال 
بالنيات » : #/ ١6١6‏ » ؟آله|ا (هه1 .)١95 ١.7/2‏ ظ 

(7) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق ء باب : طلاق المكره : 509/١‏ (5050) , 
وأفرسه إن انان قو كن عازه الشيان ع اعنيق يز م ددرا لخناكت بد ارخا 1 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ولم يخرجاه وأقره الذهبى » وقال البوصيرى : هذا 
إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع ؛ والظاهر أنه منقطع » وقال المزى؟ فى الأطراف : روأه 
بشر بن بكر التنيسى عن الأوزاعى عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ٠‏ وليس 
ببعيدان يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم ٠‏ فإنه كان يدلس تدليس التسوية » مصباح 
الزجاجة : ؟/ ١١‏ »ع وقال الحافظ فى التلخيص : 585/١‏ : قال النووى : فى الطلاق 
من الروفة حديق حب . وكذا فى الأزون له : ظ 


١) 


بشهادة كلمتى « إنما » الموجبة للحه _ » وه الباء » الكائنة للملابسة . 
وحقيقة الثانى ارتفاع نفس الخطأ والنسيان » ومحل الكلام يدفعهما لوجود 
نفس العمل بدون الثية » ووقوع الخطأ والنسيان من أمّته عليه السلام فصار 
الأعمال والخطأ مجازيين عن حكمهما كأنه قال عليه السلام : حكم الأعمال 
بالنيات »؛ ورفع حكم الخطأ والنسيان بدلالة وقوع الكلام بهذا المحل . 


والحكم نوعان )١(‏ : 

أحدهما : الثواب والإثم . 

وثانيهما : الحواز والفساد . 

ولا يسبق إلى فهمك استلزام الجواز والثواب والفساد والعقاب ؛ لأنه قد يوجد 
القوان عدون التراب كمن ضان درا وسيفة وعاة 57> الأركاق والشواكظ كانه 
يجوز » ولا كواب لُعدم العزيمة » وقد يوجد الفساد بدون العقاب كمن جرى 
على لسانه كلام الناس فى الصلاة سهواً تفسد صلاته ٠‏ ولا إثم عليه 

وتترك الحقيقة بدلالة معنى أى : حال يرجع إلى المتكلم كقوله تعالى لإبليس 
« واستفزز من استطعت *» 27 الآية » أى : أزعج !24 ولا تدع 4*7 , فإن 
حقيقتهما أمر بالإضلال للشيطان » ولكن لكن المتكلم حكيم لا يأمر بالفحشاء ١‏ 
فصرفت هذه الحال من المتكلم المعنى الحقيقى من الآية إلى معنى التهديد » 
والتوبيخ المجازى ؛ وكما فى يمين الفور 217 » وهى كمن أرادت امرأته أن تخرج 


. ١88/١ : كشف الأسرار‎ )١( 

(0) فى ( أ) : لرعاية . 

(*) الإسراء ٠»‏ الآية : ع 

(4) ابن كثير : 4١/5‏ ء. فتح القدير : 55١/6‏ » النسفى : ”797/7 . 

(4) فى هامش ( د ) : فى تاج المصار الإزعاج ازجاى برالكتنجين » والمراد معناه اللازم . 
وفى المصباح المنير (757) : أزعجنا عن موضعه إزعاجاً إزالته عنه . 

0 كتفت الأسران 1857/5 » ابن ملك على المناز هن (0)119: وفى غامشةن :50 2 
وقد تصرف بها أبو حنيفة والآئمة » والفور مأخوذ من فور 0 الاسم باعتبار 
فوراً ٠.‏ أى غليان الغضب . 


١ 


فى الغضب ونحوره فقال : والله ما تخرجى وإن خرجت فأنت كذا » فمكثت 
ساعة » ثم خرجت لم يحنث 2١7‏ » وحقيقة الكلام عدم الخروج أبداً » ومع 
ذلك تركت ». وحمل على الخروج المعين » وهو مانع منعها منه بدلالة حال 
المتكلم » وهى إرادة المعنى الخاص لا أبداً . 

وتترك بدلالة سياق نظم » وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام » فمنعت عن 
إرادة الحقيقة من الكلام كمن قال لآخر : طلق امرأتى إن كنت رجلاً » فحقيقة 
ل ا لقا ب ا 
الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ " انو بو قر له افطالو ٠‏ « فَمَنْ شاء فَلِيؤمن ومن 
شَاء فيكف # 29 . فحقيقة هذا الكلام أمر بالتخيير بين الإيمان والكفر » إلا أن 
يان العقوبة بعد التخيير فى سياق الآية بقوله : إنَا أعتدنًا للظالمين تار 4 247 
الآية دل على أنها متروكة غير مرادة » وإنما المراد الإنكار والتوبيخ كارا وكوك 
بدلالة اللّمْظ نفسه من اشتقاق » أو إطلاق كمن حلف لا يأكل لحم لا يقع على 
لحم السّمك ولا الجراد ؛ أن اللحم ينبئ عن الشّدة 2*7 » يقال : التحم الحرب 
إذا اشتد ٠‏ والاشتداد يكون بالدم » ولازم فى السمك والجراد . 

وبيانه : أن اللفظ الموضوع لمسمى إذا كان منبئاً عن كمال صفة فى مسماه ه لغة ع 
وفى بعض أفراد ذلك المسمى نوع قصور لم يتناول اللّفظ ذلك القاصر كاللحم إلا 
عند القرينة كقوله تعالى : « وتستخرجون منْه لَحْما طَرِيً 4 (21 ٠‏ فإن المراد منه 
لحم السّمك بقرينة البحر » وكذا الحكم فى العكس إذا كان اللّْظ منبئً عن صورة 
صفة فى مَسَمَّاه لغة » وفى بعض أفراد ذلك المسمّى نوع كمال لم يتناول اللفظ 


. المصدران السابقان‎ )١( 

. )١79( ابن ملك على المنار ص‎ )١( 

(*) الكهف ا ء أية : 759 . 

(:) الكهف ء أية : 59 . 

(0) الهداية : ”/ 8١‏ »ء الدر المختار : ”/ ١لا/ا‏ . ابن ملك على المنار ص )١717(‏ . 
(3) النحل » آية : ١١‏ . 


ذلك الكامل » كما إذا حلف لا يأكل فاكهة لا يتناول الْرمّان والعنب عند أبى (1) 
حيية 257 [لقوة قن مسقن الر ما ق»«والعلين: لغ كينا القذاء واد راد ع وال 
ايغنا977 + فيكون الاعيم قاضيرا + والتسمى كانا شكس الول ال 11101 

والتّالث من وجوه فسا الامسْتعْمّال : الصّريح (25 . 

وهو ما ظهر مراده بيناً » سواء كان حقيقة أو مجازاً . 

ولذلك قال المنصور الخوارزمى فى وجه الحصر : اللّفظ إما أن يكون مستعما 
فى موضوعه الأصلى » أو غير موضوعه الأصلى ٠‏ فالأول بالحقيقة . 

والثّانى : المجاز » وكل واحد منهما إما أن يكون ظاهر المراد بأن ضم إليه كثرة 
الاستعمال » أو مستتر المراد » فالأوّل الصريح » والثانى الكناية » فعلم أن2*0 إن 
الصريح والكناية ليسا قسمين مباينين (21 للأولين 2077 ٠‏ وما وقع فى ١‏ إفاضة (8) 
الأنوار © من أن الفرق بين. الكناية والمجان أنه لا جواز للميجاز (9» بدون الاتّصال 
بخلاف الكتاية » فإن العرب تكنى للحبشى بأبى البيضاء » وعن الضرير بأبى 
انافاع ,ولس قيب الما له شطع لني الف 


(0) فى ( ب ) : الإمام .. 

(#) تقدمت ترجمته . 

(5؟) حاشية ابن عابدين : ”/ لالالا » والهداية : 8١/٠١‏ ء ابن ملك ص )١78(‏ . 

(©) سقط من ( د ) . 

(4)توهؤ'فن:اللقة الظهون + نع القصن فبرضا لظيوره: وارتقاغة على ابنائر. الأقق ؛ 
ابن ملك ص )١55(‏ . ء١‏ 

(0) أى تامآ احترز به عن الظاهر لأن الظهور فيه ليس بتام لبقاء إلاحتمال . ابن ملك 
ص )١55(‏ . 

() فى ( ب ) : بان . 

(0) فى ('ك. )+ للذول..: 

(0) وفى ( ب ) : إضافة . 

() وفى يجوز المجاز . 


١7 


كاله :"قرول القائ: اتح وتوظالق (1أوويفتة: + والقرية »:روهيت» 
رارك وع ه90 لظطهون امراف بيةم الالقافل: وراشيملة الامتسمان ... 
' وحكمه 29 : أى الصريح ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة أى النية » فعلى 
أى وجه أضيف إلى المحل من نداء » أو وصف كان موجباً للحكم حتى إذا قال: 
يا حر » أو يا طالق » أو حررتك ٠»‏ أو طلقتك يكون إيقاعا نوى أو لم ينْو9) , 
كناا الل قالكه انه حير 690 زو رطالق + لأن تعن الكلذم قاد :مقام :معنا فى 
إيجاب الحكم صريحا » فلا يحتاج إلى النية 217 . 

والرابع من أَقْسَام وجوه الاسْتعْمّال : الكتايّة 99 . 

وهى 147 ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازا 217 مثل : ألفاظ 
الضمير 2١١7‏ » فإن المراد لا يفهم بها بدون القرينة » فإن لفظ « هو » لا يميز 


. مثال الحقيقة فإنهما حقيقتان شرعيتان فى إزالة الرق والنكاح صريحان فيهما‎ )١( 
ويجوز أن يكون كل واحد منهما مثالا للحقيقة والمجاز باعتبارين لأنهم مجازان لغويان فى‎ 
إزالة الرق والتكاح لأن وضعهما فى اللغة ليس كذلك » وهما صريحان فى ذلك المدلول‎ 
. )١560( المتعارف . ابن ملك على المثار ص‎ 
- 1146( المغتى ض‎ © )1١735( زبدة الوضول ض‎ )6( 
. )١55( ابن ملك على المنار ص‎ » 5١/7 : فتح الغفار‎ )*( 
. 5١/7 : فتح الغفار‎ » )١50( ابن ملك ص‎ )5( 
. فى ( ب ) : الجر‎ )45( 
. المصدران السابقان‎ )( 
 ةيانكلا مأخوذة من قولهم : كنيت إن كان لام الكلمة ياء » وهو المشهور فهى فى‎ )-( 
لبان عماس النيانة والسناية: ومن كتوت إن كا رارج وعى : لقة قير .مشووؤرة .تون‎ 
. 554/7 : منقلبة عن الواو على غير قيلس كذا فى التقرير . فتح الغفار‎ 
وفى ( ب ) : وهو . ظ‎ )( 
. )١56( ء. ابن ملك على المنار ص‎ )١7١( زبدة الوصول ص‎ )( 
كهاء الغائية » وأنا وأنت فإنها كنايات حقيقة لأنها لا تميز بين اسم واسم إلا‎ )٠١( 
. )١55( بقرينة تنضم إليها كما سيوضح المصنف رحمه الله . ابن ملك على المثار ص‎ 


١77 


بنفسه بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى ؛ لأن الضمير عبارة عن الاسم المتضمن 
للإشارة إلى المتكلم » أو المخاطب لا غيرهما بعد سبق ذكره ٠‏ فلا يفهم المراد 
منه إلا بقرينة . 


ير ى برس 


وحكمها : عدم العم وي 177 ا : يموجب الكناية دوواد + أو ها يتوم 
مقامها مثل دلالة الحال ك « اعتدى » فى حال مذاكرة الطّلاق » والأصل فى 
الكلام هو الصريح ؟ لآن الكلام وضع للوفهام : والصريح ع التام فى 
الإعلام» وفى الكناية قصور باعتبار 257 لاشتباه المراد فيما هو إلزام » فيظهر 
التفاوت 27 فيما يندرئ بالشبهات 247 .» فلا يجب حل القذف إلا بصريح الرْنا 
حتى من قذف رجلا له فقال آخر : صدقت » لم يحد المصدق 2*7 » وكذلك إذا 
قال لست بزان ء تويك التعريكن اطي لاسا اا 
فقال له آخر :لي كين اثالث ؛ أفإنه. يحل + لأنه غين الضريب 17 


الرابع من الأَقْسَّام الأربعة فى أول الكتاب فى معرفة وجوه الوقوف على 
أحكام : أى مراد التنظم : 

اعلم أن الاستدلال بالنص على وجهين : صحيح ٠»‏ وفاسد . 

فالصحيح الاستدلال بالعبارة » والإشارة » والدلالة » والاقتضاء » وما سوى 
ذلك فاسد ٠‏ فشرع المصتف فى بيان القسمين مقدماً الأول . 

فقال : وهى أربعة أيضاً . 


. 537/7 : فتح الغفار‎ » )١57( »ء ابن ملك على المنار ص‎ )١575( المغنى ص‎ )١( 
زبدة‎ 2» )١58( عن البيان لأنها تتوقف فى إفادة المقصود على قرينة » ابن ملك ص‎ )0( 
ظ‎ . )١77( الوصول ص‎ 
. بين الصريح والكناية بحسب الظهور والخفاء . المصدر السابق‎ )9( 
. مثل الحدود والكفارات . المصدران السابقان‎ )( 
لأنه يحتمل أن يراد به صدقت فى قذفك بالزنا » وأن يراد صدقت فيما مضى فلم‎ )5( 
. )١59( تكلمت بهذه الكلمة . ابن ملك على المناز ص‎ 
. المصدر السابق‎ )١( 
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الأول : الاستدلال 2١(‏ بعبارة النَصُ 27 . 

وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام "2 العبارة هى النّظم المعنوى المسوق له 
الكلام سميت عبارة #الاق 40 المنهدل عبن 187 النظى إلى المعتى بواللكلم من 
المعنى إلى النظم القت حي سرايي لتو 

وإذا عمل بموجب الكارم ف الأمر والنهى يسمي استدلالة بعنازة التضن يثاله 
قوله تعالى : # وعلى الُولُود لَه رزقهن وكسوتهن » 13 . سيق هذا الكلام 
لهات تفنة الزوجاتف على المزلوه اله :وهر :الات :1317 ع والعول يبهذا 
الأمكل ل لابعارة اهن ٠‏ وفيه إشارة إلى أن اله إن الوالت. لاه سه إلنه 
بلام الملك فى قوله تعالى : 8 وَعَلَى الولود له 4 » فيلزم أن يكون مخصوصاً به 
0" 


)١(‏ وفى هامش ( د ) : قال فى شرح المنار : الاستدلال هو انتقال الذهن فى الأثر إلى 
المؤثر كالدخان مع النار » فإذا أدرك الدخان انتقل منه الذهن إلى النار » وقيل بالعكس »2 
وهو المراد هاهنا » وفى العبارة تسامح لأن الاستدلال صفة المستدل وليس من أقسام الكتاب 
لكن » ولا لم تفد الأقسام بدونه عده منها . راجع شرح المنار لابن ملك ص )١19(‏ . 

(0) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 1857/0 » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
*/ 3773اء نهاية السول للأسنوى : 04/5 » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص4١١‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى : 1١87/5‏ ء حاشية البنانى : ”5377/5 »2 الوبهاج لابن 
السبكى : 5١/7‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 75/5 . حاشية العطار على جمع 
الجوامع : ا ا شاشية"التفتاوانن والشريفن علن فصي المنتهق 2/71 77+ 
83 ويدة الرصرل فى 130)زها انق علف سن 1540 )نه الريك 2 31 

(4) وفى هامش ( د ) : قوله لأن المستدل إلى آخره ٠»‏ قيل : مشتق من تعبير الرؤيا » 
ال : عبرت الرؤيا إذا فسرتها » سميت الألفاظ ل غيارات 0 تفسر ما 

ل و ل 

(5) وفى ( ب ) : فى 

(5) البقرة +١آية‏ :م ١‏ 
(لا) ابن ملك ص )١7١(‏ . 

(8) ابن ملك ص )١9١(‏ . 


والثانى : الاستدلال بإشارته (29 , 

اق تاشارة لضن عوقو العم عا انث يكزي 5207257 1107 لني 50 غير 
مقصود » ولا سيق 20 له الكلام » وليس بظاهر من كل وجه 2١‏ حنَّى لا يفهم 
بنفس الكلام فى الوهلّة "© الأولى من غير تأمّل . 

وهما أى : العبارة والإشارة سواء فى إيجاب الحكم لكبو نظو هوااهة 
المحسوسات أن من نظر إلى شيء يقابله فرأه » ورأى مع ذلك اا 1 0 
بأطراف عينيه من غير قصد فما يقابله , فهو المقصود بالنظر » وما رآه بأطراف 
العين من غير قَصّد فهو مرئى بطريق التبع لا قصدآ » فكان بمنزلة كما ثبت بإشارة 


للك + 
الأول + اى الاستدلال يعنازة التمن حو عند التعارضى 557 إذا تعارفيت 
العبارة مع الإشارة يرجح الأول على الثّانى ة فى العمل مثل قوله تعالى : 8# وصل 


ل تيد اسار 


عليهم إنّ صلاتك سكن لهم » 2١(‏ . 


(0) ابن ملك ص )١7١(‏ ء فتح الغفار : 15/١‏ » المغنى ص ١9١ . ١55‏ . 
(0) أى بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان ٠.‏ خرج به الثابت بدلالة النص لأنه ثابت 
بمعنى فى النظم . ابن ملك ص )١17١0(‏ . 
(') احترز به عن الاقتضاء فإنه لا يغبت لغة ء بل إنما يدل عليه النص لتوقفه عليه شرعاً 
فثبوته بالشرع لا باللغة . المصدر السابق . 
(5) أى ما يبنى بنظمه . 
(6) اعلم : أن القصد يكون باعتبار المعنى والسوق باعتبار اللفظ » ولا شك أن أحدهما 
كاف فى التعريف إلا أنه جمع بينهما توخيا لمزيد الكشف . قاله ابن ملك ص )١7١(‏ . 
(5) وليس هذا من تمام التعريف بل ابتداء كلام » يعنى أنه ظاهر من وجه دون وجه . 
المصدر السايق . 
(0) وفى ( ب ) : الوهلى . 
(6) أى فى إثباته لأن كلا منهما يفيد الحكم بظاهره . شرح لمان 557/1 86-غ.زئدة 
الوصول ص )١97(‏ . ابن ملك ص )١17١(‏ . 
(8) المصادر السابقة . 
)١(‏ العوبة . آية : ١٠١"‏ . 


١77 


فإنه يوجب صلاة الجتارّة على الأموات بالعبارة ؛ لأنه سيق له » وقوله 
تعالى: # ولا تحسبن الذين كُنُوا فى سبيْل الله أموانا ب أجحاء 5174م ووحكب 
ترك الصلاة على الشهداء ؛ لأنه - تعالى - سمّاهم أحياء » ولا يصلّى على 
الجى . 
ولا كان دلالة الأول بالعبارة » والثانى بالإشارة » عمل بالاوّل.دون الثانى ‏ 
ل العازة اقرف ل 0 


اعلم أن الفرق بين العبارة والنص مع اشتراكهما فى سوق الكلام كما مركو بين 
الإشارة ٠‏ والظّاهر بعد استوائهما فى عدم السووق: أن النض والظاهر من أقسام 
اللّْظ » والعبارة والإشارة من أقسام المعنى ٠»‏ وللإشارة عموم كالعبارة ؛ لأن 
الثابت بالعبارة من حيث إن كل واحد منهما ثابت بصيغة الكلام » والعموم 
باعتبار الصيغة . 

والثّالث : [ الثّابت بدلالته ] 249 » أى بدلالة النَص . 


هو ما ثبت بمعناه (20 بمعنى النّص لغة لا اجتهادا بالراى كالنهى عن التاقيف 
فى قوله تعالى فى حق الوالدين : 9 ولا تقل لَهِمَا أف » 207 , فإن من علم 
شق التأقن لله 4 وهو لصوت 7ه بشهتين عند الكراهة والقيم اه فيز 


غير تأمل على أن المقصود دفع الأذى » فيلحق ذلك العالم باللّغة الضرب والشتم 


. ١59 : آل عمران » أآية‎ )١( 
: 111 نوين الوسول هد زفق امن ملك‎ 

(6) كشفها الاستران للشيفى 5019/12 ابن ملك بحن 11/70 .. 
*-(1 )كنظ فى( انه )1 

(0) سقط فى ( ب ) . ظ 

(0) الإسراء . آية : 57 ء. وانظر تفسيرها فى : الالوسى / 5 الطبرى : 
464 ها الراوى :7/83 6 ئ 

(0) وفى ( ب ) : الصواب . 

(8) فى ( ب ) : الضجر . 


بالتأفيف فى كونهما منهياً عنهما ؛ لأن المعنى الذى ثبتت لأجله حرمة التأفيف 
موجود فيهما يم زيادة ( فكان النايت بدلالة النص إالحاق الضرب ونحوه 
بالتأفيف . 

ومن فروع هذا الأصل : أن من حلف لا يضرب امرأته » فمَدٌ شعرها . أو 
عضها 4 أو خحنقها 010( »؛» يحنث كك لتحقق معنى الضرب ( بل أشد منه 00 3 
والثابت [ بدلالته » أى بدلالة التص كالثابت يعبارته » وإشارته فى إيجاب 
الحكم ] 7 إلا عند التعارض (5) ؛ لأن فى الإشارة النظم والمعنى اللّغوى . 
وفى الدلالة المعنى اللغوى فقط . فرجحت الإشارة بالنظم ٠‏ وإذا لم تعارض 
الدلالة الإشارة فعدم معارضتها العبارة أولى 4 والثابت به أى بدلالة النص له 
يحتمل التخصيص ٠»‏ إذ لا عموم له » إذ العموم من أوصاف اللَّفْظ » ولا لفظ 
فى الدّلالة (©؟ كما عرفت . 

ته ابر امعو ص برس وو 7 0 

والرابيع من أقسام وجوه الوقوف : الثابت باقتضائه . 

أى : بطلب النص . وهو أى شئ لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه مصدر 
مضاف إلى فاعله أى تقدم ذلك الشئ عليه أى على النّص . فالشئ الذى اقتضى 
النص تقدمه 4 فهو مقتضى النّص بفتح الضاد لصحة ما تناوله ؛ وعبارة 
(المختصر» أجود من عبارة اللأصل « المنتخب © منه إذا وقع فيه ٠»‏ وأما الثابت 
باقتضاء النّص فما لم يعمل النَّص إلا بشرط تقدم عليه » ففيه [ إخلاء الصّلة](1) 
عن الضمير الراجح إلى الموصول ٠.‏ ولا يمكن اذعاء حذفه . تأمل . 


)١(‏ فى هامش ( د : يقال : حنقه يخنقه من باب قتل خنقاً » وخخنقا مثل حلف حلفا إذا 
عسر حلقه حتى يموت فهو خانق وخناق . المصباح المنير ص )55١(‏ . 

(9) ابن هلك عن )١1/2(‏ 6 الدر للكتان + “3175/9 الهداية 1 9077/5 ”57 + 

(9) كشط فى ( ب ) . 

(:) ابن ملك ص )١97”(‏ ». زبدة الوصول ص )١15(‏ . 

(4) ابن ملك ص )١975(‏ . 

(0) كشط فى ( ب ) . 


١18 


مثاله : قوله لآخر : اعتق عبدك عنى بألف عن كفارة يمينى . 
فقال : أعتقت » ووقع العتق عن الأمر عندنا 2١(‏ خخلافآ لزفر والشافعى » 

وعلية الألف: + الأن الأمر بالإعتاق بالتب يعتضى اليك عه بالبيع اميدق 07 
الإعتاق عنه ؛ إذ لا يصح إعتاق من لا يملكه 7" ِ بنو آدم » فكأنه قال : بع عبدك . 
منى بألف » ثم كن وكيلاً عنى بالإعتاق » فالملك هاهنا 257 زيادة شرط سابقاً 
(*» على الأمر بالإعتاق عنه ليصح الإعتاق عنه » فكان الثابت باقتضاء النّص ‏ 
#القايك الف 7 

ولما بين الاستدلالات الصحيحة أراد أن يبين بعضاً من الاستدلالات الفاسدة » 
تقال :+ :والنتصض .علق الث باسمه الع 17 سواه كان مقروتا بالعدد 187 
لم يكن 217 » لا يدل على التخصيص ('١؟‏ ؛ لأن النص لا يتناول غير المسمى . 


. )١7ال( ابن ملك ص‎ )١( 

(0) وفى ( أ) : يستحق . 

(0) وفى ( ب ) : يملك 

(4) وفى ( ب ) : هنا 

(6) وفى ( ب ) : سا 

(1) زيدة الوصول ص )١90(‏ . 

(0) وفى هامش (١‏ د ) ء ولم يرد به العلم المصطلح بين النحاة بل أراد به اسم الذات بألا 
يكون دالا على الوصف سواء كان الاسم علما أو جنساً . ( شرح مغنى ) . 

(8) نحو قول النبى تكلِيْةّ : ٠‏ خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم »© . أخرجه 
البخارى فى كتاب بدء الخلق . باب : إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم 5/موه”» 
(15**) . ومسلم فى كتاب الحج . باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى 
الحل والحرمة : ”865/7 . )١١198/519(‏ » فإنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه . 

(9) فيه رد على من قال : إذا كان المنصوص مقروناً بالعدد يدل عى الحصر فيه لأن فى 
إثبات الحكم فى غيره إبطالاً للعدد المنصوص وذا لا يجوز . وأجاب عن هذا الاعتراض فى 
التقرير . فليراجع شرح المنار لابن ملك )١81١(‏ ء فتح الغفار : 07/7 . 

)9١(‏ فى هامش ( د ) : بأن يوجب نفى الحكم عما عداه كقوله عليه السلام : ١‏ فى 
خمس من الابل شاة » . أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب : ليس فيما دون خمس- 


١> 


فكيف يوجب نفيا أو إثباتآً للحكم فيما لم يتناوله ؟ ولأن النص المثبت موجبة 
الإثيات .2 فكيف يوجب النفى فى غيره » وهو صله خلافاً للبعض ؟ واستدل 
ظ ذلك البعض بقوله عليه السلام : ٠‏ الماء من الَاء » 2١7‏ . أى الغسل من الى على 
اختصاص الغسل بالإنزال حتى قالوا : لا يجب بالإيلاج من غير إنزال 25 ؛ لأنه 
لو لم يفد التتصيص التخصيص لم يكن لذكر فائدة © . 

ولنا قوله تعالى 9 ولا تقولّن لشىء إِنَى قَاعل ذلك غَدا إلا أن يَشاء اله 47), 
ذكر الاسضاء لا يختص بالغد ٠»‏ وعدم الفائدة بدون الخصيمر مجرد دعوى غير 
ملم ها لم يقم «غلية يران 

ولو سلم يمكن أن يكون فيه فوائد غير التخصيص مثل تعظيم المذكور . 
وتفضيله » ومثل حمل المستنبطين على التأمل فى علة النص » فيثبتون الحكم بها 
فى غير المنصوص عليه لينالوا درجة الاستنباط وثوابه (©2 » وهذا لا يحصل إذا 
ورد النص عاماً . 

ولما كان حمل الْمُطّلق على المقيد من الاستدلالات الفاسدة » أشار إليه بقوله : 


- دون صدقة : #7”57/9 )١559(‏ . ومسلم فى كتاب الزكاة : ”/ لا (9941) , 
والحديث مروى عن سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال : فإيجاب الحكم فى الحيوان المسمى 
باسم الإبل هل يكون نفيآ غير المسمى باسم البقر والغنم أم لا عندنا يكون نفيآً ( شرح 
مغل )1 

.)317/8-( 559/١ : أخرجه مسلم فى كتاب الخيض . باب : إنماء الماء من الماء‎ )١( 
قلت : وقد عقب مسلم على الحديث » فروى بإسناده عن ابن الشخير قال : كان رسول الله‎ 
يع ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا وللحافظ الزيلعى كلامآ نفيسآً‎ 
. نصب الراية‎ » 8١/١ : فى بياذ طرق نسخ هذا الحديث . فليراجع‎ 

() والحواب : أن الماء يثبت مرة عياناً ومرة أخرى دلالة ٠.‏ ففى صورة الإيلاج الماء 
موجود تقديراً لأن التقاء الختانين لما كان سببآ لنزول الماء كان دليلاً عليه فأقيم مقامه . 

(7) ابن ملك ص (181) . ظ 

(؟) الكهف ء. أآبة ٠‏ لم 

(5) ابن ملك ص )١87(‏ . 


ل 


واأكترف 907 لا جيل على امفيك الى الا وزاة املق معنى المقيد » وإن وردا فى 
عاذنة بوإجعرزي 181579 لان العمل فكو ريما بد :فال حون تدك العم بالحدهما < 
وفى الحمل ترك العمل بِاخُطْلَنَ حكما ولآن للمطلق حكمآ معلوماً » وهو 
الإطلاق. .وشرقنا علوم وهو التسير والتتكفيك +و4ل] للتفية كما معلوم) ؛ 
وهو التقييد وغرضاً معلوماً . وهو التشديد والتضييق . ففى الحمل إبطال 
الإطلاق والتخفيف ٠‏ وفيه فساد نصب الشرع بالتقاء النّفمس . ونسخ ما هو 
0 ؛ فلا يجوز الحَمَل إلا إذا لم د يكن العمل بهما 4 كهنا إذا وردا قن 
حكم وا عم اسن جم تار لك ليور ملك هو ال ف وان 
قراءة ابن مُسعود 57 بالتتابع » ( فصيام ثلاثة مهد ) » والصوم فى نفسه 
لا يقبل وصفين مقافي 3587و وقراةة ابن مُسععود عن رسول الله - صلى الله 
عليهوينك 0 روقوز الوياةة باقر الشهور + قبطل الإطلاق. .. 


وقال القناقفن : تحن المطللق على القند > بون 1 فى ارين 177 جروا 


ا ال ل ل ل لل ل تن 
المنار ص )١860(‏ . 

(6) وهذا يشير إلى أنه لا يحمل فى حادثين بطريق الأولى . التلويح على التوضيح : 
١‏ .٠ابن‏ ملك ص ١85‏ . 

() استثناء من قوله : لا يحمل المطلق يعنى يحمل المطلق عندنا إذا كانا فى حكم واحد 
وحادثة واحدة . 

(:) قال القرطبى : قرأها ابن مسعود ( متتابعات ) فيفيد بها المطلق . وبه قال أبو حنيفة 
والثورى وهو أحد قولى الشافعى . واختاره المزنى قياساً على الصوم فى كفارة الظهار 
واعتباراً بقول عبد الله » وقال مالك والشافعى فى قوله : الآخر يجزثئه التفريق لأن التتابع ' 
صفة لا نهب إلا بنص أو قياس على منصوص . وقد عدما . ابن ملك ص )١87(‏ . 

(6) وهما التتابع وعدمه . 

(1) وفى ( ب ) : عليه الصلاة والسلام . 

(0) قلت : قال ابن نجيم : اعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم . فإما أن يختلف 
الحكم أو يتحد . فإن اختلف فإن لم يكن أحدهما موجبا لتفيد الآخر . فلا يحمل كأطعم 
رجلاً وأكسى رجلا عارياً» وإن أوجبه بالذات كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة- 


١١١ 


نصوص الزكاة الُطّلقة عن صفة الم » فإنها تحمل على المقيد بها » وكذا 
غ7١1‏ يصون التجادة الطالقة تان لكيه يضف الغدالة: .. 

زعو التجكاف 177 النافيدة :أن 'القران جالتياك» 157 وريعيوه القران الن 
الحكي7؟) . 1 1 1 


أشار إلى رده بقوله : والقران أى : الشركة فى العطّف فى النظم لا يوجب 


- كأعتق عنى رقبة ولا تملكنى رقبة كافرة حمل عليه » وإن اتحد الحكم فإما منفيآً أو مثبتاً 
فلا حمل فى الأول كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لإمكان الجمع بأن لا يعتق أصلاً . 
ولا يخفى أن هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد » وإن كان مثبتاً فإما أن تختلف 
الحادثة » فإن اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا حمل عندنا خلافاً للشافعى . وإن اتحدت 
فإما أن يكون الإطلاق والتقييد فى السبب ونحوه أو لا » فإن كان فلا حمل وإلا حمل 
كالتتابع فى صوم كفارة اليمين وتمامه فى التلويح . وبه علم أن محل الاختلاف أن يردا مع 
اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة . فعندنا لا يحمل خلافا له » وإنا نقول بالحمل إذا 
اختلف الحكم ٠‏ وكان أحدهما موجبا للتقييد أو اتحد الحكم مع اتحاد الحادثئة فى غير السبب. 
فتح الغفار : ”/57ه . لاه . 

)١(‏ قوله : وكذا تحمل نصوص الشهادة المطلقة كقوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم # . وقوله : المقيد كقوله تعالى : آ واشهدوا ذوى عدل منكم * ٠‏ والجواب 
عنها ما ذكر فى الأصل ٠‏ فإما مقيد الإسامة والعوالة فلم يوجب النفى » لكن السنة المعروفة 
فى إبطال الزكاة على العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق والأآمر بالتثبيت والتوقف فى 
نبأ الفاسق أوجب نسخ الإطلاق . انتهى . والمراد من السنة المعروفة قوله عليه السلام : 
اليس فى العوامل والحوامل ولا فى البقر العوامل ٠»‏ أى زكاة » . أخرجه الدارقطنى فى 
ككانن الزكاة ب ايان ليق الغو ادل “مزق 111/6 . 

وقوله : والأمر بالتثبيت فى نبأ الفاسق : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأً 
فتبينوا # . 

(9)اقق لان )1 البتسكات : 

(9) الجمع بين الكلامين بحرف الواو . 

(4) لأن رعاية التناسب بين الجمل شرط حتى لا يقال : زيد منطلق ٠‏ وكم الخليفة فى 
غاية الطول . ابن ملك على المنار ص )١894(‏ . 


بحري 


القران فى الحكم خلافا للبعض » حيث زعموا أن القران فى النظم يوجب القران 
فى الحكم » حتى قالوا فى قوله تعالى : # أَقيْموا الصلاة وآنوا الرَّكَادَ # 43١7‏ , 
أن القران أى : العطف يوجب ألا نهب 50 الزكاة ؟؛ لأن قران الزكاة 
بالصّلاة فى النظم يوجب الُسّاواة فى الحكم . فلا تجب الزكاة على من لا تجهب 
عليه الو 217 إقغارا بالكملة الناقية 57 إن من قال جاءتن: زيند وععرو 
نتهم عنم استراكهما باللعية :+ نوكتا لو قال 0 بوب طالقم وجديجة. شارقت 
خديجة زينب فى وقوع الطلاق 247 . 

كلما 5 5 هذا الأععان فابيك + لأ هلتك الول فى الخملة. لذ موعن 
الشركة » إذ الشركة إنما وجبت فى الجملة النّاقصة لافتقارها إلى ما لم يتم به 
فإذا تم بنفسه بأن أخذ الخبر لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه 2 » [ والحاصل 
أن] 299 المشاركة بغين الواق عيبل باعفار 299 الافتقان والتصون :إما مني هذاه 
الخبر » أو من حيث التعليق » سواء كان تعليق حاصل . أو تعليق إبطال غير 
وللك. . 


. 57” : البقرة ء» آية‎ )١( 

(؟) ابن ملك على المنار ص )١189(‏ . ظ 
(”) أى قاسوا الحملة التامة بالحملة الناقصة . ابن ملك ص )١89(‏ . 
(:) ابن ملك على المنار ص )١1894(‏ . 

(9) انملك على المناو حن 4خرا 4 13 

(3) كشط فى ( ب ) . 

(0)ا فى ل ) : تعدنه: ,: 


الذليلا 


لبا 
هذا فصل بين مباحث الاستدلال على المشروع 2١(‏ » وبين تقسيمات نفس (5) 
المشروع ٍ 
المشروعات توعان (5) : 
إذ هى : إما أن تكون مبنيةً على الأعذار » أو لأحدهما عزيمة . 
وهى فى اللغة الإرادة المؤكدة 299 . 
وفى الشرع : اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارضر 200 . 
وهى أى العزيمة ١"‏ أربعة أنواع "2 . هى أصول الشرع الشّريف لعدم تعلقه 


)١(‏ وهو ما جعله الله تعالى شريعة لعباده » أى طريقة يسلكونها . ابن ملك على امار 
ص :(194:5): 

(00) سقط فى ( ب ) . 

(2) ابن ملك على المنار ص )١55(‏ . 

(:) الصحاح للجوهرى : ١985/0‏ . القاموس : 7١8/7‏ . 

(5) المغنى ص (85) ء ابن ملك على المنار )١95(‏ . فتح الغفار : 57/١‏ . 

(0) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 7560/١‏ - 7355 . الإحكام فى أصول الآحكام 
للآمدى : ٠ ١75/١‏ التمهيد للأستوى ص 7١‏ . نهاية السول له : ١١٠١/١‏ »ء منهاج 
العقول للبدخشى : ٠ 477/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ١9‏ » التحصيل من 
المحصول للأرموى : ١14/١‏ ». المستصفى للغزالى : ٠» 48/١‏ حاشية البنانى : 1١94/1١‏ - 
1١7‏ » الإبهاج لابن السبكى : 4١/١‏ . الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 186/١‏ 2 
حاشية العطار على جمع الجوامع 316-5550 0 التحرين. لايخ الهام ص 558 . 
تيسير التحرير : 7547/7 . كشف الأسرار للنسفى : 41١ ٠ 5517/١‏ » شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١» ١١8/7‏ شرح المنار لابن ملك ص -لاء 
الوجيز للكراماستى ص ”١‏ »2 ميزان الأصول للسمرقندى : ٠١4 - ١58/١‏ »ء. الكوكب 
المنير للفتوحى : ١١١ - ١54‏ . التقدير والتحبير لابن أمير الحاج : ١45/7‏ . 

(0') كشف الأسرار : 707/١‏ ». زبدة الوصول ص (580) ٠‏ ابن ملك على المنار 
ص(55١)‏ . 
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بالعرارض ٠»‏ وإنما الحصر عليها ؛ لأن العزيمة إما أن تكون لازمة على المكلف أو 
لاء والأول إما أن تلزم علماً وعملاً » أو عملاً لا علما . 

والآأول : الفرض 1 < 

والثانى : الواجب ؛ وعير اللازم إن لم يترجح أحل الحانبين على الآخر 3 
فهو الثفل وإلا فهو السّنة » لا يقال : الحصر ليس بحاصر لخروج الحرام ٠»‏ / 
والمكروهء والمباح عن الحصر ؛ لأنا نقول : الحرام داخل فى الغرض © أو 
الواجب لأنه إن ثبت تركه بدليل قطعى » فهو فرض كشرب الخمر 3 وأكل الميتة 
ونمحوها 0010 من الكبائر 3 أو ظنى 2 » فواجب كاللعيا وت 4 والمكروه 
داخل تحت السنة ٠‏ أن العكم 

والمباح داخل فى النقل من حيث إنه لا يلزم العهدة . فالفرض أعم من الإتيان 
والتاك 4 وكذا الوااجب والسنة 00 © ويؤيله م ذكره شمس م الأئمة ا الواجب ما 
وجب أداؤه 4 أو تركه كذا فى شرح سراج الديرة الهندى على مغنى ابن 


َه و 500 د عي اه 
لت لولس اوح لطي : ا . 
وهو فى اللّغة : التقدير والقطع اا 


:فى الشرع : أسم لأمور مقدرة لا تحتمل زيادة » ولا نقصا (*) مقطوعة مبنة 
بدليل موجب الاجم قطعاً من الكتاب والسنة المتواترة » والإجماع مثل : الإيمان 


(0) فى ( ب ) : كونهما . 0 

(؟) ابن ملك على المنار ص )١40 . ١145(‏ كشف الأسرار : / "٠١‏ » التلويح على 
التوضيح : ١59/7‏ . ظ ظ ظ 

(100فن مي الشيك معت ان ,انا خب روغى ريا قلاع 

(:) الصحاح : 91//7 ٠١‏ . القاموس ا" 

(5) لأنها مكتوبة فى اللوح المحفوظ على وجه لا يحتمل التغيير إلى زيادة ونقصان . 


والأركان 2١7‏ الأربعة : الصلاة ("2 » والزكاة » والصوم والحج أشار إليه بقوله : 
وهو أى الفرض ما ثبت لزومه إتيانآ فيما تعلق بالحل أو تركا فيما تعلق بالحرمة 
بدليل قطعى لا شبهة فيه . 

قوله : ما ثبت بدليل جنس . وقوله : قطعى لا شبهة فيه احتراز عن 
الواجب» وإئما زدنا لفظ لزومه تصريحا بالاحتراز عن السّئنة » والنفل » 
والمندوب» واجاع:» إذ متها ها ثبت يدايل. قطعى ١‏ شبهة افيد مثل: قوله تعالى. ٠!‏ 


ل سه اخير ير ى 


« فكاتبوهم 4 7 . وقوله تعالى : 9 فَائد نشوا فى الأرض 4 (4) ٠‏ «وآحل 
الله البيْع 4 2*0 . ووجه الاحتراز أنها وإن 5+ ثبتت بدليل قَطْعىّ لا شبهة فيه » لكنها 
لم يثبت ونه وتاذن. لاني جر فا قح وردان الو للا أل اما 
ترى» وعدم تعرض المصئف له . ْ 

والأصل الرابع بناء على أن الفرض لا يكون إلا لازمآ . 

وقولنا : « تصريحاً بالاحتراز » إيماء إلى هذا . 

ويحكمه + الع .8 القرحى 'اللرويع ا#سيزيكا بالقلب كر بجاحاده الثبلاق إعشاد: 
عما يلزمه اعتقاده على ذلك 2١‏ . بخلاف جحود الجاحد حيث لم يوجب 
الكفر؛ لأن الاعتقاد ثَّمّة غير لازم » فلم يتبدل الاعتقاد . 

وحكمة اللزوم غهاذ بالندة تشيق تارك بيقن هلان إزذا لمان ادن قلاننة 
فيكون تركه فسقاً ومعصية لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله 29 . 


(1 ) فى ( ب ) : أركان . 

() فى ( 1) : من الصلاة . 

(5) النور ‏ آية : ا" . 

(:) الجمعة .2 أية : ٠١‏ . 

(0) البقرة » آية : هلالا . 

(1) زبدة الوصول ص (715) . ابن ملك على المنار ص )١90(‏ . 

(0) زبدة الوصول ص (11/7) ء ابن ملك على المثار ص 199 » التلويح على التوضيح : 
3375/1 . 


١71 


وفى الأصل 0 ٠»‏ وحكمه اللزوم علمأ وتصديقاً » وإنما ترك المصنف لفظ 
علماً اكتفاء بذكر التصديق ٠»‏ إذ المراد بالعلم علّم اللزوم » وذا لا يوجد بدون 
التصاديق. .رونا [:قال] 97 ايفين عدي أنه لو ترك ,ومن ل لتق دن قدا اللآن : 
ربنا كريم . 

0 التوع الثانى : وأجب 29 . 

فق من الرجويه + نوعو التتويز 10و مه جد لاوط وا عزنا أ 
اقوط هذا عند :4 وحن انه عو الوسة ود رهن ادراب د سين 0 


() وفى هامش ( د ) : المراد بالأصل كتاب المنار » وفى الهامش أيضاً أى الكلام فى 
الأصل المنقول عنه فى كتاب المنار » هكذا وحكمه اللزوم . ا ظ 

(0) كشط فى ( ب ) . 

() اسم فاعل من وجب بمعنى سقط . والساقط : هو الذى لم يعلم تقديره . 

(6) سقط فن :63043 .وق مايه الرجوري مضظري وفك :رثانت ولارة«وغانك أولن» 
يقال وجب القلب إذا اضطرب ووجب الميت إذا سقط ومات . ووجب البيع وجوبا إذا حق 
ووجبت الشمس أي غابت . وجبت الأرض إذا حفرتها » وواجب أى ثابت ولازم . 

انظر لسان العرب : ١/45لا‏ 2 الصحاح 0 ظ 

(5) ينظر : البحر المحيط للزركشى : ١777/١‏ . البرهان لإمام الحرمين : ”١/8/١‏ 2 
سلاسل الذهب للزركشى ص ١١5‏ . الإحكام فى أصول الآحكام للآمدى : 9١/١‏ .2 
التمهيد للأسنوى ص 088 ٠.‏ نهاية السول له : ١/لا”‏ . زوائد الأصول له ص ”72 2 
منهاج العقول للبدخشى : 05/١‏ . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠١‏ . 
التحصيل من المحصول للأرموى : ١775/١‏ . المستصفى للغزالى : 7١/١‏ ». حاشية 
البناتن. : ١/88.غ‏ الإبهاج لابن السبكى : ١‏ .2 الآيات الببانت لابن قاسم العبادى : 
0١‏ 0. حاشية العطار على جمع الجوامع : ١١١/١‏ . المعتمد لأبى الحسين : ٠ 5/١‏ 
التحرير لابن الهمام ص 7١7‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه : ”7/ ١86‏ » حاشية التفتازانى ‏ 
والشريف على مختصر المنتهى : 510/١‏ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى : ١777/7”‏ . الموافقات للشاطبى : ١١#” , ٠١94/١‏ ». ميزان الأصول 
للسمرقندى : ١١8/١‏ . الكوكب النير للفتوحى ص ٠١8‏ . ظ 


١”/ 


لأنه مضطرب بين الفرض والتّقل » وبين أن يلزمنا » وألا يلزمنا » فلزمنا عمل لا 
ل 1 


وفى الشرع : هو ما ثبت لزومه إتيانآ أو تركآ بدليل فيه شبْهة ١١‏ 00 
الأضحية » وتعيين الفاتحة ؛ وتعديل الأركان فى الصلاة 5 والطّهارة فى الطّراف 
وصدقة الفطر والوتر 227 . ٠‏ 

عر وو عو 5 5 

وحكمه ال يي الا ا د 
الشبهة . افيفسق تاركه. + ول ركفر واحرة 7 "؛ » وأنكر الشافعى هذا القسم . 
وألحقه بالغرض 

فنقول : إن أنكر الاسم ٠‏ فلا معنى له لقيام الدليل على أنه يخالف اسم 
الفرض » وإن أنكر الحكم بطل إنكاره أيضاً ؛ إذ الدليل نوعان : 

غاالة افيه فيه عق الكتالب والكة و وما'فنه شبية .هذا أن اريتك ناذا 
لم ينكر تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت الحكم (25 . 

والنوع الثالث 29 : ملت 25 . 


() كشف الأسرار : 595/١‏ . المغنى ص (84) . فتح الغفار ْ 2 ابخ.قلك 
ص )١186(‏ . ظ ظ 

0( المصادر السابقة . 

(90) زبدة الوصول ص (/777) ء. والمصادر السابقة . 

(5:) والناظر فى كلام الاففة والخنفية يجد أن الخلاف لفظياً وليس حقيقياً لأنهم جميعاً 
متفقون على أن ما ثبت بدليل ظنى لا يكون فى قوة ما ثبت بدليل قطعى . وأن جاحد 
الأول لا يكفر بخلاف جاحد الثانى . والحق أن التفرقة لم تثبت من جهة اللغة ولا من 
جهة الشرع ٠‏ وإنما ثبتت اصطلاحاً ولا مشاحة فى الاصطلاح . نهاية السول : ١/5لا‏ 0 
كشف الأسرار : 0 "٠‏ »ء فواتح الرحموت : ٠». ١١١/١‏ اويح 11 ات 
الجوامع : 86/١‏ . 

(4) فى ( ب ) : الما ظ 

(5) السنة فى اللغة من مادة « سن » يقول ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : السين - 


١1 


وهى الطريقة المسلوكة فى الدين » وهى نوعان : 

سْئّة الهدى 2١(‏ . أى : أخذها هدى » وتركها ضلالة » ولهذا لو تركها قوم 
اوه والإساءة كالاذان والجماعة (25 » ولو تركها أهل بلدة » وأصروا. 
على ذلك قوتلوا عند محمد - رحمه الله - ليأتوا بها . 

والنوع الثانى : سنّة الزوائد 29 أى : أخذها حسن » وتركها لا بأس به » ولا 
يستوجب تاركها 47! إساءة كسان النبى - صلى الله عليه وسلو 297 - فى لباسه.؛ 


تراس مم 
وقيامه 4 وود 4 وأكله 4 5 4 ونومه 4 عا 10 


- والنون أصل واحد مطرد » وهو جريان الشئء واطرداه فى سهولة . والأصل قولهم : 
سننت الماء على وجهى أسنه سنا إذا أرسلته إرسالاً . معجم مقاييس اللغة : ”/ ٠» ٠١‏ قال 
الأزهرى : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة » ولذلك قيل : فلان من أهل السنة معناه : 

من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة . ترتيب القاموس : 597/7 . 

)١(‏ وهى السنة المؤكدة القريبة من الواجب ». وهى من مكملات الدين وشعائره كما مثل 
لها العنته .: ظ 

(0) لأن الصلاة فى الجماعات التى تكايالق التاجددى شائر الإسلام الظاهرة وسئنه 
الهادية كما فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : إن هذه الصلوات الخمس فى المسجد الذى 
تقام فيه الصلاة من سنن الهدى ٠.‏ وأن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وأنكم لو صليتم فى 
بيوتكم كما صلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجال 
حتي يقوم الصف . 

(0) وهى ما واظب النبى يك عليه حتى صار عادة له ولم يتركه إلا أحياناآً وسميت 
واكك لأنها لست ا ا ل ل ا ل ل الفا ةا 
النية المتضمنة للإخللاص . 

ا ١‏ ابن ملك على المثار ص (145) »؛ زبدة الوصول ص )58١(‏ » 

تسير التحرير ‏ 377/9 

+ او اوم نكي‎ ١ 

(5) وفى ( ب ) : عليه الصلاة والسلام . 

. )١95( ابن العينى على المنار ص‎ . )58١( زبدة الوصول‎ )١( 


و 


ويخرج ١7‏ على القسمين ألفاظهم فى الأذان » وهى قولهم : ويكره أن يوذن 
وهو[ جنب 57 » وإن صلى أهل م ر تجماعة غير آذان ولا إقاية ] 9 .وين 
أساءوا » ولا بأس بأذا يؤذن أخد.+ بورقيم آخر + 

ولو أدْن قبل الوقت يعيد فى الوقت . 

فقولهم يكرةه :إذا آساء لسكة الهندئ ؟؟ » وقولهم : لا بأس به للزوائد » 
لعافم سابيي لايق 


ل التراى ترس 

وحكمها : المثوبة 000 بإقامتها من غير افتراض » ولا وجرت انها طريقة 
أعرا بإحيائها » ونهينا عن إمامنتها بقوله تعالى : # وم 8 السو في 
وما تهاكم عه فَانتَهُوا 4 27 + وإحياوها فعلها » فبتركها يستحق اكلامة إل إذا 


تركها استخفافاً , فإنه يكفر ؟ لأنه يرجع إلى واضعها . 


)١(‏ وفى هامش ( د ) قوله : ويخرج من التخريج ٠‏ وقوله : على القسمين » أى فى 
قسمى السنة . وقولهم : ألفاظهم ١‏ أى ألفاظ القضاء أي أقوالهم فى مسائل الأذان . 

(؟) لأنه ذكر معَظّم ٠‏ فإثباته مع الطهارة أقرب إلى التعظيم . 

بدائع الصنائع : ١5١/١‏ ». الهداية : 57/١‏ . 

(8) كعط او 20 

() لترك سنة مشهورة » وجازت صلاتهم لأداء أركانها والأذان والإقامة سنة » ولكنهما 
من أعلام الدين: فتركهما ضلؤلة : 

المبسوط للسرخسى : ١"”/١‏ . 

(45) لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت ١‏ فقيل : الوقت يكون تجهياة لا 
إعلاناً . ولأن المؤذن مؤتمن لقول النبى يله : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن . اللهم ارشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين » . أخرجه أحمد : 57١/7”‏ » 497 فى مسند أبى هريرة » وأخرجه 

أبو داود فى كتاب الصلاة . باب : ما يجب على المؤذن : "85/١‏ (/9١ه)‏ , (8١1ه)‏ 2 
ظ والترمذى فى كتاب الصلاة . باب : الإمام ضامن : )73١7( 4١7/١‏ »ع وفى الأذان قبل 
الوقت إظهار الخيانة فيما اثتمن به المبسوط : ١5/١‏ . 

(1) وفى ( ب ) : الإثابة كمثوبة . 

(0) الحشر ء أآية : لا 


١ 


اعلم أن السنة 0 :ابعل والقول 4 وتتناول ب 0 > ع 0 الله 


ظ 1 


وقوله عليه السّلام : 0 أصحابى كالنجوم أيهم اقتَدِيتم اهتديتم ١‏ » 259 نخحلافاً 


2 أخرجه ل ا رضى الله عنه : كك‎ )١( 
وأخرجه‎ . )4501( 7٠٠/5 : أخرجه أبو داود فى كتاب السنة » باب : فى لزوم السنة‎ 
الترمذى فى كتاب العلم ؛ باب : ما جاء فى الأخذ بالسنة : 5/0 (5517/5) . وابن ماجه‎ 
وابن حبان فى الصحيح»‎ ٠» )57( ١5 /١ : فى المقدمة . باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ 
: والحاكم فى المستدرك فى كتاب العلم‎ . )١5( ١51-1١56 /١ : باب : الاعتصام بالسنة‎ 
. وقال : صحيح على شرطهما‎ .» 47. (١ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى جامع العلم : ٠١5/7‏ » وابن حزم فى الأحكام من طريق 
سلام بن سليم : قال ا“حانا الكاريت ين همون عن الأعدي عن ابي ايطبان. لبوا ابن 
عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غضين مجهول » وقال ابن حزم : 
هذه رواية ساقطة أبو سفيان ضعيف » والحارث بن غضين هذا هو أبو وهب الثقفى . 
وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعة . وهذا منها بلا شك . وقال الشيخ ناصر فى 
السلسلة : 78/١‏ (08) : الحمل فى هذا الحديث على سلام بن سليم » ويقال ابن سليمان 
وهو الطويل : فإنه مجمع على ضعفه . بل قال ابن خراش : كذاب . 

قللته 4 بوخناء العرافى فى تكاريي متختصر النهاح إلى امد غيل بين ميك بواين اعلا قر 
الكامل من رواية حمزة ١‏ بن أبى حمزة عن نافع عن ابن عمر » وقال : إسناده ضعيف من 
أجل حرة نقد انهم بالكلات... ظ 

وعزاء أيضأ للبهقى فى امدخل من حديث ابن عمر ٠‏ ومن حديث ابن عباس بتحوه من 
وجه آخر مرسلا ؛ وقال : متنه مشهور ٠»‏ وأسانيده ضعيفة ولم * يثبت فى إسناده » ورواه 
ارا عن رواب هيك الرحيو رمن لزي الععى: طق ابه يعن ابن سبيت بغرن أن مر ااروقان. 
منكر لا يصح ٠‏ وقال ابن حزم : مكذوب باطل ٠‏ وقد روى بعض معناه من حديث أبى 
موسى : النجوم آمنة للسماء ٠»‏ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ٠‏ وأنا أمنه 
لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون وأصحابى أمنه لأمتى ٠»‏ فإذا ذهب أصحابى - 
أتى أمتى ما يوعدون . أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة ٠»‏ باب : بيان أن بقاء ‏ 
النبى علد أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة : ١951/5‏ (لا١٠5‏ . ١099؟).‏ 


للشافعى - رحمه الله - فإنه يقول : إن السئة المطلقة مخصوصة بسئة النبى عليه 
السلام » وهذا بناء على أنه لا يرى تقليد الصحابى » كما سيجئ؛ . 

والرأبع من أنْواع العَرِيْمَة : تفل" . 

وهو فى اللَّةَ )١(‏ : الزيادة » ومنه سميت الغنيمة (9© تَقْلا. ؛ لكونها زيادة عن 
المقصود من الجهاد . 

وفى الشرع : هو ما زاد عن العبادات ؛ يعنى نوافل العبادات » زوائد 
مشووع لقال عل 110 

وإنما جعل النفل من العزائم ؛ لأنه لم يبن على أعذار العباد » فيدخل فى ححَدَ 
العدعة 42) ؛ وأيضاً فى مراعاة أركانه من الطهارة » والاستقبال » والقيام , 
والعقود على التمام مع مشروعيته على الدوام خرج 27 بِيْنَ » فكان 297 عريمة 
بأصله مرخصاً فى ونه مح باز ماني العدرة على القيام ومؤمئًا على 
الدابة إلى أي جهة . توجهت مع القدرة على النزول » [ والاستقبال . 

كه : أى النفل : إثابة فاعله لكونه عبادة ] 2"7 » وهى سبب حصول 
الثواب » ولا معاقبة لتاركه لخلوه عن صفة اللزوم والسسّنية 20 . 


. 4١4/5 : الصحاح : 1877/65 . القاموس‎ )١( 
هى ما نيل من أهل الشرك عنوة » أى قهراً أو غلبة غلبة والحرب قائمة . أنيس الفقهاء‎ )"( 
. )١187( ص‎ 
ولم يكن طريقة‎ ٠ وعرف أيضا ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك‎ )9( 
< مسلوكة فى الدين . ظ‎ 
. ولأنه لو كان من الرخص لاختص مشروعيته بوقت العذر‎ )( 
. لأنه يعترض عليه الحوادث من المرض والضعف والحاجة إلى الركوب ونحوها‎ )60( 
فى ( ب ) : مكا‎ )1( 
. ) كشط فى ( ب‎ 0 
والتلويح : 7/8/8 ع ابن ملك على المثار‎ » 45/١ : حاشية ابن عابدين‎ )4( 
. )3758١( زبدة الوصول ص‎ .)١97(ص‎ 


١ 


ويلزم بالشروع عندنا حتى يجب عليه المضى والإتمام لصيانته عن البطلان المنهى 
عنه بالنّصِ 2١(‏ » ولا سبيل إلى الصيانة إلا بإلزام الثّانى » والقضاء بالإفساد 
كالمنذور خلافا للشافعى » فإنه يقول : لا قضاء عليه ؛ لأنه متبرع » ولا لزوم 
على المتبرع 227 . ظ 

والتطوع مثله أى : مثل النقل » إذ معناه الزيادة على العبادات بالتطوع . 
والاختيار لا بالكره والإجبار . 


اه 
وَمبّاح ('©) : وهو ما ليس لفعلمه ثواب ء ولا لتركه 


. ] 7# : فى قوله تعالى : 8 ولا تبطلوا أعمالكم »© [ محمد‎ )١( 
(؟) واستدلوا على ذلك بقول النبى كَللِةِ : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن‎ 
شاء أفطر » أخرجه الترمذى من حديث أم هانبئْ فى كتاب الصوم » باب : ما جاء فى‎ 
. )795( ٠١9/7 : إفطار الصائم المتطوع‎ 
قال البغرى فى شرح السنة : 5/ ١الا”# . والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر‎ 
لا قضاء عليه إلا أن يشاء » وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها .» وهو قول عمر وابن عباس‎ 
وجابر » وإليه ذهب الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق » وقال مالك : إن أفطر أو خرج‎ 
من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء » واحتجوا بما أخرجه الترمذى فى الصوم » باب : ما‎ 
(0"ا) عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة‎ ١١5/9 : جاء فى إيجاب القضاء عليه‎ 
صائمتين عرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه » فجاء رسول الله كَِكِدْةٌ فبدرتنى إليه حفصة‎ 
وكانت ابئة أبيها فقالت : يا رسول الله : إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا‎ 
منه فقال : اقضيا يوماً آخر مكانه . قال أبو سليمان الخطابى : ولو ثبت الحديث لا شبه أن‎ 
يكون إنغا أمرها بذلك استحباباً » لآن بدل الشئ فى أكثر أحكام الأصول يحل محله أصله‎ 
00 ظ‎ ٠ وهو فى الأصل مخير فكذلك فى البدل‎ 
2. ”١”/١ : البرهان لإمام الحرمين‎ » 510/١ : ينظر : البحر المحيط للزركشى‎ )"”( 
201١١5/١ : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ » ٠١5 سلاف الذهب للزركشى ص‎ 
2» ١1١ زوائد الأصول له ص‎ 2» 6١/١ : نهاية السول له‎ » 5١ التمهيد للأسنوى ص‎ 
2» ٠١ غاية الوصول للشيخ ذكريا الأنصارى ص‎ .» 50/١ : منهاج العقول للبدخشى‎ 
: حاشية البنانى‎ 2/0/١ : المستصفى للغزالى‎ » ١/4/١ : التحصيل من المحصول للأرموى‎ 
( >2358/١ : ء الايات البينات لابن قاسم العبادى‎ ٠١ /١ : »ء الإبهاج لابن السبكى‎ 037*/١ 


3 


عقّاب » وإنما أفرده 2١7‏ بالذكر مع دخوله فى الثفل من حيث إن كل واحد منهما 
لآ يلزم العهدة ٠‏ لا تلونا عليك آنفاً قصداً إلى بيان الجهة الفارقة كما ترى . 


1 5 
والنوع الثانى من نوعى (') المشروعات : ؛ 


- حاشية العطار على جمع التوامع : ١١/١‏ ع المعتمد لأبى الحسين : 0/١‏ . تيسير 
التحرير لأمير بادشاه : 755/5 . حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 
7١‏ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 1١7/9‏ , 
الموافقات للشاطبى : ٠١9/١‏ . ميزان الأصول للسمرقندى : ١54 - ١55/١‏ » الكوكب 
المثير للفتوحى ص ١7١‏ . ظ 

)١(‏ وفى هامش ( د ) : الأحسن عتاب كما فى أكثر الكتب . وعرفها أيضاً : الفعل 
الذى خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه 5 ويكون ذلك بتصريح الشارع بالحل كما فى 
قوله تعالى فى سورة المائدة (0) : 9 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم * . أو بالنص على رفع الإثم أو الجناح أو الحرج كقوله 
تعالى فى سورة البقرة (*؟) : ا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ٠‏ إن الله غفور رحيم * » وقوله سبحانه 
وتعالى ( البقرة : 5505 ) : # ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
فى أنفسكم * . وقوله تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم * ( النور : ١‏ ) »ء أو بالأمر مع 
وجود القرينة الصارفة له عن إفادة الوجوب إلى إفادة الإباحة كقوله سبحانه وتعالى : #كلوا 
واشربوا من رزق الله #* ( البقرة : ٠١‏ ) . أصول الفقه لزكى الدين الدين شعبان 74١(‏ 2 
. 

)١(‏ فى ( ج ) : أفرد 

ار < 

(9) ينظر البحر المحيط للزركشى : ”50/١‏ - 755 . الإحكام فى أصول الأاحكام 
-52 0 :© التمييك للاعتوق. .من ++ نهاية 'السول للاستوق: + 1/1 ؛ 
منهاج العقول للبدخشى : 97/١‏ . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ١9‏ .2 
التحصيل من المحصول للأرموى : ١74/١‏ . المستصفى للغزالى : 98/١‏ . حاشية 
الخال 2 ١١7 - ١١5/1‏ ء الإبهاج لابن السبكى : 8١/١‏ »ء الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ١860/١‏ . 


١: 


وهى فى الذّخة : عبارة عن اليُمْر والسهولة 2١(‏ » يقال : رخص السفر إذا 
تيسّرت الإصابة لكثرة وجود ما يتعلق به » وقلة الرغبة به . 

وفى الشرع اسم لما بنى على أعذار الغزاة 217 , 

أشار إليه بقوله : هى ما تغاير عن عسر ليس بعذر . 

اعلم أن الرخصة حسب الاستقراء أربعة أنواع © :0 

نوعان من الحقيقة » أحدهما أحق من الآخر » أى : أكمل فى المعنى الذى 
وفع :ال حوره اله 180 ظ 

ونوعان من المجاز » أحدهما أتم من الآخر فى كونه عدانا )60 


أمًا أحقّ نوعى الحقيقة فما استبيح » أى : أعطى له حكم الإباحة مع قيام 
المحرم ٠»‏ وقيام حكمه وهو الحرمة » وهذه الاستباحة بمنزلة العفو عن الحناية بعد 
استحقاق العقوبة كالمكره ه على إجراء كلمة الكفرٍ » فرخص الإجراء مع أن حرمة 
الكفر ثابتة لا تنفك بحال » ووجوب حق الله - تعالى - فى الإيمان به قاكم 
القتناء .موفلا رحتضى يفتان لكر ا 210 نإذ) حتاف التلقق ا تيه + لان فى الالشاع 


() الصحاح 12375 6 “ترتسه القاموسى 7195/5 المصباح 0" 

(0) ابن العيني على المنار ص )١98(‏ . 

(") المغنى (407) » المستصفى : ١١7/١‏ ». نسمات الأسحار ص ٠ )١19(‏ ابن ملك 
على المنار ص )١98(‏ » زبدة لوصرلاض 0114 

(5) المصادر السابقة . 

(4) ابن ملك على المنار ص )١494(‏ » زيدة الوصول ص (80) . 

(1) هو حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو 
خلى ونفسه . وهو نوعان : ظ 

الأؤلية إكزه سلجي و والقاتى + كراشن للدي 

فالأكررة امتح هو الذى ,سقط الارضنا والقدرة واللعهاى عوط القدل الشبادن من اكه 
اضراريا :. 

والإكراه غ غير الملجئ : هو الذى يسقط الرضا وتبقى معه القدرة والاختيار ويحصل بما - 


١ هم‎ 


عنه حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى ٠»‏ وفى الإجراء تلف حق الله - تعالى - 
صورة لا معنى إذا كان قلبه مطمئنا بالا ان » فكان الامتناع عزيمة » حتى إذا قتل 
بالصبر كان مأجوراً » مر فى الحسن لعيته 237 . 

ومثله الإقظاز فى تهار رمَضان + وإثلافة مال الغير » وتناول الغطر هال الخير 
وغيرها بعذر الإكراه 29 . 

با لع اللا ب رب ليقن لو ل ا بر ري 
لكن الحكم وهو وجوب 7( الآداء متراخ عن السبب لانع إلى زوال العذر . 

مثاله : فطر المريض والمسافر » فإنه رخص لهما مع قيام السبب » وهو شهود 
لشي 29 , 

وحكية إن نا لاسر _الفعة ارول عن ار حمنة عفدنا لكدالدسيية 557 

وراد فى ال ينه 597 نوفا كان هذا الوع اقل من الأول 4 الأومالر خض 
في الأو لوقنام السيع بن ولزوة حكمه له حالا » وفى الثَّانى بقيام السبب مع 
عدم لزوم الحكم له حالاً بل مثالا . ظ 

ولهذا لو مات قبل إدراك عدة من أيَّام أخر لم يلزم عليه شئ . 

ركمان آل عصةدمن كدان الدعة يدرولا رين ان العزعة قي الآرك كن دون 
الثانى . 


- يفوت نفآ أو عضواً . كما لو قال له : قادر على تنفيذ ما هدد به اقتل هذا وإلا قتلتك 
أو اقطع يد . فلان وإلا قطعت يدك . أصول الفقه للحسينى ص 58 »2 19 . 

. )53١١( ابن ملك ص‎ )١( 

. )585( زبدة الوصول ص‎ .» )١994( ابن ملك على المنار‎ )١( 

(6انوف 1117 + رت )1 ث مرسيه نوها الكداه: مق ا كات 

(5) زبدة الوصول ص )١185(‏ ء ابن ملك على المنار ص ( )5١ ٠‏ . 

(4) ابن ملك على المنار ص )7١ ٠١(‏ . 

اديع دليل ثان على أولوية العزيمة. أى فى معنى اليسر من حيث أنه لم يتعين كونه 

فى الفطر . وإن كان فيه راحة . كن وسح الع وهر حوره بالفوم في لفقا 
ويأكل سائر الناس . المصدران السايقان . 


١25 


َ 


وأما الثالث وهو أتم نوعى لجاز من الرخصة ٠‏ فما وضع ء أى حط عنا 

من الإصر » والأغلال التى كانت على بنى إسرائيل » ومن جملتها أنها لا تجوز 
ا لال العيد اليل للدت ا + :تلاك انق سكا 6 المجدا بيه 
الأرض كلها مسجداً لنا » كما جعلها طهورآ (١؟‏ لنا » فسمى ذلك رخصة 
مجازاً؛ إذ الرخصة فى الحقيقة الاستباحة » مع قيام السبب المحرم » فإذا لم يكن 
السبب موجوداً فى حقّنا أصلاً لم يكن رخصة . 

ولا كان النسخ علينا للتخفيف ٠‏ والتيسير سمى رخصة مجازاً . 

وأما الرابع : وهو أدنى نوعى المجاز ٠‏ وهو ما سقط عن العباد مع كونه 
مشروعآ فى الجملة » فمن حيث إن السبب لم يبق موجبا للحكم . 


الوجوب أصلاً كان مجازاً , ومن حيث إنه بقى مشروعاً فى الجملة كان شبيهاً 
0)30 


همه ابه #ه 


احا مسدب ابيا 2 ازا قية الثايت 
فثالة ؟ قصير الصلاة فى السفر .6 افاته برخضة القاي 09 مع عؤة الأكمان 
مشروعاً فى حالة الإقامة . وسمى رختصة مجازاً حتى لا يتجوز للمسافر أن يصلى 


(0) لما روى جابر بن عبد اللّه رضى الله 10 النبى يكل قال 00 أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما 
رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت 
الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة . أخرجه البخارى فى 
كتاب التيمم . باب )١(‏ . ١/ره”5#‏ (هم#9") , ومسلم فى كتاب المساجد : /١‏ .لاا 
(7/6١5ه)‏ . ظ 

إفه اللاريس ملق التوية ا و فى اللاروي 10 )93١7 ٠‏ »ء زبدة 
الوصول ص (/587) . < 

(9) تمثيله للنوع الرابع بقصر الصلاة ا ل ف السمر: لين 
كما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً فى الجملة » فكان المناسب أن يقول كاإتمام الصلاة فى 
السفر لآن الإتمام سقط عن العباد لا القصر . ويمكن أن يوجه كلامه بتقدير مضاف تقديره 
لي ب مر ا ابي ا 0 
المستباح لا نفس ما سقط . ابن ملك ص )5١7(‏ . 


أربعاً 2 زف ضلن كان كين :ضان _القيور اريغا ؟ لذن السّبب لم يبق فى حقه 
موجباً إلا ركعتين » فكانت الأخريان نفلاً حتى لو لم يقعد فسدت صلاته . 


قال الافحى وشبيه الل رغص عع 200 كال ولا 509ب . 


)١(‏ علم من هذا أن قصر الصلاة فى السفر عند الشافعية رخصة حقيقة » وعند الأحناف 
ا 0 
لوق الت لافطال + 
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فصل 


وللأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامهما الشروحة 2١(‏ قبل قوله : أسباب 
مبتدأ مؤخر . أى : للأحكام من أصلها » وفرعها أسباب شرعية تضاف 
المشروعات إليها . < | 

تقال 2 ضلذة الفلهر والعصر » وزكاة المال » وصوم شهر رمضان ». وحج 
افده بحرا 190 الأرقن وغوه ظ 

وإ كان لبحب 77كازي اطققة عن الله .د ل اتاننى للأميان ا ينها عند 90 


)١(‏ فى هامش ( د ) : المشروحة المفصلة فى الأمر المؤقت والمطلق وكونه واجبآ موسعاً 
ومضيفاً وغير ذلك ٠»‏ والنهى عن الأمور الشرعية الحسية وكونها لعينه أو لغيره وذلك 
لأستاذنا . ظ 

(0) ما يخرج من غلة الأرض .٠‏ ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجاً فيقال : أدى فلان 
خراج أرضه ٠»‏ وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم » يعنى الجزية . المغرب : 559/١‏ 2 
لسان العرب : 507/5 . المصباح المنير : 57/١‏ . شرح فتح القدير : ”١/5‏ »2 مغنى 
المحتاج : 575/5 . ظ 

(2) وفى هامش ( ب ) : بكسر الجيم بمعنى السبب ويفتحها بمعنى المقتضى ٠‏ والمراد 
هاهنا الأول . < 

62 0006 الأقوال أن الأسباب . أى العلل الشرعية إما معرفة وإما باعثة وإما مؤثرة 
وموجبة لذاتها أو مؤثرة لا موجبة لا لذاتها أو لا لصفة ذاتية لها ا بجعل اللّه إياها 
كذلك . وهو مذهب السلف واختيار الغزالى وشيخه إمام الحرمين . 0 

وإذا رجعت إلى ما استدل به كل فريق تجد أن الخلاف لفظى . فإن من قال : إنها 
«تعرقاك: آراد: أنه لبت مؤكزة بذاتها ولا الضفةا:ؤاية لها ديل الوك نهو الله تعالن. + :ذل 
ينافى أنها مؤثرة بجعل اللّه إياها كذلك . وأن الله جعلها حكمة لحكمة ومناطا له » وغاية 
تترتب عليه » فهو ينفى أيضاً أنها باعثة على الحكم تحمل الفاعل على الفعل فيتأثر وينفعل 
بها فيفعل الفعل ٠‏ والذين قالوا: إنها باعثة عرفوها كما فى تنقيح صدر الشريعة وتوضيحه- 
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خلافآ للمعتزلة » إلا أن الشّرع جعلها أسبابآ للوجوب ٠‏ إذ العلل الشرعية علل 
جعلية » بخلاف العلل العقلية » وإنما جعلت هذه أسباباً لكون الإيجاب غيباً عنا 
تيسيراً للأمر على العباد حتى يتوسلوا إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب 
الظاهرة » قأصل الوجوب فى الشروعات حبر لا اختيار للعبد فيه فلا يفتقر إلى 
قدرته من العقل والتمييز » والخطاب ٠»‏ أى : الأمر لأداء ما وجب بالأسباب 
السابقة ٠‏ والأداء لا يكون إلا عن اختيار » فلا يصح قبل الوجوب . كقول 
البائع للمشغرى ‏ اففريت الحيد ناد القين .ونا امل أنبيات 117 الاسكام أراذ 
أن يفصل فقال : 

( فسبب وجود الإيمان حدوث العالم الذى هو علّم على وجود الصانع يعنى : 
أن وجوب الإيمان بالله - تعالى - كما هو بأسمائه وصفاته بإيجاب الله - تعالى 
- إلا أن سببه فى الشظّاهر حدوث العالم تيسيراً » فالمراد أن حدوث العالم سبب 
لوجتوة التصيديق 57 الى هر نفع العد: 4 ل أن يكون هيا 'لوخداتعه- ضرورة 
استحالته » . 


- بالباعث على سبيل الإيجاب » أى ما يكون باعثآ للشارع على شرع الحكم كالقتل العمد 
فإنه علة باعثئة للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس ٠»‏ والمراد بها الحكمة المقصودة 
للشارع . ا 

ومن قال : إنها مؤثرة أراد أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الآمراء» فالكل 
متفقون على أن المؤثر هو الله وحده دون العلل والأسباب وعلى أن العلل ليست باعثة لمعنى ' 
أن الفاعل يتأثر بها وينفعل . وعلى أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الآثر بذلك الآمر. 
وناط هذا بذلك فكان الخلاف لفظيآ كما قلنا الشيخ بخيت على نهاية السول : 9١/١‏ . 

: جمع سبب : وهو فى اللغة ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما . وفى الاصطلاح‎ )١( 
قاله‎ ٠» عبارة عن كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونه معرفا لحكم شرعى‎ 

الهندى ٠»‏ نقله ابن نجيم فى فتح الغفار : 5/ "الا . 

(؟) واعتقاد حدوث العالم من أصول الشرائع وقواعد الدين ٠»‏ إذ إثبات الصانع والآخرة 
وبعثة الأنبياء يتوقف على حدوث العالم ٠‏ إذ لو لم يكن حادثاً بل قديماً » فلا يحتاج إلى 
وجود الصانع ٠‏ وإذا لم يوجد الصانع لم يرسل الانبياء ولم يكن الآخرة لأن الآخرة | > 


سراج الدين 
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وسبب وجودٍ الصلاة الوقت ؛ لأنها نسبت إليه » قال الله تعالى م 
الصلاة لدنُوك الشسمْس 4 3 الإسراء شلا]ء فالنسبة ب ١‏ اللام » أقوى وجوداً 
لللالكلة عل تدلعها: الو قات سيا على قا د بويتكرن كر رد رايس الأن ظ 
قبلهء ويصح بعد دخوله » وسبب وجود الأداء الخطاب أى : قوله تعالى : 
«وأقيموا الصلاة 4 1 البقرة |" ظ ظ ظ 

وسبة وجويم الركاة :ملك المال الذي هو نصاب : بدليل الأضافة إليه 1 
يقال: زكاة لالظ + وكا مال الجفاق » زنذع علب الوسوب قناعت المت 
فى وقت واحد » ويجوز تعجيله قبل الحول بعد وجود النُصاب ؛ إذ جواز الأداء . 
لا يكون إلا بعد تقرر سبب الوجوب » وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان 
قال الله تعالى : 9 من هد منكم الشهر قليصنه 4 21 »الى #الليصم قن 
أيامه » ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره (25 » ولم يجز الأداء قبله » وصح بعده 
من المسافر » وإن تأختّر الخطاب إلى إدراك عدة من أيّامِ أخر » وكلّ يوم سبب 
لصومه على حده » حتى إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فى بعض الشهر يلزمه ما 
بقى لا ما مضى ؛ إذ هو مفترق فى أيامه تفرق الصلاة فى اليوم والليلة . . 

وسببب وجوب زكاة الفطر رأس يمونه » ويلى عليه » ولهذا يضاف إليه يقال : 


- متفرعة على خراب العالم » فلو كان العالم قديماً كان باقياً على حاله فلا وجود للآخرة . 
وذلك كله باطل ٠‏ فقدم العالم باطل فثبت حدوثه » ولأن القديم لا يكون محلاً للحوادث 
مع أن العالم محل للحوادث بالبداهة ٠»‏ فالعالم بجميع أجزائه حادث لأن العالم إما أعيان 
وإما أعراض ٠»‏ وكل منهما حادث . ولأنه متغير ٠‏ وكل متغير حادث ». فالعالم حادث | 
ولأنه أثر المختار » وأثر المختار حادث » وكل حادث له محدث »٠‏ فالعالم له محدث . 
ولذا أجمع السلف والخلف من المتكلمين والمحدثين والمفسرين : وكل الملل المتشرعة : 

على أن العالم حادث وجد بعد أن لم يكن موجوداً بقدرة الله تعالى ٠»‏ خلافآ للفلاسفة 
فإنهم يقولون بقدم العالم ويتكرون الشرائع والأنبياء والآخخرة ة وقولهم ةوك تبراهين 
قطعية نقلية وعقلية . العقائد الخيرية ص « .)٠‏ 

(0) البقرة » اية : ١86‏ . 

(0) ابن ملك على المنار ص (5 )7١‏ . 


5 سم 


صدقة الرأس 4 ويتضاعف الوجوب بتضاعف الرءوس من الأولاد 010 والصغار 
والمماليك 4 ويدل عليه قوله عليه السام ١‏ 3 أدوا عن كل عبد حر » 59) 4 
وقوله عليه السلام : « أدوا عمن تموئون » 259 . 


() ابن ملك على المنار ص (5 ٠ )٠١‏ المغنى ص (85) . فتح الغفار : ”/ ”الا . 

() قال صاحب نصب الراية : 5١٠5/7”‏ . رواه الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة وله 
وجوه: أحدها رواية بكر بن وائل ٠‏ رواه أبو داود فى كتاب الزكاة .» باب : من روى 
نصف صاع : )١1570( ١١77/75‏ . والدارقطنى فى سننه : ١517/75‏ (87) . 

والوجه الثانى : رواية النعمان بن راشد . أخرجها أبو داود فى المصدر السابق 

)١١119( 20‏ ., وأخرجه أحمد فى المسند : 477/١‏ . 

الوجه الثالث : رواية ابن جرجة عن الزهرى . أخرجها الدارقطنى عن يحيى بن حرجة 
عن الزهرى عن عبذ الله بن ثعلبة بن أبى صغير : ١58/7‏ (56) » ويحيى بن حرجة 
روى عنه أبن جريج وفرعة بن سويد . 

قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه . فقال : هو شيخ ٠‏ وقال الدارقطنى : ليس 
بالقوى . نصب الراية : 7//ا٠5‏ . 

الوجه الرابع : رواية ابن جريج عن الزهرى رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٠‏ والدارقطنى فى 
السئن . والطبرانى فى معجمه . وقال الزيلعى : وهذا سند صحيح قوى . 

الوجه الخامس : رواية بحر بن كنيز السقاء عن الزهرى . أخرجه الحاكم فى المستدرك 
فى كتاب الفضائل وسكت عنه » ثم قال : وقد رواه أكثر أصحاب الزهرى عنه عن عبد الله 
ابن تعلبة : ”/5097” . ثم ذكر الحافظ الزيلعى علة هذا الحديث وبينها فى نصب الراية : 
ار وب وا والدوانة 61م , 

() أخرجه الدارقطنى فى السئن : 5/ )١١( ١1١‏ ء. كتاب زكاة الفطر » ومن طريق 
البيهقى : ١1١/5‏ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة » حدثنا عمير بن عمار 
الهمدانى . حدثنا الأبيض بن الأغر ؛ حدثنى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر . 
وقال البيهقى : إسناده غير قوى ٠‏ رفعه القاسم وليس بقوى والصواب موقوف » ثم ساقه 
من طريق حفص بن غياث قال : صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن 
يعول وعن رقبته ورقيق نسائه . أبن أبى شيبة : 5//ا” » وقال الشيخ ناصر فى الإرواء : 
”٠١ /*‏ : وهذا سنده صحيح موقوف . وروى مرفوعاً عن على » أخرجه الدارقطنى أن 
النبى يد فرض زكاة الفطر على الصغير والذكر والأنثى ممن تَمُونُونَ » وهذا سند ضعيف - 
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ووقت الفطر شرط وجوب الأداء » ولذلك تضاف إليه . 


يقال : صد قة الفطر بش أله رمت » لا له سه » فكون الإضافة إلى 
الشرط لأدنى ملابسة » وإنما جعل الرأس سببآ » والوقت شرطا مع وجود 
الإضافة إليهما » ولم يجعل بالعكس كما جعل الشافعى ؛ لأن تضاعف 
الوجوب بتضاعف الرءوس دليل محكم على أنه سبب فرجح ؛ وسيب وجواب 
الحج بيت الله دون الوقت . ولهذا يضاف إليه . قال الله تعالى لوال على 
اناس حج لبت 4 29 . ظ 

ولا يتكرر بتكرر الوقت ؛ لأن الوقت شرط جواز الأداء البيئن ايا 
للوجوب ٠‏ وإنما لم يجز طواف الزيارة » وهو الفرض الذى لا يكون إلا يوم 
النحر » ويقال : طواف الإفاضة أيضآ قبل يوم النْحر » والوقوف قبل يوم 
«عرفة»؟ لأن أداء الحج متفرق على أزمنة وأمكنة يشتمل عليها جملة وقت الحج. 
فلا يجوز بغير ترتيبه » كما فى ترتيب أركان الصلاة . وأما الاستطاعة بالمال » 
فشرط وجوب الأداء » وليست سبب الوجوب ٠‏ ولا شرط جواز الأداء بدليل 
عدم إضافته إليها » وعدم تكرره بتكررها » وصحة الأداء من الفقير وإن لم يملك 
شونا جهو العقتر وان اع فى 57> الأرهن الذافية تنما أو تقدي 517:1 أ 2 عست 
وجوب العشر الأرض التّامية بحقيقة الخارج بدلالة الإضافة ٠‏ يقال : عشر 
الأرض » وسبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج : 


- كما قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص ٠‏ وأعله بالانقطاع 948/1 (0). وروا 
البيهقى من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه ‏ 
قال : فرض رسول الله يليد على كل صغير وكبير » حر أو عبد من يمونون صاعا من شعير ‏ 
أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . عن كل إنسان » » وقال : وهو مرسل ٠‏ وقال 
الشيخ اناضر: * وجاله ثفات: +. فإذا حتتم وليه الطريق التى قبله مع حديث ابن فهر لعن قر 
وارتقى إلى درجة الحسن ٠‏ الإرواء " ( ل" 

. آل عمران » آية : ل/ا9‎ )١( 

7) سقط فى (1). 

(") فتح الغفار : 7/ “ا/اء أبن ملك على المثار ص (4 )7١‏ » درر الحكام : 591/١‏ . 
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وتقديراً بالتمكن من الزراعة لكون الواجب من غير جنس الخارج ؛ فكان 
الخارج مون باعتبار الاصل » وهو اللأرض ؛ لأنه سبب بقاء اللأرض ؛ لأنه 
يصرف إلى المقاتلة الذَابين عن حريم دار الإسلام » فتبقى الأرض فى أيدى 
ملاكهم » وعقوبة باعتبار الوصف . وهو التمكّن من الزراعة » فاستعمال 
الزراعة وعمارة الدنيا مع الإعراض عن الجهاد سبب للمذلة » والعقوبة لما روى 
أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى شيئآ من آلة الزراعة فى دار . فقال عليه 
السلام : « ما دخل هذا بيت قوم إلا دَلُوا » 299 . 

ولهذا لا يجب الخراج على المسلم ابتداء » وفى العشر الاعتبار بالخارج ٠‏ اللا 
بالوراعة سمت رتل7 إذا خرج من غير أن يزرع ء "قلبدى يعما زر للد با ٠‏ ولا 
إعراض عن الجهاد ٠‏ ولهذا لم يجتمعا عندنا . ظ 

وسبب وجوب الطهارة الصّلاة » فإنها تضاف إليها » يقال : طهارة الصّلاة : 
وتقوم بها حتى تَجب بوجوب الصّلاة » وتسقط بسقوطها » والحدث شرط 
بوجوب الأداء بأمر : « فَاعْسلوا » » وليس سبب الوجوب ء لأنه ناقضها 
ومزيلها ٠‏ فلا يكون يا » ولذا جاز الأداء بدونه ؛ إذ الوضوء على 
الوضوء نور على ثور "2 . لا يجب مع تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة 


() أخرجه البخارى فى كتاب الحرث والمزارعة ٠»‏ باب : ما يحذر من عواقب الاشتغيال 
بآلة الزراع : 5/0 (5771؟) من حديث أبى أمامة . ظ 
0( اشتهر هذ! على السنة الناس بأنه حديث » وهو لجنفق بحديث ٠.‏ قال العراقى : لم 


١4 


الأقسام التى سبق ذكرها فى الكتاب ('2 ثابتة فى السنة أيضاً ‏ نوه الناك 
نان ها تحتف ينه لدان 3 وذلك أربعة أقسام 29 : 


الأول : كن كيضة الاتصال بنا من حضرة صاحب الرسالة صلى الله عليه 
0 


والثانى 1 2 الانقطاع . 


2. 377 التمهيد للأسنوى ص‎ .» ١00/١ : ينظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )١( 
منهاج العقول‎ .» ”١5 نهاية السول للأسنوى : ”/” ه. زوائد الأصول للأسنوى ص‎ 
: المستصفى للغزالى‎ » 4١ للبدخشى : 7514/5 ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ 
حاشية البنانى : 45/7 ». الإبهاج لابن اليك .+ 553775 الآايات: البينات‎ .0 0١ 
أحكام‎ . ١١8/” : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ . ١18/7 : لابن قاسم العبادي‎ 
: الفصول فى أ؟حكام الأصول للباجى ص 787 . الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ 
كشفا‎ . ١41١7 تيسير التحرير لأمير بادشاه ص‎ » 3١7” .ء. التحرير لابن الهمام ص‎ 0١ 
20 717/7” : حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى‎ ٠. 77/7” : الأسرار للنسفى‎ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 57/7 » شرح التلويح‎ 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 7/75 » حاشية نسمات الأسحار لابن‎ 
. 0١ شرح المنار لابن ملك ص /الا » الوجيز للكراماستى ص‎ ٠ ١71 عابدين ص‎ 
نشر البنود‎ 2» ١١5/١ : ميزان الأصول للسمرقندى‎ ٠. ”/5 : الموافقات للشاطبى‎ 
إرشاد الفحول للشوكانى ص ”7 . تقريب الوصول لابن جزى‎ ٠» 7/7” للشنقيطى:‎ 
.777 7/5 : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ .5٠١ الكوكب النير للفتوحى ص‎ »١١6ص‎ 

(؟) من الخاص وإخوانه . والظاهر وأخوانه ومقابلها ٠.‏ والحقيقة وأخوانها وغير ذلك من 
الأقسام . 

(*) كشف الأسرار : ”7/” ء. ابن ملك على المنار ص (5 )3١‏ ء فتح الغفار : 75/7 . 


ولهذا قال : السنة هى المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا 


وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام » وهو القسم الأول من الأربعة . 
وإنما اختصت وجوه الاتصال بالسنة ؛ لأن اتصالها بأحد طرق ثلاثة 
بالأحاد» وبالشهرة ( وبالتواتر ١‏ 
وأما اتصال الكتاب بنا » فليس إلا بطريق التواتر لا غير . 
منها 4 أى من أقسام وجوه الاتصال : 
101 5 
لتواتر 


)١(‏ أو تقريراً » وقد عرفها البعض : بأنها ما صدر عن سيدنا محمد يَلِيةّ غير القرآن من 
فعل أو قول أو تقرير » ولا بد من ذكر لفظ التقرير فى التعريف وأنه أولى من حذفه . 

مختصر ابن الحاجب : ”77/7 . حجية السنة ص ”الا ٠‏ 75 . 

إفة وهو فى اللغة : عبارة عن تتابع أشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة . ومنه قوله 
تعالى : # ثم أرسلنا رسلنا تترى # أى واحداً بعد واحد بمهلة . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 75١/5‏ . البرهان لإمام الحرمين : 555/١‏ 2 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ١5/7‏ » نهاية السول للأسنوى : ”/54 » منهاج 
العقول للبدخشى : 5557/7 . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 150 . التحصيل 
من المحصول للأرموى : 96/7 . المنخول للغزالى ص 78١‏ » المستصفى له : ١77/١‏ 2 
حاشية البنانى ١١1/”‏ . الإبهاج لابن السبكى : 777/7 ء الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : */5 ٠١‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : 157/7 » المعتمد لأبى الحسين : 
3/1 » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ٠١١/١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه : 
٠-7‏ كريث الاميران للتسفن : ”5/7 ع شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى : ”/” . شرح المنار لابن ملك ص 78 . ميزان الأصول للسمرقندى : 
5 ».2 تقريب الوصول لابن جزى ص ١١4‏ » إرشاد الفحول للشوكانى ص 55 . 


١ 


وهو الكامل فى الاتصال الذى رواه قوم لا م عددهم ٠‏ ولا يتوهم 
تواطؤهم ٠‏ أى : توافقهم على الكذب لكثرتهم ٠‏ وعدالتهم ؛ وتباين أمكنتهم 
إلى أن يتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون آخره كأوله » وأوسطه 
كطرافه ا ظ ظ 

ووهلا رلور طلا فقول سو اععر .فيه عددا معنا + وهو اثنا عشر . أو أربعون . 
أل يعون فا رن فى القر ا تمن الغله مين 117 

ومثاله : نقل القزانة. 4 بو العكلوات د لين بن زو أعلذاة «الر كعات + بومقادير 
الزكاق ونحو ذلك . 


وى وو 


وحكمه :اله يمعي ع للنية عل فيروي) غالدله بالعفوساك بالعان 1 


. يعنى : يكون المخبرون فى الطرفين والوسط مستوين فى الكثرة » وهنا شرط آخر‎ )١( 
وهو أن يكونوا عالمين بما أخبروا علما يستند إلى الحسن لا إلى دليل عقلى . ابن ملك على‎ 
. )555( إرشاد الفحول ص (58) » زيدة الوصول ص‎ » )35١ 5( المنار ص‎ 

(6) فالاثنى عشر فى قول الله تعالى « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 4 'عدد النقباء 
وأربعون لقوله تعالى : # يا بأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين #* ٠»‏ وكانوا 
كما قال أهل التفسير أربعين رجلاً ٠‏ وسبعون لقول الله تعالى : # واختار موسى قومه 
سبعين رجلا ليقاتنا # » وقيل غير ذلك . قال صاحب مسلم الثبوت ». والمختار عدم تعين 
العدد . قلت : وهو قول الجمهور » وقال ابن حزم رداً على الذين اشترطوا العدد المعين . 
وهذه كلها أقوال بلا برهان ٠»‏ وما كان هكذا فقد وسقط . ظ 
البنانى على جمع الجوامع : 17١/7‏ » الأحكام لابن حزم : ٠٠١ /١‏ ». مسلم الثبوت : 
4/١‏ . ْ 

(5) وهذا ما ذهب إليه الجمهور . وخالف فى إفادته العلم فظلقا السمة والبزاهمة .ع 
وخالف فى إفادته العلم الضرورى الكعبى وأبو الحسين من المعتزلة وإمام الحرمين من 
الشافعية وقالوا : أنه يفيد العلم نظراً » وذهب المرقضق من الرافضة والآامدئ من الشافعية ‏ 
إلى التوقف فى إفادته العلم هل هو نظرى أو ضرورى ؟ وقال الغزالى : أنه من القضايا 
التى قياساتها معها فليس أوليآ وليس كسبيآ » وحجة الجمهور أنه ثابت بالضرورة وإنكاره 
بهت ومكابرة وتشكيك فى أمر ضرورى ٠»‏ فإنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بالبلدان 
النائية والأمم الخالية » كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم وما - 


١ /ات‎ 


ومن أقسام وجوه الاتصال : المشهور 2١(‏ . 

وهو الذى فى اتّصاله شبهة صورة “2 لما أنه كان من الآحاد فى الأصل » أى 
فى االقوف الأول تيكف فيه للد بونةا حونو عقيف تلفته الأمةه الول ل كرون 
فيه شبهة معنى » والحال هو أى المشهور ما اشتهر من الآحاد حتتى صار كالمتواتر 
بأن نقله قوم لا يتصور تَوَاطُوْهم على الكذب فى القن الثَّانى بعد الصحابة » 
ومن يعلدهم. إلى أن تفيل دنا :© حتت قال ابو بوكر الرازي 2572807 وجبيه الل 2 إنة 
أحد قسمى المتواتر » على أنه يوجب علم اليقين الاستدلالى 257 » والمتواتر 
يوجب علم اليقين الضرورى . 


- ذاك إلا بالإخبار قطعا . ولو كان نظريآ لافتقر إلى توسط المقدمتين فى إثباته ٠»‏ واللازم 
باطل لأننا نعلم قطعا علمنا بالمتواترات من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها » ولو كان 
نظريآ لساغ الخلاف فيه ككل النظريات ٠‏ واللازم باطل فثبت أن المتواتر يفيد العلم » وأن 
العلم به ضرورى كسائر الضروريات . 

مسلم الثبوت : ١١7 80 ١١65/١‏ . كشف الأسرار : ”17”7/5” ». إرشاد الفحول ص 
(0). شرح المنار : 7//ا١5”‏ . 

)١(‏ فالشهرة بالضم فى اللغة : ظهور الشئْ فى شنعه اعداذتوضة والتشاره .#وشن بهذا 
المعنى الواسع يشمل المتواتر والمستفيض والمشتهر على ألسنة الناس ولو لم يكن له سند . 
ويشمل المشهور عند المحدثين وعند الفقهاء واللأصوليين » أو عند النحاة أو المشهورين بين 
العامة . أو المشهور عند الحنفية » فهو ما كان مشهور فى عصر الصحابة أو عصر التابعين 
أو عصر اتباع التابعين خاصة ٠.‏ وإن صار متواتراً أو آحاداً فيما بعد ذلك كما سيفصل 
المصنف رحمه الله . 

غيث المستغيث ص (755 ) . 

() من حيث الخارج لا من حيث الاعتقاد . ابن ملك على المنار ص )35١1(‏ . 
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(5) كشك الأضران 57لا 6راريدة الوضول:ضن (515):: 
(5) أى الحاصل الاستدلالى . والاستدلال : هو النظر فى الدليل أو هو إقامة الدليل . 
المصدران السابقان . 


١ مه‎ 


والصحيح عندنا أنه يوجب طمانينة 2١‏ لا ء» علمه قطعى 257 ؛ لا أنه لا 
ينسخ به الكتاب » ولو كان قطعيا لجاز نسخ الكتاب به كالمتواتر 4 بخللاقف الريادة 
به على الكتاب مثل زيادة الَسح على الخفين والتتابع فى صيام كفارة الدية: : 
اا ؛ لأنها ليست بنسخ من كل وجه . 

وكذا زوق عسى ين آناذ 7" أنه يضلل جاحده ء ولا يكفر 247 » ولو كان 
قطعياً لوجب إكفاره ٠‏ ولما كان فى اتصال المشهور شبهة كان إنكاره راجعاً إلى 
تخطئة أهل العصر الثّانى فى قبوله لا إلى تكذيب الرسيول الصدوق ٠»‏ وتخطئة 
العلماء لا تكون كفراً » بل بدعة وضلالاً » بخلاف إنكار المتواتر » إذ فى إنكاره 
لمحي ا ل ري ب 
هذا ومن أقسام وجوه الاتصال : خبر الواحد كا 


)١(‏ وهى زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس ما أدركته » فإن كان المدرك يقيناً فاطمئنانها 
زيادة اليقين » وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدها . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ل ا ل ا ل 
بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين وهو المراد هنا . فتح الغفار : ”“/8/ . 

(0) نسمات الأسحار ص )١78(‏ » كشف الأسرار : 7/7 . 

(©) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة ٠»‏ تفقه على محمد بن الحسن وأخذ عنه زياد 
اللؤلؤى . ولى قضاء البصرة سنين وألف فى الأصول كتاب إثبات القياس واجتهاد الرأى . 
توفى بيصرة سنة "٠‏ هم . | 

الفتح المبين : ١5١ /١‏ »ء تاريخ بغداد : ١١/لا١١‏ . ١08‏ . 

(؟) زيدة الوصول ص (555) . 

(0) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 70/5 ». البرهان لإمام الحرمين : 549/١‏ .2 
سلاسل الذهب للزركشى : 8/” » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 7/ 7”0 ء نهاية | 
السول للأسنوى : ”/لا9 . زواتد الأصول له ص 775 . منهاج العقول للبدخشى : 
2023275 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 97 ٠»‏ التحصيل من المحصول 
للأرموئ:: 152715 »+ المتقول للعزالق :هن :8 21397 انعضي اله 2 1416/1 ع نحاشية 
البعاتن 2 1123/9 .ين الإبهاس الاين :اللنكى. 2 985/8 بي "الآيائك. البيتات: 'لآين: اقاسدم 
العبادى: ”/ 7١5‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : 157/7 . المعتمد لأبى الحسين :- 


١4 


وهو ما فيه شبهة صورة 2١(‏ ومعنٍ ٠»‏ وهو كل خبر يرويه واحد ». أو اثنان » 
فصاعداً ولا عبرة للعدد فيه 259 . بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر » وذلك 
بأن يويه فى القرن الأول » والثانى من يتوهم توافقهم على الكذب . 

فبعد ذلك لا يخرج عن كونه خبّرٌ الواحد » وإن كثر رواته 29 » وإنما لم 
يذكر المصنف خبر الواحد بناء على إمكان الوقوف عليه من المشهور . 


- 95/5 ء. الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ١١5/١‏ » التحرير لابن الهمام 
ص١2”‏ 2.2 تيسير التحرير لأمير بادشاه : #/لال . كشف الأسرار للنسفى : ١9/7”‏ 2 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ”/ هه . 58 ٠‏ شرح المنار لابن ملك 
ص 8/ » ميزان الأصول للسمرقندى : ”579/7 » تقريب الوصول للشتقيطى ص ١١١‏ 2 
إرشاد الفحول للشوكانى ص 51 . الكوكب المنير للفتوحى ص 77 »ء التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج : ”1١7/75‏ . 

. فلأنه اتصال بالرسول عليه السلام لم يثيت قطعاً‎ )١( 

(6) أى فى خخير الواحد . 

() وحكمه : وجوب العمل به دون علم اليقين » ولكن اختلف العلماء فى كيفية العمل 
به . فذهبت الحنفية للعمل بأخبار الآحاد بشروطها ثلاثة : 

١‏ - ألا يعمل الراوى أو يفتى بخلاف ما رواه عن رسول الله كله ٠‏ فإن أفتى على 
خلاف ما رواه أو عمل بخلافه ٠‏ فالعبرة بعمله أو بفتواه لا بروايته . 

ووجهة ذلك أن الراوى لا يخالف ما يرويه عن الرسول إلا إذا قام لديه دليل على نسخه 
وإلا كان طعناً فى عدالته . 

؟ - ألا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل مكلف إلى معرفة حكمه . 
وهو ما يعبر عنه بعموم البلوى . 

فإن كان خبر الواحد وارداً فى حادثة من تلك الحوادث التى يكثر وقوعها لا يقبله الحنفية 
ولا يعملون به . ظ 

ووجهتهم فى ذلك : أن ما يكون كذلك تتوافر فيه الدواعى على نقله بطريق التواتر أو 
الشهرة » فإذا ورد بطريق الآحاد كان إمارة على عدم ثبوته . 

" - ألا يكون الحديث مخالفآ للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوى غير معروف 
بالفقه والاجتهاد » فإذا روى حديثاً وجاء فيه حكم القياس والأصول الشرعية ٠‏ فإذا كان - 


ب 
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- الصحابى الذى روى الحديث قد عرف بالرواية وعرف بالفقه أيضاً . أو عرف بالرواية 
فقط . فإن حديثه لا يقبل ولا يعمل به . 

ووجهة هذا أن رواية الحديث بالمعنى كانت شائعة من الرواه . 
فإذا كان الراوى معروفاً بالفقه وذكر كلمة بدل كلمة كان هناك اطمئنان إلى أن الكلمة 
التى ذكرها تؤدى نفس المعنى . 

. وأما إذا كان الراوى الخريعة لم يدرك بالفقه والاجتهاد فلا ب يتحقق هذا الاطمئنان . 

ا ال ل ا ل 
يعملون بحديث أبى هريرة المخرج فى الصحيحين : ١‏ من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه 
فإن الله أطعمه وسقاه » ٠‏ والراوى للحديث أبو هريرة » وقيل عنه بأنه ليس بفقيه . 
ظ والحديث مخالف للقياس لأن الإمساك ركن فى الصيام ٠‏ فإن مقتضى ذلك أن الصوم 
يبطل بفوات الإمساك عن المفطرات . ظ 

وقد ثبت عن الإمام أنه قال فى شأن هذا الحديث : لولا الوا الت لقان : 

وأما مذهب امالكية للعمل بخبرب الآحاد : فلم يكن الإمام مالك رحمه الله يشترط فى 
العمل بأخبار الأحاد التى صح سندها إلا شرطا واحداً وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل 
المدينة . فإن خالفه لم يعمل . ووجهة الإمام مالك فى تقديم عمل أهل المدينة على أخبار 
الأحاد أن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله كيه » ولقد كتب فقيه مصر الليث 
ابن سعد رسالة ناقش فيها ما ذهب إليه مالك . 

وأما الشافعية : فلم يشترط الشافعى رحمه الله فى العمل بأخبار الآحاد الشهرة فيما يكثر 
وقوعه ولا مواقعها للقياس ولا لعمل الراوى ولا عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة » وإما 
اشقرط ضيحة الشتك والاتضال: .. ظ 

ووكاء قا عذال سمل دسل لذ بعال شعية وى انيبن آنه توضلات مضل ب 
طرق أخرى . ظ ظ 

وأما مذهب الإمام أحمد : فهو يتفق مع ما ذهب إليه الإمام تمن إلا أنه لا يشترط 
اتصال السند . وكهذا عمل بالمرسل وقدمه على القياس . ظ 

أصول الفقه لزكى الدين شعبان ص (19) . وانظر مسلم الثبوت2: ١١8/7‏ » ابن ملك 
على المنار ص )5١8(‏ ». البنانى على جمع الجوامع : ١١5١ 6 ١7١/5‏ ء. كشف الأسرار : 
بين 13 بو ملسف 1 6 ا ينهو لوي 1لا 


١1١ 


المنقطع 29 . 
وهو نوعان : ظاهر وباطن . 
فالظّاهر : هو المرسل من الأخبار أى اتُطْلق » يقال : أرسل البعير إذا 
أطلقه”2 » وهو المنقطع الإسناد بأن أطلق الرواية » وقال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من غير أن يبين أنه سمع من فى رسول الله - صلى الله 
عنه وساي + ا سمع غير وكقل جو بلك لخن .. 
وعوائ 97 الارمان فلن ازيعة أربي 87 , 
أحدهما : ما أرسله الصحابى 207 . وهو مقبول بالإجماع (20 ؛ لأنه من 
صحت صحبته مع الرسول - عليه السلام - لم يحمل حديثه إلا على سماعه 
اللو ا و ا ع و يو 
- صلى الله عليه وسل” اليا بحل ماي بي ا 
والثانى : ما أرسله القرن الثانى . 


وهو حجّة عند أبى حنيفة أى : يقبل » ويجعل حجة عندنا "© . 


)١(‏ وهو فى اللغة : مأخوذ من القطع . وهو فصل الشئ مدركا بالبصر كالأجسام أو 
رركا بالبصيرة كالأشياء المعقولة وهو مطاوع للقطع . تقول قطعته فانقطعم . غيث 
الميتقييف: 

(6) الصحاح : ١7١8/5‏ . 1804 » القاموس الم ل 

(0) فى ( ج ) : أى وذلك . ظ 

(:) كشف الأسرار : ”/ 55 . ابن ملك على المنار ص ٠» )5١5(‏ فتح الغفار : 97/7 . 

(6) وهو من لقى النبى يَلَدِيةّ مسلمآ » ومات على إسلامه أو ارتد وعاد فى حياته ٠»‏ وأما 
بعد وفاته كقرة والأشعث ففيه نظر والأظهر المنفى » وجمهور الأصوليين قالوا : من طالت 
صحبته متتبعاً ملة ,* يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد فى الأصح ٠.‏ وقيل : 
فته : أشدهر: . .+ قح العناز . 

(0) لإجماعهم على عدالتهم ولا عبرة بمن خالف كالإسفرايني ٠»‏ ابن ملك على المنار 
ص(1١5)‏ . زبدة الوصول ص (5977) . ظ 

(0كشثت: الأسزان::7(ة ابر غلك غلى المنا رضن (17117):: 
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وقال الشافعى 2١(‏ : لا يكون حجة إلا إذا تأيد بالكتاب والسّة المشهورة » أو 
اشتهر العمل به من السّلف . أو اتصل من وجه آآخخر . 

قال : ولهذا قبلت مراسيل سعيد بن المسّيب ؟؛ [ لأنه كان فقيهً صاحب فتوى»ء 
وأبوه صحابى ٠‏ شهد بيعة « الرضوان » تحت الشجرة » وهو ممن أدرك عمر ‏ 
وعثمان » وطلحة . والزبير رضوان الله عليهم أجمعين ] ” ادن ولانى تتبعتها , 
ووجدت سافن له 10 ظ 

قلنا : المعتاد من الأمر بأن العدل إذا لم يتضح له ينسب إلى من سمعه ». 
وحيث طوى الأمر دل على أنه وضح له الطريق » واستبان له الإسناد » ولذلك 
العتى . ظ ظ 

قال عيسى بن أبان (5) : المرسل أقوى هق المستك..: 

والثالك:: :ما أرضله العدل فى كل عضر . 

وهو حجة عند الكرخى 0 أعن “7 :لمر اسيل هين العدول فى كل عصر مقبول 
عنده لما بينا فى مراسيل القرن الثانى . ظ 

وقال ابن أبان : لا يقبل ؛ لأن الزمان زمان فسق “قا يعن النيان 217 


والرابع : ما اميه هن وجه 4 نطق تن .ونه 1000 بن بوزة شبهة فى قبوله عند 


: ء فقرة (104) ع ونهاية السول : 554/5 . والإبهاج‎ )57١( الرسالة ص‎ )١( 
2 737 

(0؟) سقط من ( ج ) . ظ ش 

(9) كما أوضحنا فى كيفية العمل بخبر الواحد . وانظر زبدة الوصول ص (517) . 

(4) قمر الأقمار : ”75/7 ء. كشف الأسرار : 7307/7/7 . 

(6) كشت الاسرار + 75/7 + زبذة الوضول ص (4974) + ايم ملك ص (/8119 , 

2 التوضيح : 7/لا . أصول الجر خم 731 .نوو الانوان :ةع بن ابره 
ملك على المنار ص (510)ء فتح الغفار : ”957/7 . 

(0 ابن ملك على المنار ص 7١17‏ 8 .2 فتح الغفار : 457/75 . 


ل 


من يقبل اسل ؛ لأن طريق الإرسال ساكت عن الراوى وحاله » وفى طريق7١)‏ 
الاتصال بيان لن » ولا معارضة بين السّاكت ؛ والناطق » والباطن » وهو النوع 
الثّانى من المنقطع على وجهين : 

أحدهما : المنقطع لنقص الناقل » كخبر الفاسق ٠‏ وأشباهه 27 . 

والثانى المنتقطع بدليل عا ا أى بمخالفة الكتاب » أو لحن أو الحادئة » 
أو أعرض عنه الأئمة من أصحاب رسول الله عَككْة . 
أما مخالفة الكتاب » فمثل حديث فاطمة بنت قيس ” لك 
للمبتوتة"2 » فإنه يخالف قوله تعالى : 8 أسكئوهن من حَيث سَكنتُم من 
وجدكم * (4 . 

معناه : أنفقوا عليهن من وجدكم ؛ لأن الآية وردت فى الْمطَلّقات . 

وأما فكالفة: اله : فمثل حديث الشاهد واليمين 900 » فإنه 


ا ا 
جه 6 


. فى (ج) : الطريق‎ )١( 

(0) مثل خبر المبتدع . 
(#) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة » صحابية لها أربعة وثلاثون 
عدينا .كانت :ذاه هال وعقل كمال موقن ينها اتعنع اضحاب الشتورق عند كل غم 
ابن الخطاب وخطبوا خطبهم المأثورة . 

الخلاصة : ”897/7” », الاستيعاب : ١90١/5‏ . 

(6) أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق . باب : المطلقة ثلاثآ لا نفقة لها : ١١07/9‏ 
)١58١ /5١(‏ »2 وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق » باب : فى نفقة المبتوتة : ”7/ 5945 
(5788) » وأخخرجه الترمذى فى الطلاق ٠‏ باب : ما جاء فى المطلقة ثلاثة لا سكنى لها 
لا تققة: + 76 11:(:485): + واعرسه الساق .قفن الطلاق + :بانيه :2 تفقة” البائنة * 
53٠١ /5‏ 2 وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق . باب : المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى 
ونفقة: 567/١‏ (0.؟) (".8) . ظ 

(:) الطلاق . أآية : > ' 

6« واحتية هن ارح ضيا تن بر فت لزنه قفريدا ارك اللذ قلا قشر هانق .: 

قلت : أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية » باب : القضاء باليمين والشاهد : ١9//7“‏ - 


١ 


يخالف المشهورء وهو قوله عليه السلام : ” البِينَهَ للمدعى واليمِين علَى ب 
6" 

والثالث من الأقسام الأربعة لفن ساندها عو ا لس 531 

فإن كان أى محل الخبر من حقوق اللّه خالصاً » يكون خبر الواحد حجة 
فيهاء بللا شرط علد . < ظ 
وتعيين لفظ الشهادة بشرائط الأخبار من العقل 229 » والضبط 247 » والعدل!*؟ ‏ 
والإسلام 0 » فشهادة رمضان 00 من هذا الفصل فئ الصحيح » لأن الثابت 


- وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية . باب : القضاء باليمين والشاهد : "٠017/7‏ 
)١178070( )5(‏ » والترمذى فى الأحكام . باب : ما جاء فى اليمين مع الشاهد : 
م/ 507+ )١57(‏ ء وابن ماجه فى الأحكام . باب : القضاء بالشاهد واليمين : 797/75 
(0-ا*5) . 

. 79/8 : أخرجه البيهقى فى السنن عن ابن عباس‎ )١( 

قال : قال رسول الله كَكِْةِ : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم 
لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » . وأصله فى الصحيحين بلفظ : ١‏ اليمين 
على المدعى عليه »4 . أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات . باب : اليمين على المدعى 
عليه: )5١74( 77١/0‏ ء. وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية . باب : اليمين على المدعى 
عليه 111 ظ 

(6) ابن ملك ص )5١8(‏ ». فتح الغفار : ”91/7 . 

() وهو نور يضئ به طريق يبتدأ به من حيث ينتهى إليه درك الحواس . المنار ص 010 

(5) لغة : الأخذ بالجزم » واصطلاحا : هو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه ‏ 
بمعناه الذى أريد به ثم حفظه . فبذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده عات < 
بمذاكراته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه . المصدر السابق . 

(0) وهو الاستقامة والمعتبر هنا كماله ٠.‏ وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق 
الهوى والشهوة: . المضدر السابق . : ظ 
ظ 6 وهو التصديق والإقرار باللّه تعالى كما هو بأسمائه وصفاته ٠»‏ وقبول أحكامه 
وشرائعه . المصدر السابق . 

(0) اعلم أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم قبول شهادة الواحد فى رؤية هلال رمضان. - 


١ 06 


بها حق الله - تعالى - على عباده خالصاً » وهو الصوم ٠‏ ولهذا يشترط الحرية 
ولفظ الشهادة إلا أن تكون أى : حقوق الله من العقوبات » ففيه خلاف الكرخى 
وهو يقول فى < خبر الواحد فيها : لا يكون حجة ؛ لأن ما يندرى بالشبهات 010 
لا يجور إثباته بما فيه شبهة » وإن كان أى محل الخبر من حقوق العباد الى فيها 
إلزام محض 7" بالخبر على الغير » بحر وسار رم الأخبار من العقل . 


- أخرج أصحاب السنن الأربعة عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء أعرابى إلى رسول الله جيه فقال : إنى رأيت الهلال . 

قال : « أتشهد أن لا إِلّه إلا الله » ؟ قال : نعم . 

قال : « أتشهد أن محمداً رسول الله » ؟ قال : نعم . 

قال : « يا بلال أذن فى الناس فليصوموا »6 . 

أخرجه أبو داود واللفظ له فى كتاب الصوم . باب : فى شهادة الواحد : 7١77/7‏ 
(-9"4) »ء والترمذى فى كتاب الصوم . باب : ما جاء فى الصوم بالشهادة : "75/7 
)84١(‏ »ء والنسائى فى كتاب الصيام ٠‏ باب : قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان : ١١/5‏ . 17 ء وابن ماجه فى الصيام ٠»‏ باب : ما جاء فى الشهادة على رؤية 
الهلال : )١567( 5755/١‏ ء» وصححه ابن حبان وأورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص 77١‏ 
() . وأخرجه الحاكم فى المستدرك : 575/١‏ » والبيهقى فى السئن : ١١5 . 5١١/5‏ 
فى كتاب الصيام . 

)١(‏ وهى الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله الاو او لي لمر حو كز اد يحاي أن 
العقوبة 6 . 

أخرجه الترمذى فى كتاب الحدود . باب : ما جاء فى درء الجدود : 5/” )١575(‏ . 
وقال : ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه » ورواية وكيع أصح ٠‏ وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود . باب : إن وجدتم لمسلم مخرجا : 784/54 ٠‏ 
والبيهقى فى السان فى كتاب الجدود » باب : ما جاء فى درء الحدود بالشبهات : 2778/7 
وورد بلفظ : # ادرءوا الحدود بالشبهات © . أخرجه الإمام أبو حنيفة بهذا اللفظ فى مسنده 
برواية الإمام . الحصكفى ص )١١5(‏ . وانظر جامع مسانيد الإمام : 1487/7 . ( 

إفهة أى من كل وجه كالبيع والأملاك المرسلة من غير ذكر سبب . فتح الغفار : 
7 . 


ل 


والعدالة » والضبط ٠»‏ والإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً » ويشترط العدد ء 
ولفظ الشهادة ٠‏ والولاية بالحرية » فلا يثبت عند الإمكان إلا بلفظ الشهادة ١‏ 
والعدد عند عدمه فيما لا يطلع الرجال مثل البكارة تقبل شهادة النساء » وذلك 
مثل البيوع والأشربة وغيرها . ْ 

والشهادة بهلال الفطر من هذا القبيل ؛ لأن الفطر منفعة لهم » ويلزمهم الكف 
عن الصوم بالشتهادة » فيكون فيه إلزاما محضآ » وإن لم يكن فيه إلزام أصلاً 
كيك رهاز الكداة. يشرط العيد 117 يوون :العذالة ”عمقل الو كال لدي 
والمضازنات 0 والرسالات فى الهدايا » والإذن فى التجارات يتل ف خبر 
الصبى » والكافر لوجهين : ظ 

أحدهما : عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة . 

والثانى : أن الخبر غير ملزم ؛ فلم [ يشترط ] 257 بشرط الإلزام » وإن كان 
محل الخبر بعد أن يكون من حقوق العباد فيه إلزام من وجه دون وجه لكين 
عزل الوكيل وحجر المأذون » ووقوع العلم بالبكر البالغة بإنكاح ولَّيها إذا سكت» 
قرط قبة لحك قرط التنياذة + العدد :+ أو الحذالة عن ان يق 217 , 


. فى المخبر فقط‎ )١( 
(؟) وهى اسم للتوكيل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير » والاسم التكلان » فأما‎ 
. الوكيل هو القاسم بما فوض إليه فيكون فعيلاً بمعنى مفعول لأنه موكل إليه الآمر‎ 
. 17/5 : الصحاح : 1855/0 . المغرب : 18/7” » القاموس‎ 
. فى الصحاح : ضاربه فى المال من باب المضاربة وهى القراض بلغة أهل المدينة‎ )( 
. 8/١ : الصحاح‎ 
. وهى عقد لقبض دفع المالك ما لا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما‎ 
. ”١١ /” : المغرب : ”5/5 ». در الحكام‎ . )١5/8( التعريفات ص‎ 
| . ) سقط من ( ج‎ ):( 
. وهى خمس مسائل ذكرها محمد رحمه الله‎ )5( 
ان لشن هلين لحان 01 دك لكر م لا"‎ 2 ٠١١/7 : فتح الغفار‎ 
. )5١9( كشف الأسرار : ”68/7” ». ابن ملك ص‎ . ٠١١ فتح الغفار : ؟/‎ )5( 
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والرابع من الأقسام الأربعة فى بيان نفس الخبر : وهو » أى نفس الخبر أربعة 
أقسام : 

# قسم متحتّم الصدق . أى : واجب الصدق » كخبر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فإن كان جهة الصدق فيه متعيّن لقيام الدليل على أنهم معصومون )١7‏ 
فوخ الكذابت: + 

ابس : أى حكم هذا القسم اعتقاد » أى باعتقاد حقيقته » والائتمار به ١‏ 

: الامتثال به بحسب الطاقة . 

وخم : « وما آناكم الررسول فَحَدُوه وما تَهَاكم عن هوا © 297 . 

* وقسم متحتّم الكذب كَدَعْوَى فرعون الربوبية مع كونه محدثآ 27 , 
وكدعورى سيلفة الكدانت النبوة مع نطقه عن الهوى . 


رط ”5 ررم 


وحككمه : اعتقاد بطلانه » ثم الاشتغال برده باللْسان واليد بحسب الاحتياج 
و 

* وقسم يحتملهما 9 على السواء كخبر الفاسق فيه احتمال الصدق » 
وباعتبار دينه وعقله » واحتمال الكذب باعتبار مباشرة الفسق » فيستوى الجانبان 
فى الاعتماك: . 


للا تراج ترس 


وحكمه : التوقّف فيه إلى أن يظهر ما يترجّح به أحد الجانبين عملا "2 بقوله 
هال : « يا أيها الَّذِينَ آمنُوا إن جاءكم قاسق يتب قتبيُوا 4 7" الآية . 


)١(‏ والعصمة : هى ححفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن التلبيس بمنهى عنه » وقد 
عرفها الكمال بن الهمام بأنها تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق له قدرة المعصية . المسايرة 
ص )١50(‏ . ْ 

(0) الحشر : ل . 

(6) لأن الحادث الفانى لا يكون إِلَها بالبديهة . 

(:) لآنه من باب تغيير المذكر . 

(6) أى الصدق والكذب . 

(0) ابن ملك على المنار ص )77١(‏ . 

(0) الحجرات » أآية : 5 . 


١ 18 


* وقسم يترجّح أحد احتماليه 2١7‏ كخبر العدل المستجمع لشرائط الشهادة فى 
باب الدين » فإنه يترجح جانب الصدق فيه بدليل شرعى موجب لعمل » وهو 
صالح للترجيح 3 والمقصود هذا النوع 00 : 


م اردى بر 


وحكمه : العمل به دون اعتقاد حقيته 29 . 

لهذ النوع أطراف ثلا 

الأول : طرف السماع ء والعزيمة فيه أن يكون من جنس الاستماع مثله أن تقر 
اجا بد لعي اميا ا 
وذكر فيه حدثنى فلان عن فلان إلى آخره » ثم يقول : إذا بلغك كتابى هذا » 
وفهمته » فحدث به عَنى » هذا من الغائب كالخطّاب . وكذا الرسالة » وهى أن 
يرسل رسولة © فيكونان حجّة إذا ثبتا أنهما من فلانٌ . 

والرخصة فيه مثل : الإجازة 219 , 


. أى الصدق على الكذب‎ )١( 

(؟) ابن ملك على المنار ص )77١(‏ . 

(0) كشف الأسرار : ”/لا” ء نور الأنوار : ”7//ا” ء فتح الغفار 0" 

(5:) المحدث . 

(4) قال فخر الإسلام : قال أبو حنيفة رحمه الله : الوجهان سواء ء بل الأول أحوط 
لأن السامع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية فى ضبط المتن ء ٠‏ مجح الآكثر الثانى فإنه طريقة 
الرسول علد . ابن ملك ص 53١5١‏ . فتح الغفار : ٠١/١‏ 

() وهى فى اللغة : جاز ا موضع سار فيه وخلف » وأجازه غيره إجازة ٠‏ وتقول : 
استجزته - أي طلبت منه الحواز . ظ 

وفى الاصطلاح : قال اين فارس : إجازة الشيخ الطالب مروياته لفظآ أو خطأ إجمالاً 
مأخوذ من جواز الماء . 

وأما حكم الرواية بها والعمل بمرواياتها : 

فأبطل الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقه والأصول . وذلك إحدى 
الرواياتين عن الشافعى - رحمه الله - واستدلوا عليه بأنه لو جازت الإجازة ليطلب الرحلة 
ويقول المحدث : « قد أجزت لك أن تروى عنى © تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز فى 
الشرع أن الشرع لا ب يبيح رواية ما لم يسمع - 

١8 


واتاولة )١(‏ بحيث لا استماع فيه » ورخص إذا كان المجاز له عالماً به 2 . وإلا 
05 
فلا 07© . 


وقال بعضهم : من قال لغيره : أجزت لك أن تروى عنى ما لم تسمع فكأنه يقول له : 
أجزت لك أن تكذب على ٠»‏ وقال ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة 
وقال بعض الظاهرية : إنه يجوز الرواية بها ولا يعمل بالمروى بها كالمرسل . 
وقال الأوزاعى : إنه يجب العمل بمرويها ولا يجوز التحديث بها . 
وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها وجوب العمل بالمروى بها إذا استوفى شروط القبول 
الأخرى ٠‏ واستدلوا على ذلك بأنها إخبار إجمالى لأنه إذا جاز له أن يروى عنه مروياته فقد 
أخبره بها جملة . ولا فرق هنا بين الجملة والتفصيل ٠‏ وإخباره غير متوقف على التصريح 
قطعأ . وإنما القصد حصول الإفهام والفهم » وذلك حاصل بالإجازة المفهمة . 
ثانيآً : حديث كتابة أول سورة براءة فى صحيفة » ودفع النبى كَلْدْ بها لأبى بكر فإنه 
بعث إليه على بن أبى طالب فأخذها منه ٠‏ ولم يقرأها عليه ولا هو أيضاً حتى وصل إلى 
مكة وفتحها وقرأها على الناس . 
وللجمهور فى الرد على المخالف كلام جيد فلينظر فى كتب المصطلح : الاقتراح باب 
كيفية السماع والتحمل ٠‏ التقييد والإيضاح . باب : كيفية سماع الحديث وتحمله ٠.‏ فتح 
المغيث للسخاوى » باب : أقسام التحمل وغيث المستغيث للسماحى . ْ 
)١(‏ المناولة فى اللغة : مفاعلة من النوال وهو العطاء . ظ 
وفى الاصطلاح : أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعا مقابلاً به للطالب » وهى قسمان : 
القسم الأول : المناولة المقرونة بالإجازة وهى أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق » ونقل 
القاضى عياض الاتفاق على صحتهما . 
والقسم الثانى : المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعا مقايلاً على 
سماعه . ويقتصر على قوله هذا عدياى ارده ااي واخل ابي عيطها باجارها قوم 
ومنعها آخرون . 
قال ابن الصلاح : وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها ' 
وسوغوا الرواية بها . المراجع السابقة . 
() أي بما فى الكتاب الذى أجازوه بروايته . 
(0) أى فلا يصح . وقد بينا مذاهب العلماء فى العمل بالإجازة . 


١70 


والثانى : طرق الحفظ . والعزيمة ١(‏ فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء » 
ا وال خضية فنه أن يتفيوي 577 ]15 كان ميف لزن انر تدك 


والثالث : طرق الأداء والعزيعمة ف أدائه على ما 00-6 بلفظه ومعئاه ( والرخصة 
نقله بمعناه » ووراء هذا تفصيل ٠‏ فليطلب فى موضعه 27 . 


. وعبر عنه فى التوضيح بالضبط‎ )١( 

(0) قال فى التوضيح : أما الكتاب فقد كانت رخصة انقلبت عزيمة فى هذا الزمان صيانة 
للعلم . التوضيح : ١١5/7‏ . ظ ظ 

(50) سواء كان خطه هو أو رجل معروف أو مجهول . التوضيح 2/7 ١#‏ 2.2 

(5) أى إن لم يتذكر حين النظر فيه . فتح الغفار : ”/ 5 ٠١‏ 

(4) أي فلا يكون حجة . 

(6) الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه . 

(0) الأصل أن يتحمل ا ؛ لا يغير 
ولا يبدل ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل وجاء 
تأييداً لهذا الأصل قول الرسول كَكيْةِ : « نضر الله عبداً سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . أخرجه الشافعى فى 
المسند فى كتاب العلم .> والترهدفي 4 ناس : ما جاء على تبليغ السماع : 52/6 
(7164) عن ابن مسعود رضى الله عنه . وأخرجه أحمد فى مسند زيد بن ثابت : 
ه/ 8 . 

وجاءت رواية القرآن على ذلك فكتب كما تحمل وأدى كما سمع وكتب وتواتر حتى لم 
يبق فيه ريبة ولا شك . ظ 

وأما رواية الحديث فد خلها الأداء عبيو ووقع فيها التقديم والتأخير والزيادة 0 
هو جائز أو غير جائز ؟ 

قالوا : غير جائز فى أمور : 

فيما إذا لم يكن الراوي عالماً عارفا بالألفاظ ومقاصدها ولم يكن خبيراً بما يحيل 
معانيها ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها . 


١/١ 


د 00 


- # وإن كان مما تغير بلفظه فإنه تجب الرواية بلفظ كقوله فى الحديث : ١‏ ونبيك الذى 
أرسلت © . 

وقال السيوطى : وعندى إذا كان من جوامع الكلم فإنه يجب روايته بلفظه . 

* وفيما تضمنته بطون الكتب المصنفة الجامعة . 

أما عدا ذلك فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب : 

قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه . 

قيل : يمنع فى حديث رسول الله وَكْيْةْ ويجوز فى غيره ٠»‏ وقيل : وإن نسى اللفظ جاز 
وإلا منع جوازه لمن يحفظ اللفظ ومنعه لمن نسيه . 

وقيل : يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم وبهذا جزم ابن العربى فى أحكام القرآن . 

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة وهو الجواز فى جميعه إذا 
قطع بأداء المعنى . 

وقال ابن الصلاح : جواز ذلك فى الجميع إذا كان عالماً بما وصفناه قاطعاً بأن أدى معنى 
اللفظ الذى بلغه لأن ذلك هو الذى تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين وكثيراً ما 
كانوا ينقلون معنى واحد فى أمر واحد بألفاظٍ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على 
المعنى دون اللفظ . 

وقال فى فواتح الرحموت : 2١8/7‏ 1719 » ولم ينكر عليه من أحد بل قبله الكل فى 
كل عصر . ظ 

مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص (71) ء فتح المغيث للسخاوى : 
5 -51١15ء‏ توضيح الأفكار : 797/7 . 

2 ١١59/5 : »ء البحر المحيط للزركشى‎ ١١57/7 : ينظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. 835١ ء سلاسل الذهب للزركشبى ص‎ 7١57/5 : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ 
ء‎ 5١4 نهاية السول له : 555/5 »ء زوائد الأصول له ص‎ . 5٠6 التمهيد للأسنوى ص‎ 
. 776 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ » 7١١/7 : منهاج العقول للبدخحشى‎ 
: التحصيل من المحصول للأرموى : 7617//7 ». المنخول للغزالى ص 8575 » حاشية البنانى‎ 
: الإبهاج لابن السيكى : #/م١7 . الآيات البينات لابن قاسم العبادى‎ ٠ 70/1 
3 حاشية العطار على جمع‎ ٠» 77/7 تخريجح الفروع على اللأصول للزنجانى ص‎ ٠ ١1 


١و7‎ 


فى التّعارض 2١(‏ ء» وإذا وق التّعارض ٠‏ أى : التمانع. » والتقابل بين 
0000 ظ 
اعلم أن تعارض الحجج بالنسبة إلى فهمنا لا فى نفس الأمر ؛ إذ الحجج 
الشرعية لا تنعارض فى أنفسها وضعاً ؛ كيف وهو من سمات العجز والجهل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وإنما تتعارض بيننا لجهلنا بالناسخ من المنسوخ 
(") لجهلنا بالتاريخ ؛ إذ لو علم التاريخ لا تقع المُعَارَضَة بوجه » بل يكون 
اللاحق ناسخاً للسابق . 


مس 


واعلم أن للمعارضة ركناً وشرطأ وحكماً » فلا بد من بيانه تسهيلا . 


فركنها 247 : تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل ضد ما يوجبه 
الآخر » إذ بالحجتين المتساويتين تقوم العَارضة ؛ لأن الضعيف لا يقابل القوى . 


- الجوامع : 4٠٠١/7‏ » إحكام الفوصل فى أحكام الأصول للباجى ص 7 » التحرير 
لابن الهمام ص ٠» ١77‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : ١757/7‏ . التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج : 5/7 » ميزان الآصول للسمرقندى : ٠١١9 . 935١/7‏ »2 حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى : ٠» 7١9/7‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى : ٠١77/7‏ »2 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 7750 » شرح 
المنار لابن ملك ص 86 ». الوجيز للكراماستى ص 7١‏ . الموافقات للشاطبى : 595/5 2 
تفويضة الوضول لذن عر اع 7517 مارقاة الفتحول: للشيوكا ع 107ب كفن البلوة 
للشنقبطى :7537/1 + شرح الكوكب المتير اللفتوحى ضن 487 .. 

. ١757/7” : وقال صاحب التحرير : وغالبه فى أخبار الآحاد . تيسير التحرير‎ )١( 

(6) القاموس : ١457/7‏ »ء والصحاح : ٠١84/7‏ . 

وفى الاصطلاح : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر . أو هو تقابل الحجتين 
على السواء فى حكمين متضادين فى محل واحد فى حالة واحدة . تيسير التحرير : 
+1 القق ع 1 ظ 

(9") توهمنا التعارض . 


(:) والمراد بالركن ما تقوم به المعارضة وهو مجموع أجزائها . ابن ملك ص (555) . 


١ 


وشرطها : اتاد المحل والوقت مع تضاد الحكم كالتحليل 34 والتحريه ١7‏ 34 
واللإثبات » والنفى . 


فحكمه بين الآيتين ف الس إل السك ف » الرجوع إلا + ل اللرضة ‏ 


00 د ينا مره إلى السنة . 


مثاله : قوله تعالى < لفان من لان 4 0 فإنه شامل لقراءة 
المقتدى أيضاً لنزوله فى حَقّ الصلاة » فتعارض قوله تعالى « وَإِذًا قرىء 


مي في س و 


القرآن فَاستمعوا له 4 2 ٠‏ فصرنا إلى 0 توخنا تر لعليه السلدم ‏ 
)) من كَانَ 1 له إِمَام تقراءة الإمام له قراءة » 17 ( شهد الثانى فرجح : 


)١(‏ لأنه لو اختلف جاز اجتماعهما كالنكاح ١‏ فإنه يوجب الحل فى الزوجة والحرمة فى 
أمها لجواز اجتماعهما فى محل واحد فى وقتين كحرمة الخمر بعد حلها . المصدر السابق . 

(0) فتساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة . 

(9) المزمل » أآية : 57١‏ . 

(5) الأعراف » آية : 57١5‏ . 

(4) وفى ( ج ) : من 

(7) قلت : روى من حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث ابن عمر » ومن حديث 
أبو سعيد الخدرى » ومن حديث أبى هريرة » ومن حديث ابن عباس © فحديث جابر 
أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام : ١/لالا؟‏ (-86) » وقال 
فى الزوائد فى إسناده جابر الجعفى متهم : 595/١‏ . 

وقال النسائى : متروك ٠»‏ وقال ابن مهدى عن سفيان : ما رأيت أروع فى الحديث منه » 
وقال ابن علية عن شعبة جابر صدوق فى الحديث . وقال يحيى بن أبى بكير عن شعبة : 
.كان جابر إذا قال : حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس . التهذيب : ”51/7 ». الخلاصة : 
١/لاه٠‏ . | 

وللعديك طوق أرق .وى .وز كانت بعذاعلة © ولكن بيشت بعضيها بعضا 10000 
رواه محمد بن الحسن فى موطئه ص )١9(‏ » عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله 
عن النبى كََكِيّةِ قال : « من صلى خلف الإمام » فإن قراءة الإمام له قراءة ' . وأخرجه ‏ - 


١و7‎ 


وحكم لتّمارض بين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة ( » والقياس قدم 
أقوال الصحابة 7" أولا » ثم إلى القياس 


وقال الكرخى : فيه تفصيل أى هذا فيما ورد فيما لا يدرك بالقياس » فأما فيما 
يدرك به كان مقدما على الأقوال 20 . 


وقال الشافعى : القياس مقدم مطلقآ 259 » وهذا المصير حيث أمكن » وإن لم 
يمكن بأن لم يوجد يجب إبقاء كل واحد من الأمور التى وقع التعارض فيها على 


- الدارقطنى فى السنن : ”5١7/١‏ ». والبيهقى عن أبى حنيفة مقروناً بالحسن بن عمارة : 
١٠١ /١‏ ». وعن الحسن بن عمارة وحذده . ظ 
وقال الدارقطنى : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبى حتيفة والحسن 
ابن عمارة وهما ضعيفان . 
وقد رواه سفيان الثورى » وتفرد به محمد بن عباد الرازى وهو ضعيف . 
وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطنى من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن 
النبى تكد قال : يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر . < 
قال الدارقطنى : قال أبو موسى : قلت لأحمد بن حنبل فى حديث ابن عباس هذا . 
فقال : حديث منكر . ظ 
وأما حديث أنس فرواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء عن غنيم بن سالم عن أنس بن 
مالك وأعله بغنيم وقال : إنه يخالف الثقات . قلت : له شواهد منها عن ابن عمر أنه كان 
يقول : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام . 
قلت : قال الشيخ ناصر سنده صحيح . 
وأيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال : انصت فإن الصلاة 
شغلاً. الطحاوى : ١١9/١‏ » والبيهقى : ٠ ١١٠١ /١‏ وغيرهما بسند صحيح وإن شئت أن 
تقف على المزيد فانظر نصب الراية : 57/7 . ظ 
(01 لامو روحب تقليت الضيطاين: .الى ملك على المنان دن 21117 .. 
(0) وفى ( د ) : عند قدم أقوال الفبسانة راذة راهن [غنارة إلى ترتييت الرجوع أى يصار 
إلى أقوال الصحابة أولاً . 
(9 التقرير والتحبير : ”“/” ». ابن ملك على المنار ص (/ا17؟) . 
(:) ابن ملك على المنار ص (7717) . 
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ما كان فى الأصل . كما فى سور الحمار » لما تعارضت الدلائل 2١7‏ » فلا يطهر 
به كيين عرولا ينين ايه ] 210 طاهر . 

وحكم التعارض بين القياسين إن أمكن ترجّح أحدهما على الآخر بنوع قوة 
يعمل به » وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء 227 بشهادة قلبه ؛ إذ ليس وراء القياس 
حجّة يصار إليها » فكان العمل بأحد القياسين 257 أولى من العمل بلا دليل ؛ 
انان ررد جب ]ا يمساب ور دا ل زاتمي كوه 
دلبلا شرفي فحت العمل «تاحدهنا بسيادة: القلي الناظر ينون الله تعالئ 0" 
وفى الحديث : « اتَقُوا َرَاسه امن فَنَّهُ ينظ بنُورٍ الله » 27 » فراسة المؤمن لا 


)١(‏ أما تعارض الدلائل فكما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام سئل : « أنتوضاً 
بما أفضلت الخمر ؟ قال : نعم ) 

أخرجه الشافعى فى الأم فى كتاب الطهارة : ٠» 51/١‏ والدارقطنى فى كتاب الطهارة : 
5/١‏ (' . ”) ء والبيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الطهارة : ١/59؟‏ , 0ه" 2 
وكما روى جابر أنه عليه السلام نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية » وقال : إنها رجس . 
أخر جه البخارى فى كتاب الذبائح . باب : لحوم الحمر الأنسية : 551/4 (00710) , 
ومسلم فى كتاب الصيد . باب : تحريم أكل لحم الحمر : ١578/7"‏ (19735/55) . وهذا 
يدل على نجاسة سؤره . 

(0) سقط من ( ج ) . 

(9) لأن أحدهما حق بيقين ٠»‏ وكل واحد حجة فى حق العمل أصاب المجتهد أو أخطأ . 
فتح الغفار 1 

() وفى ( ج ) : القياس . 

(6) رواه ابن عرفة عن أبى سعيد مرفوعاً . قلت : وفى إسناده محمد بن كثير الكوفى 
وهو ضعيف جداً ء وقد ذكره ابن القيم فى موضوعاته من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
'متروكان . 

ورواه الطبرانى من حديث أبى أمامة . وقال السيوطى فى اللآلئْ : الحديث حسن 
صحيح. قلت : والقائل الشوكانى وفى هذا نظر . ظ 

وروى من حديث ابن عمر كذا . أخرجه ابن جرير فى تفسيره » وروى من حديث أبى 
سعيد » أخرجه البخارى فى تاريخه ٠‏ والترمذى من غير طريق عن ابن كثير المذكور . 
وقال الشوكانى : أما حديث أبى أمامة فإن إسناده على شرط الحسن . - 
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تخطىئء بخلاف التّصين ٠‏ فإنا لو تركنا مما يحكم المعارضة يمكن العمل وراءها . 
ونظيره ره إذا كن مع المسافر نان طاهر ٠‏ وثهس ‏ ولا يعرف كلآ منهما بيه . 
فإنه يتحرى للشرب 6 ولا يتتخرى للوضوء 3 34 ولتحقق الضرورة 0 الأول 
كمس لسن درن لقان :5 لان لك لقا انيبن ادن اإلد وهر اللي 0 
بالتراب . 
وإدا كان فى أحل الخبرين زيادة 00 ٍ" والراوى واحل بو خذ بالمابت للريادة 47 


ٍِ قلت : وفسر كلام السيوطى وقال : هذا معنى كلامه » وقال : عندى أنه حسن لغيره» 
وأما صحيح فلا . قلت : وقد ذكر الشوكانى فى الفوائد المجموعة شواهد لهذا الحديث منها 
كما ذكرنا ما أخرجه ابن جرير من حديث ثوبان ونحوه » والبزار وابن السنى وأبو نعيم فى 
الطلب من حديث أنس . 

قلت : وتعقب المعالمى كلام الشوكانى فى تحسين الحديث »2 وقال. : بل الحديث ضعيفاً 
وإن كان معناه صحيحاً . الفوائد ص 555 . 550 . 

قلت : ذكر الحافظ ابن حجر فى توالى التأسيس عن عبد الحميد قال : خرجت أنا . 
والشافعى من مكة فلقينا رجلا بالأبطح فقلت للشافعى : إدكن ما الرجل فقال : نجاراً أو 
خياطاً ٠»‏ قال : فلحقته فقال : كنت نجاراً وأنا خياط ثم ذكر قصة أخرى عن الخاكم ثم 
عقب عليهما » وقال : وسند كل بن التمكن: ضحي بوالدك "آق القرافة . تحفة 
الأحوذى : 007/8 . 

. كشف الأسرار : ”/ 05 » المغنى ص (50؟57؟)‎ )١( 

)١(‏ وهو فى اللغة : القصد على الإطلاق يقال : تيممت فلاناً أى قصدته ومنه قوله 
تعالى : # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون * . ظ 

ومنه قول الشاعر : ظ 

تيممتكم لما قصدت أولى النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب 

. 4/١ : وحاشية الباجورى‎ ٠ 7١75/6 : الصحاح‎ 

وفى الشرع : القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث . وفى الأحكام استعمال الصعيد بقصد 
التطهير : 578/١‏ . 

(6) ولم تكن فى الآخر . 

(5) لأنه ثقة جازم » فوجب بقوله وهو قول الجمهور . فتح الغفار ١١8/7‏ . 


ا 


ويحال حذفها إلى عَمْلّة الراوى ٠‏ وقلة ضبطه » وذلك مثل رواية ابن مسعود (*) 
رصى الله عله : («7 ذا 52-6 لايس ن والسلعة قائمة تَحَالَنَا وتراذا « 000 مع 
الرواية عنه يدون اشتراط قيام السلعة اخلافا للشافعى 17 


وإذا اختلف الراوى جعل كالخبرين أى يحمل على أنهما خبران » وإنما قال 
النبى يليه : ٠‏ كل واحد منهما فى وقت اخر » وعمل بهما 7 عملاً بحسب 
الإمكان كماامر عن مدهها بان الطلق: لآ محل على "مقي افق متكمين: 1 رونا 
كما روى عنه - عليه السلام - أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبل القبض (4؟) 00 


(*#) عبد اللّه بن مسعود , بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم : أبو عبد الرحمن 
الكوفى أحد السابقين الأولين »؛ وصاحب النعلين » وشهد بدراً والمشاهد . قال علقمة : 
كان يشبه النبى كلد فى هديه ودله وسمته . قال أبو نعيم : مات سنة اثنين وثلاثين عن 
بضع وستين سنة . 

الخلاصة : 49/5 . الاستيعاب : #//ا44 . ظ 

() أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع . باب : إذا اختلفا البيعان والمبيع قائم : "/ 5/87 
”51١١(‏ . 615) بلفظ : ١‏ إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتاركان » . وأخرجه النسائى فى كتاب البيوع . باب : اختلاف اللمتبايعين فى الثمن : 
//؟١٠”‏ . 0#” ء وابن ماجه فى كتاب التجارات ٠‏ باب : البيعان يختلفان : ؟/ امن 
)5١185(‏ ء٠‏ وأبو داود الطيالسى فى المسند (057) . حديث (794) . وأحمد فى المسند : 
0١‏ 60. والدارمى فى السئن » كتاب البيوع : 7/ 550 ». والدارقطنى فى كتاب البيوع : 
١ /“*‏ (7/75) . والحاكم فى المستدرك فى كتاب البيوع : ”//ره5 » وقال صحيح الإسئاد 
وأقره الذهبى . 

(0) وفى ( ج ) : عنا 

(9) فى ( ج ) : لهما . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع . باب : بيع الطعام قبل أن يقبض : 589/5" 
(15؟) ٠‏ ومسلم فى كتاب البيوع . باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض : #/ ١١594‏ 2 
(55/ه55ه١)‏ (.8/ه؟ه١)‏ . 

قلت : وأخرجاه أيضاً عن ابن عمر بلفظ : من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه . 
أخر جه البخارى فى البيوع . باب : الكيل على البائع والمعطى : 55/5 )5١55(‏ 2 
ومسلم فى البيوع ٠‏ باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض #/ ١51١١5‏ ) . 
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العتّاب بن أسيد (*) حين بعثه إلى « اليمن » : انهم عن أربعة : « عن بيع ما لم 
يقبضوا )١(‏ فذكر فيه مطلقاً . 

وفى الأول مقيداً » فيعمل بالحديثين لا يجعل 7 المطلق منهما محمولاً على 
المفيد بالطعام حتى جاز بيع سائر العروض قبل ابض » كما لا يجوز مع 
الطّعام . 


(8) عتات ين اسيد بن أبى العيضن الأموى آبو عبد الرحمن من مسلمة ولى للنبى 225 
مكة وله عشرون مي + عانق اللسي وعطاء عرماة ل الفلققة ا 
الانتيعات : “اا 

م0 يل ل 
أبيه » ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس نحوه » وفيه يحيى بن صالح 
الأيلى وهو منكر الحديث ٠‏ ولابن ماجه من حديث ليث بن أبى سلمة عن عطاء عن عتاب 
ابن أسيد أن النبى كَكْةِ لما بعثه إلى مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن . فهذا قد اختلف فيه 
عن عظا»:.. ظ 
ورواه الحاكم وغيره من. حديث عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ 
قاله الحافظ فى التلخيص : “58/7 . 

وكا اب ا سمل 0 

>74 


7" ه 8 
وهذه الحجج تحتمل البيان 2 فوجب الحاقه بمباحث الحجج : 
وهو فى اللغة 2١‏ : الإظهار » ويستعمل فى الظهور أيضاً . 
يقال : بان » أى : ظهر فيكون متعدياً ولازما . 
وفى عرف أرباب الأصول : إظهار المراد من الكلام الأول بالقول ٠»‏ أو الفعل 


للمخاطب 259 , 


ثم البيان خمسة أوا-جه عد , 


)010 ويطلق على الفصاحة واللسن ٠»‏ ويقال : فلان أبين من فلان » أى أفصح منه 
وأوضح كلاماً . الصحاح : ٠١87/0‏ . ترتيب القاموس : ”5١/١‏ ». والتقرير والتحبير 
الا 

(0؟) ينظر البرهان لإمام الحرمين : 5١9/١‏ » البحر المحيط للزركشى : “/ 408 . 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ”*// . التمهيد للأسنوى ص 579 » نهاية السول 
للأسنوى : 508/7 » زوائد الأصول له ص ”٠٠‏ ». منهاج العقول للبدخشى : 2١95/7‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى : 41/١‏ » المنخول للغزالى ص ١18‏ » المستصفى له : 
0١‏ ».0 حاشية البنانى : 58/7 » الإبهاج لابن السبكى : 7١5/7‏ » الآيات البينات 
لابن قاسم العبادى : / ١٠١7‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ”“/47» المعتمد لابى 
المحسين : 5947/١‏ » إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص ”787 ء تيسير التحرير 
لأمير بادشاه : ٠» ١694/١‏ ميزان الأصول للسمرقندى : 0١١7/١‏ ». كشف الأسرار للنسفى : 
8/١‏ ؛ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ؟//اا » شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١757/7‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 45 . الموافقات للشاطبى : ”١8/“‏ ». إرشاد الفحول للشوكانى ص ١١7‏ 2 
شرح مختصر المنار للكورانى ص 00 . نشر البنود للشنقيطى: ٠ 7717/١‏ شرح الكوكب 
لمن اللفتوجى ين 41 

0 ملعتن« صن (1730)'...وكشفب الأسران 55/987 + والتقويس والتخين. + 2/6 3 
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بيان تقرير » وبيان تفسير » وبيان تغيير » وبيان ضرورة » وبيان تبديل . 

أشار المصتّف [ رحمه الله ] 2١(‏ إلى ذلك بقوله : ويكون للتقرير أى يكون 
بيان المتكلم تارة لتقرير الكلام السابق » وهو تأكيد '"! الكلام بما يقطع احتمال 
المجاز فيما يحتمله نحو قوله تعالى : « ولا طائر يطير بحِتَاحَيّه 4 . فالطائر 
حتيقة 217 لا يكون إلا إلا بالجناحين ‏ ولكنه يحتمل لجار كما يقال الع ايز 
بهمته 57 . أو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المخصوص إذا كان فى العام المحتمل 
نحو قوله تعالى : « فَسَجَد الملائكة كلهم أجمعو نَ» 20 . ظ 
فإ الملائكة عام يحتمل الخُصوص » فيقطعه بقوله تعالى كك 65 
أجْمَعُونَ © وذلك التقرير يصحّ موصولا [ بأن يرد الكلام مبينا كما فى المثالين 
المذكورين ومفصولاة ] ("2 بأن يرد الكلام أولاً » ثم يلحقه البيان ؟ لأن تقرر 
الحكم الثابت بظاهر الكلام لا تعيين له » فيصح متصلاً و0 


ويكون البيان تارةً للتفسير 59 » وهو بيان المجمل نحو قوله تعالى : # ومن 


واصساة ل سيئر سام س سرى فر د اا 00 


اناس من يَمْبدُ اله عَلَى حَرْف فَإِنْ أصابه خَيْرٌ امن به » وإن أصابه فلن القّب 
عَلَى وجْهه خَسر الدنيا والآخرة 4 ١‏ ا" 


(اتسقطهة ( ا 

(0) فى ( ب ) : تعيد 

(7) فى ( ب ) : فى الحقيقة . 

(5) شرح المنار : 188/7 . 

(05) الحجر » آية 

() تقرير لمعنى العموم . شرح المنار : . 

(0) سقط من ( با . ج ). 

(8) هذا هو حكم بيان التقرير » وذلك لأنه مقرر لدلالة اللفظ السابق عليه ٠‏ فإنه لا 
يضيف له معنى جديد فتغير به مفهوم الكلام فى حال الوصل أو التراخى . 

(9) وهو بيان ما فيه تحماء . 


(١٠)الحج‏ ء أية : ١‏ 


١م١‎ 


وبيان المشترك الجر عطف على قوله المجمل . نحو قوله تعالى : 
«(وَامطَلقَات يتَربِصن بِأنفُسهن ثلاثة فروء 4 < أ » فقروء مشترك بين الحيض 
والطهر » فبين بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ دعى الصلاة 6 يام أقرائك » 27 . ِ 
أن المراد به الجييض ٠»‏ وهذا البيان يقع موصولا ومفصولا أيضآ عند الجمهور 
بقولة تعالن « ثم إن علَيَا بََانَهَ 4 (5© ؛ لآن « ثم ' ؛ للتراخى » والمراد بيان 
لقرآن المشتمل للمجمل ٠‏ والمشترك » فيكون منفصلاً بحكم كلمة ٠‏ ثم 26 ولا 
يحتمل أن يراد به بيان التقرير خاصة لإطلاق الآية » فلا نقيده بلا دليل » وعند 
بعض المتكلمين 257 لا يصحٌ بيان المجمل والمشترك إلا موصولا ؛ لأن المقصود 
الخطاب إفهام المخاطب للعمل به » وذا ©2 [ لا يحصل ] 2١‏ إلا بالبيان » فلو 
جاز تأخير البيان لخلا الخطاب عما هو المقصود منه . 


. 774 : البقرة » آية‎ )١( 
قلت : روى من حديث بن عدى بن ثابت » ومن حديث عائشة » ومن حديث أم‎ )( 
. سلمة » ومن حديث سودة‎ 
فالأول أخرجه الترمذى فى كتاب أبواب الطهارة » باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضاً‎ 
لكل صلاة :5 555/1 © ومن .حديت شريك ابن اليفظان عن عق بن 'ثابثه عن أبن عند‎ 
جده . وقال الترمذى : هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقظان قال : وسألت محمدا‎ 
يعنى البخارى عن هذا الحديث فقلت له : عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عدي ما اسمه‎ 
وذكرت له قول ابن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به وكلامه يدل على أنه لم‎ ٠ فلم يعرفه‎ 
ظ‎ 5 
وأما حديث عائشة فعند الطبرانى فى معجم الصغير من حديث يزيد بن هارون ». وأما‎ 
حديث أم سلمة فرواه الدارقطنى فى سننه من حديث معلى ؛ بن أسد . وأما حديث سودة‎ 
+ 1 24 فووا» الظبرائن قن بمتجحمة الأرسط... لفل تعس الرارة‎ 
2 ١89 : القيامة » آية‎ )7( 
من الحنابلة وبعض الشافعية كأبى إسحق المروزى وأبى بكر الصيرفى . كشف‎ )4( 
. 589 /” : واللكنوى على المنار‎ ٠» >86 /7” : الأسرار‎ 
زوفن (أ2يه )6 ( تنه ) :لذ‎ )6( 
. وفى ( ب) : لاا يصح‎ )1( 
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قلنا : الخطاب المجمل قبل البيان يفيد الابتلاء بحقيقة المراد مع انتظار البيان 
للعمل به » وهذا أهم من ابتلاء العمل فكان حسناً . 

ويكون البيان تارةٌ للتغيير » وهو التعليق بالشرط مثل قوله لعبده : أنت حر إن 
جاء عات 0 ا 

فإن مقتضى أوّل الكلام نزول العتق فى المجمل » فإذا ذكر الشّرط تغير ذلك 
الحكم » فصار الشرط مغيراً له فى هذا الوجه » ومع ذلك بيان له » إذ البيان 
إظهار حكم الحادئة عند وجوده ٠‏ فأما التغيير بعد الوجود فنسخ ليس ببيان 
لتغيير. 

قوله : « والاستثناء » بالرفع عطف على قوله  :‏ التعليق » » أى : بيان التغير 
هو التعليق » والاستثناء مثل قولك لفلان : على ألف درهم إلا مائة » فإن 
مقتضى أوّل الكلام وجوب العدد المسمى فى ذمته » فلما قال : إلا مائة تغير ذلك 
الحكم . لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجباً » فإنه نسخ » بل على 
طريق منع بعض التكلم ؛ وصار عبارة وراء الاستثناء » فكأنه قال : على 
تسعمائة» فكان بيانآ ؛ لأنه بين أن المراد فى صدر الكلام هذا القدر ابتداءً , 
وإطلاق اسم الكل وإرادة البعض شائع . 

فسمى بيان التغيير لاشتماله على الوصفين » ويصح موصولا فقط » أى : هذا 


البيان يصح موصولاً » ولا يصح مفصولا بالإجماع 2١7‏ . 


لزت 


وما روى عن ابن 00 <: رصئى اللّه عنة - من جواز اللاستثناء المنفصل 


: التلويح : 18/7ء جمع الجوامع‎ ٠ كشف الأسرار : ”557/7 وشروح المنار‎ )١( 
ظ‎ . 3٠١ /! 
(؟) لما روى أنه عليه السلام قال ؛الأغزون قريفا زن كاك الله اتغالن > عزاه العراقى فى‎ 
فى تخريج أحاديث مختصر المنهاج إلى ابن حبان وقال : رواه أبو داود مرسلاً من رواية‎ 
: أبو داود فى كتاب الإيمان والنذور » باب : الاستثناء فى اليمين‎ ٠» عكرمة عن ابن عباس‎ 
. وقال : وقد أسند هذا الحديث غير واحد‎ » )7"75808( 5778/7 


لذلا 


على تسليم صحته » فمحمول على ما إذا نوى الاستثناء عند التلفظ » ثم أظهره 
فإنه يدين بينه وبين الله تعالى . 

د لا ا ا ا ايا ا 1 
والتصرفات 3 ورود الا بعذه ( وفساده ظاهر لإفضائه إلى إيطال 
القض فار الشرعية © وهو التمايز بين الصّادق والكاذب . 

فإن قيل : إن خصوص العموم من أى قسم من أقسام البيّان . 

قلكء .هق غتدنا هن بانه التفير 27خ قل ركو معراخنا أى مفصولة + | 
يكون نسخاً . ولا يكون بياناً » وعند الشافعى من بيان التقرير 259 » فيكون من 
موصولاً » أو مفصولا مثله . 

ديكون البيان تارة للضترورة أى : يقع بسبب لضرورة » وهو نوع بيان يقع با 
لم يوضع له » أى للبيان إذ الموضوع له النطق» وهذا بالسكوت الذى هو ضده. 

هذا البان علن آزينة اوس 00 

الأول منها : ما يكون فى حكم الَنَطُوقَ كقوله تعالى : # وورته أبواه فَلأمه 
العف ( )0 ع إد صذدر الكلام أوجب اشير كه بينهما فى الإرث كما ترى ثم 
ل ل ل ل لل ا" 
يصير نصيب الأب كال منطوق . كمن دفع لآخر ألف درهم مضاربة على أن ما 


)١(‏ وهذا الاختلاف بناء على أن العموم مثل الخصوص فى إيجاب الحكم قطعاً . شروح 
المتازني 

(0) لأن موجبه ظنى » قبل التخصيص بالاستقراء . فتح الغفار 1 : 

0 المغنى ص 55؟ .2 ف فلل هل ماري 1 كشفه الأشرار. + 05/6 

(8) السباء »آي 1 

(6) وهو الثلثان لآب . 
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رزقه الله تعالى من الربح » فالنصف لك وسكت » أو فالنصف لى فسكت ٠‏ 
فإنه يصح لاقتضاء المضاربة شركة الربح ؛ فبيان نصيب أحدهما يكون نصيب 
الآخر معلوما كالمنطوق فكأنه قال : ولك ما بقى » أولى ما بقى . 

الثانى منها : بدلالة حالة المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن التغيير عند 
مشاهدة أمر منكر أو قول أو فعل 2١7‏ » فإن السكوت فى محل الاحتياج إلى 
البيان يكون بياناً منه بحقيته » إذ لو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لأنه لاا يحل له 
السكوت إذا شاهد المنكر » إذ هو مبعوث لدعوة الخلق إلى الحق فسكوته دليل 
المشروعية ؛ وكذا سكوت الصحابة رضى الله عنهم 57 » ولذا جعل سكوت 
البكر البالغة إذا بلغها إنكاح الولى إجازة منها بدلالة حالها . 

اثالث 29 : منها ما ثبت لضرورة دفع الغرور (؟) لسكوت المولى حين رأى 
عبده يبيع ويشترى فإنه يجعل إذنا له (0) فى التجارة لضرورة دفع الغرور عن 
معامليه » إذ لو لم يجعل السكوت إذنآً لكان سبباً لمغرورية الخلق وهو إضرار 

(03) 

والرايع : منها ما ثبت لضرورة طول الكلام . 

كقوله : على مائة ودرهم » فقوله : ودرهم بيان للمائة فى كونها من جنس 


. )75؟١( زبدة الوصول ص‎ )١( 

(؟) وسكوت الصحابة مشروط بشرطين : 

الأول : القدرة على الإنكار . 

الغانى : كون الفاعل مسلما . 

0) فى ( ج ) : الثابت . 

(4) عن الناس . ظ ظ 

(5) قال الشافعى رحمه الله : لا يكون إذنآ له لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا 
بيتصرفه وأن يكون لفرط . والمحتمل لا يكون حجة . ظ 

ابن ملك على المنار ص ٠» )755١(‏ زبدة الوصول ص )5١١(‏ . 


(5) وفى ( ب ) : إضرارهم : 


١مم‎ 


الدراهم عندنا فيلزمه ماثة درهم ودرهم واحد 010 ؛ وعند الشافعى يلزمه 

المعطوف”"2 ء والقول قوله فى بيان جنس المائة لأنها مجملة والعطف لم يوضع 

للبيان لاقتضاء المغايرة فكيف يوضع للبيان» ولنا أن قوله ودرهم بيان للمائة عادة. 

ودلالة بخلاف قوله : على مائة وثوب 29 » فإنه عندنا أيضآ ليس للبيان فيحمل 

على الحذف فى المعطوف عليه » ويكون البيان تارة للتبديل » وهو النسخ7؟2 . 
واف سيره أقرال 297 + 


. )550( ابن ملك على المثار ص (541) . المغنى ص‎ )١( 

(0 المصدران السابقان . 

(9) وفى ( ب ) : وثوبه . 

(:) يطلق على النقل كما يطلق على الإزالة . 

فمن الأول نسخت الكتاب نقلت ما فيه » ونسخت النحل نقلته من خخلية إلى أخرى . 
ومنه المناسخات فى الميراث لانتقال التركة من وارث إلى وارث آخر . 

ومن الثانى نسخت الشمس الظل أزالته ونسخت الريح آثار القدم أزالتها . 

الصحاح : ٠ 5777/١‏ وترتيب القاموس : 57/5” . 

(6) ينظر البرهان لإمام الحرمين : ١597”/7”‏ »ء البحر المحيط للزركشى : 5”/54 . 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : /40 . سلاسل الذهب للزركشى ص 71١‏ 2 
التمهيد لأسنوى ص 570 . نهاية السول له : 558/7 ء زوائد اللأصول له ص ”١8‏ 2 
منهاج العقول للبدخشى : 555/7 . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 87 .2 
التحصيل من المحصول للأرموى : ”7/7 » المنخول للغزالى ص 788 » المستصفى له : 
٠ 0١‏ حاشية البنانى : 74/7 . الإبهاج لابن السبكى : ”7577/7 . الآيات البينات 
لابن قاسم العبادى : ١١9/7‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠١5/7‏ . المعتمد 
لأبى الحسين : 57/١‏ . إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 7894 . الإحكام 
فى أصول الأحكام لابن حزم : 55/5 ء أعلام الموقعين لابن القيم : ٠» 59/١‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج : 597/7 . ميزان الأصول للسمرقندى : 48١ . 557١/7‏ غ2 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ١80/7”‏ . شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 57/7 . شرح المنار لابن ملك ص 4١‏ . الموافقات 
للشاطبى : ٠١7/7‏ 2 تقريب الوصول لابن جِرَىّ ص ١590‏ ء شرح مختصر المنار 
للكورانى ص 5١‏ ء نشر البنود للشنقيطى : 780/9 + شرح الكوكب امثير للفتوحى ص 
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والأصح : أنه بيان انتهاء 2١(‏ الحكم الشرعى المطلق الذى فى تقدير 
أوهامنا(؟2 استمراره بطريق التراخى . 

يجعل 29 النسخ فى حقّ الشارع بيانآ لمدة الحكم الُطّلق المعلوم عند الله 
تعالى » وإنما قيد بالمطلق إشارة إلى عدم بيان توقيت حكم المنسوخ حيث شرع 
مع كونه مؤقتا فى علمه - تعالى - فلا يكون فيه معنى الرفع ٠‏ بل إبقاء للحكم . 
الأول المؤّت فى علمه تعالى » وإن كان 57) بالنسبة إليئا تبديلاً وتغييراً كالقتل» ‏ 
فإنه بيان مَخْض الأجل فى حق علام الغيوب ٠‏ إذ الميت مقتول بأجله220 وفى 
حق القاتل تبديل وتغيير حتى يستوجب به القصاص أو الدية. : 


2 ومعنى بيان الانتهاء : أن الحكم لمنسوخ معينآ عند الله تعالى بغاية يتتهى إليه‎ )١( 
' فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العول به 11 والنسخ بين هذا اليا‎ 

(0) وفى ( ب ) : أوهى .22022 آ 

(6) وفى ( ب ) : ويحتمل . 

(2©) وفى ( ب ) ., ( ج ) : إن كان عندنا . 

(5) واعلم أن المقتول ميت. بأجله الذى قدره الله تعالى فى الوقت المعين 5 أنه يموت 
فيه ولو لم يقتل فى ذلك الوقت لجاز أن يموت فيه » وأن لا يموت بالنسبة إلينا لأنه لا قطع 
لنا بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل لعدم وصول علمنا إلى حال المقتول » وإلى ما ينجر 
عاقبته على تقدير عدم القتل » فلا علم لنا بالموت ولا بالحياة . وأما بالنسبة إلى علمه تعالى 
فموته محقق فى هذا الوقت . لأن الأصح أنه تعالى قدره وعلم أن المقتول قد قتل فى هذا 
الوقت ألبتة » فلو لم يقتل لمات فى هذا الوقت قطعاً ٠‏ فلا يجوز التقدم ولا التأخر عن وقته 
لأن الأجل لا يختلف بالموت والقتل فيلزم القطع بالموت لولا القتل » وإلا يلزم التبدل فى 
الحكم وانقلاب علمه تعالى جهلاً وهو محال على الله » ولو بنى المسألة على الأجل المبرم 
والمعلق بمعنى أنه تعالى قد عمر المقتول أربعين سنة على تقدير القتل وستين سنة على عدم 
القتل » ٠‏ فلا تبدل فى الأجل ٠‏ وفى علمه تعالى لأن الله يعلم كون عبده مقتولاً فى ما لا 
يزالو فظنا + ققد عبر ربعي اناا ئلا يتم ولا يؤر لخولة تكاني, : « إذا جاء ‏ 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * . ظ 

والتضوضن سحئولة غلى :ظواهرها قل حاجة إلن رك لأن التأويل . 
خلاف الأصل . - 


000 


واعلم أن جواز النسخ متّفق عليه » بل هو أصل شرعنا ؛ لأن شرع نبينا ناسخ 
لا قبله من الشرائع والأديان » فيكون القائل 2١(‏ لشرعته وبنوته عليه السلام 
قائلة7"؟ به لا مَحَالّة » وإنكار اليهود معاندة » وستر للحق الصريح لاتفاق جميع 
الأديان على صحة تزوج الأخت فى شرع آدم - عليه السلام - ثم نسخه الله - 
تعالى - فى التوراة ٠‏ وحرم على موسى ومن بعده 57 » وإنما نشأ منهم 
لإصرارهم على دعوى تأبيد دين موسى عليه السلام . 

والقاس 57 لى يصح أن يكون ناسخاً ؛ لان النسخ على ما عرفت بان التهاء 


- وزعم المعتزلة أن المقتول ميت قبل أجله لأن القاتل قطع أجله حتى لو لم يقتل لامتد 
عمره إلى الآجل الذى قدره الله تعالى » واستدلوا بظواهر الأحاديث التى دلت على كون 
بعض الطاعة سببآ لزيادة العمر كالصدقة والصلة ٠»‏ بأنه لو كان المقتول ميتآ بأجله لما استحق 
القائل فى الدنيا ذمآ وفى الآخرة عقابا . 

وأجيب عن الأول بأن الله يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة مثلاً 
لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره ستين سنة . فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة لكونها 
سبباً عاديا فى علمه تعالى ٠‏ وبأن المراد بزيادة العمر بسبب الطاعة أن فضيلة العمر القليل 
بالطاعة كفضيلة العمر الكثير بدون تلك الطاعة . 

والكرات عن الثائن. ##ان وسعوت: الاين تفن التاننابواللتقاني نقن |لاغترة علي القاتل فر 
تعبدى لارتكاب المنهى عنه . وأن القاتل كسب القتل باختياره الجزئى » فإن القتل وإن كان 
ا ل اس ٠‏ فيكون مذموماً فى الدنيا ومعاقبا فى الآخرة لكونه 
كاسباً إرادته . 00 

العقائد النسفية ص (14) » نشر الطوالع ص (740 . )19١‏ ؛ العقائد الخيرية ص(57, 
*68) . 

)ىت القاتك : 

(0) وفى ( ب ) : قات 

(20) والنسخ ثابت رغم آنف المعاندين ٠‏ وينظر تحقيقنا كتابى « نفائس الأصول » للقرافى 
و« الكاشف © للأصبهانى ٠‏ وأيضاً « رفع الحاجب »© لابن السبكى . فلتراجع 

() كشف الأسرار : ”/ 86 . ابن ملك على المنار ص (755) ». المغنى ص (57505) . 
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يه [اببقاد]: 219 الكو + وكزهه بجنا إلى ذلك الرقث: + ولا مجان ] 0 
للرأى فى معرفة انتهاء وقت الحسن » فلا يجوز النسخ به . ظ 


وكذا الإجماع له يكون 226 عنذ يو 0 » وعللد عيسى بن أبإن(4) 


يعخور 

. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

(0) كشط فى ( ب) . 0 

() استدل الجمهور على مدعاهم : بأن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصاً من كتاب 

وأسنة » وأن يكون قياساً وكل منها لا يكون منسوخاً به فلا يكون الإجماع ناسخا لغيره » 
أما أن الإجماع لا يكون ناسخا لنص فلأن الإجماع لا ينعقد على خلاف النص » وذلك 
لأن الإجماع لا بد له من مسند 5 فإن كان المجمعون لم يطلعوا على هذا النص كان 
إجماعهم باطلاً » وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه دل على أن هذا النص مرجوح . 
وما استندوا إليه فى إجماعهم راجح ٠‏ وبذلك يكون الناسخ للنص هو النص الذى استندوا 
إليه ويكون ذلك من نسخ النص بالنص لا من نسخ النص بالإجماع . 

(8) ووجهته فى هذا : أن ابن عباس رضى الله عنه قال لعثمان بن عفان : ما بال الأم 
تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين ٠»‏ والله تعالى يقول : # فإن كان له إخوة فلامه 
السدس * ء فقال له عثمان رضئ الله عنه : حجبها قومك يا غلام ٠‏ . 

فقول عثمان هذا ظاهر فى أن إجماع الصحابة على أن الام تحجب من الثلث إلى السدس 
بالأخوين قد نسخ ما تقيده الآية من الحجب بالأخوة » وبهذا يكون الإجماع ناسخاً كلامه . 

ويجاب عن ذلك من قبل الجمهور بأن نسخ الآية يتوقف على أنها تفيد أن الأم لا تحجب 
بالأخوين . وعلى أن الآأخوين ليسا إخوة وكل منهما فى محل المنع . فإن الاية إنما تدل 
على أن الأم تحجب بالأخوة » أما أنها لا تحجب بالأخوين فذلك سكوت عنه » ولو سلم 
دلالة الآية على أن الأم لا تحجب بالأخوين ٠‏ فذلك بالمفهوم المخالف وليس متفقاً على 

آنا أن الأخوين يننا أخوة + فإن كان ذلك على سييل اللحقتقة فمسلم ».ولك المجاز لا 
حجر فيه » ويكون معنى قول عثمان لابن عباس حجبها قومك أي بلغتهم .» حيث قالوا: 
أن لفظ الأخوة مراد به اللأخوين ن » ولهذا ظهر أنه لا نسخ فى الآية . 

والدليل الثانى : على صحة ما ادعى أن الإجماع دليل من الآدلة الأربعة التى يجوز 
التخصيص بها ٠‏ والنسخ بيان للتخصيص فصح أن يكون الإجماع ناسخا كما صح أن يكون 
مخصصاً . ١‏ 3 


١/8 


أن يكون الإجماع ناسخاً ؛ لأنه يوجب علم اليقين كالتص ٠»‏ وكما يجوز النسخ 
به بالإجماع . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فاطلبه فى شروح ١‏ المنار » . 

ولا بين ما لا يجرى النسخ فيه شرع فيما يعتريه 2١(‏ فقال : 

رجور 29 بيخ كل من الكتاب والسئة بالآخر » وذلك أربعة أقسام : 

نسخ الكتاب بالكتاب 27 . نسخ السّة بالسنة » نسخ السسّة بالكتاب » نسخ 
الكتات بالستة + 


ونفى الشافعى 247 - رحمه الله - القسمين الآخرين بقوله تعالى : 


> ويجاب عن ذلك أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلى . فإنه يجوز التخصيص به ولا 
يجوز النسخ به ٠.‏ ويجاب أيضاً أن هذا قياس مع الفارق لأن النسخ رفع الحكم بالكلية 
بخلاف التخصيص . فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد ٠‏ والتخصيص لم يوجد فيه مانع 
من كون الإجماع ناسخاً . 

أصول الفقه للشيخ زهير : “/ ”م . 4 » ابن ملك على المنار ص (755) .» كشف 
الأستران 85/7 852 ع فتح الغفار : 1*/7ء قمر الأقمار : 854/7 . 65م 

. ) سقط من ( ب‎ )١( 

(') سقط من ( ب ). 

(9) ينظر البحر المحيط للزركشى : ١١18/4‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
لك نهاية السول للأسنوى : 014/5 ». منهاج العقول للبدخحشى : ”7517/5 » غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص 88 . التحصيل من المحصول للأرموى : 7١١/7”‏ 2 
المنخول للغزالى صن 6-55١‏ المستضفن: له. 1157/1 6 الآبات والبينات لابن قاسم 
العبادى: ”/ ١١9‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ١١١/7”‏ . المعتمد لأبى الحسين : 
نا ٠‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى : 505/5 . التحرير لابن الهمام 
٠ 1 9‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : #/ ٠ 7٠٠١‏ حاشية التفتازانى والشريف على 
مختصر المنتهى : ٠ ١40/7”‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى : 77م » ميزان الأصول للسمرقندى : 8/7 202020521١١‏ ئ 

[) وقال الشافعى فى الرسالة )١١5(‏ : وآبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب 
بالكتاب وأن السنة لا ناسخه للكتاب . وإنما هى تبع للكتاب بمثل ما نزل أيضاً » ومفسره 
معنى ما أنزل الله منه جملا . ٍ- 


١ 


ما تنس من آية أو ننسها تأت بِخَيْر منها أو مئْلها 4 237 . 
فالسّة لا تكون مثلاً للقرآن : ول حير مه بر امسق ف 2101 الوايدة عن فيل 
00 
الجواب : أن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد . 
ومصالحهم وكذا بالممائلة لا الخبرية واُمَائلة فى النظم ٠‏ وقد يكون حكم السّنة 
الناتجة خيراً أو مثلاً الحكم الآية المنسوخة فى المصلحة » وأن السنة من الآية الواردة 
من جنابه - تعالى - من نفس الرسول - عليه السسّلام - بقوله تعالى : 
ا ل ا اللو ا ا 
9 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى # ء! 
على أن نسخ الكتاب بالسّة » ونسخ السنة بالكتاب واقع فى كلام الله - 
تعالى - لأن التوجه إلى الكعبة حين كان النبى ( صلى الله عليه وسل ) 7 فيها 
إن ثبت بالكتاب ٠»‏ فقد نسخ بالسنة التى أوجبت التوجه إلى « بيت المقدس » حين 
فلا اا االقينة 14 الو ريت يفول 197 « قول وَجْهَك شَطر الممسْجد الحرام 2*4 . 
فثبت جواز النسخ فى القسمين الأخيرين أيضاً . ظ 
ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا (1) ٠»‏ ويجوز نسح أحدهما أى نسخ 
الحكم دون التلاوة ٠‏ ونسخ التلاوة دون الحكم : 


- وقال أيضآ فى المصدر نفسه : فى شأن قوله تعالى : # ما يكون لى أن أبدله من تلقاء . 
نفسى * ( يونس : 1١9١‏ ©6)ء بيان لما وصفت من أن لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه . 
وقال ايفا فن“المصدر نفسة- © وهكذا 'سنة .سول الله للا يفيخيها إلا شنة لرسول. الله + 
الرسالة ص لا ٠١86 3٠١‏ . 
)١(‏ البقرة » آية : ٠١5‏ . 
(؟) النجم ء أآية : 4 . 
(9) وفى ( ب ) : عليه السلام . 
(4) فى ( ج ) : باية . 
(0) البقرة ء أية : ١55‏ . 
(1) وهو ما نسخ من القرآن فى حياة الرسول كلقن حتى روى أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة اليقرة . 
ابن ملك على المنار ص (/51؟) ٠»‏ ابن العينى على المنار ص (/57؟7) . 


١45١ 


أما الأول : فنحو صحف إبراهيم التى أخبر الله بها » وما بقى منها » ولا أثر 
ولا تلاوة » ولا عمل . 

وأما الثانى 2١7‏ : فكنسخ الحبس فى البيوت 297 ع والإيذاء بالنُسان فى حق 
الزانيات بالخلد . والرجم مع بقاء التلاوة . 

وأما الثالث ٠‏ فمثل قراءة ابن مسعود فى كمارة البعة : ( قفصيام ثلاثة أيام 
متتابعات * نسخت تلاوتها » وبقى حكمها كما مر فى تعريف القرآن 9©) . 

ويجوز بسح وصف الحكم مع إبقاء أصل الحكم » وذلك كالزيادة على 
النص (4) ٠‏ فإنها نسخ عندنا ؛ لأن حكم الإطلاق إتيان المطلق » وحكم المقيد 
إتيان المقيد » ومن البيّن 2*7 انتفاء صفة الإطلاق إذا عمل بالمقيد » وذا لا يكون 
إلا بعد 0 انتهاء مدة لحكم الإطلاق فيكون نسخاً » وعند الشافعى تخصيص 00 


)١(‏ قال السيوطى فى الإتقان : 5/7 : وهذا القرب هو الذى فيه الكتب المؤلفة وهو 
على الحقيقة قليل جدأ » وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه . فإن المحققين منهم القاضى 
أبن بكر يق العو نين ذلك وأطنب كما هو الواضح من كتابه أحكام القرآن . 

(0) من قوله تعالى : « واللآتى يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً * [ النساء : 
6 نسخت باية النور وهى قوله لتالى : # والزانية والزانى فاجلدوا * . 

(©) وأيضاً مثل قراءة ابن عباس . 

(4) المغنى ص (559) . ابن ملك على المنار ص (/757) . كشف الأسرار : ”/ 4٠0‏ . 

(8 )فى( 12 دن امليف 

(1) وفى ( ب ) » ( ج ) : عند . 

(0 المنخول ص ٠» )١7/(‏ وتخريج الفروع على اللأصول ص ٠ )5١(‏ ووجهته فى ذلك 
أن النسخ رفع الحكم والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر إليه وذلك ليس بنسخ . 

واعيت عن هذا بأن التخصيص لا يوجب حكما فيما يتناوله العام غير الحكم الأول 
ولكن يبين أن العام لم يكن متناولاً لما صار مخصوصا منه . ولهذا لا يكون التخصيص إلا 
قارفا ٠‏ وحاصله أن التقييد للإثبات » والتخصيص للإخراج ٠‏ وأى مشابهة بين الإخراج 
من الحكم وبين إثبات الحكم فلا يصح جعله تخصيصاً . - 
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لا نسخ ٠»‏ فإمكان الاختلاف فى هذا الأصل منعنا زيادة النفى حدا على الجلد 
بخبر الواحد » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « البكر بالبكر جلد مائة 
كام 00 ؟ لأن الزيادة نسخ عندنا » ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا 
يجوز » وجوزها الشافعى بناء على أنها تخصيص عنده » وإنما فيدنأ يقولنا : 
«حدا » ؛ لأن النفى سياسة جائر إذا رأى الإمام الَصلّحَة فيه 7" . ظ 


3 قلت : فإن قال قائل : التخصيص أهو من النسخ فلا يصار إلى النسخ عند إمكانه . 
قلنا : لما دل الدليل على أن خصوص العموم لا يجوز أن يكون متراخياً وجب المصير 
إلى النسخ . وإن كان خلاف الظاهر . حواشى ابن ملك على المنار ص )0١٠(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحدود . باب : حد الزانى : )1١5910/1١5( ١715/9‏ 2 
ولفظه : خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر ... إلخ الحديث . 
(0) حواشى ابن ملك . 


١ 


ه 7 


أ ء 
اله و نس سمس مه 
مباح » ومستحب . وواجب » وفرض . 


وفيها قسم آخر ٠‏ وهو الزّلة . وإنما لم يذكرها ؛ لأنها ليست مما نحن فيه 
[فلا تدخل ] 7 هذا الباب ؛ لأنها لا تصلح للاقتداء فيه . 


والرلة. # "اسم لقعل. غير منقصوة نسي ندر مو القاغل يت افتاه :إلى 
فعل مباح . فمن قصد المشى فى الطريق فذل فإن قصده إلى أصل الفعل » وهو 


المشى دون الرْكل ٠‏ وإنما يعاتب على الزّلّهَ مع قصده إياها لتقصير منه » كما 


ب 


2 ١594/5 : البحر المحيط للزركشى‎ .» ”87/١ : ينظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
2 ”١5 سلاسل الذهب للزركشى ص‎ . ١0١8/١ : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ 
2 ”١9 نهاية السول له : ”/ 55 . زوائد الأصول له ص‎ . 2١5 التمهيد للأسنوى ص‎ 
المنخول‎ . 47/١ التحصيل من المحصول للأرموى‎ .» 77١ منهاج العقول للبدخشى ص‎ 
للغزالى ص ”57 . حاشية البنانى : ؟١/ 15 ». الإبهاج لابن السبكى : 77/75 . الآيات‎ 
2. ١١8/“” : حاشية العطار على جمع الجوامعم‎ . ١8/7 : البينات لابن قاسم العباد‎ 
2. ٠١8 إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص‎ . 757/١ : المعتمد لأبى الحسين‎ 
حاشية‎ » ١5/7 : شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى‎ 
شرح‎ 2 ١١6 تقريب الوصول لابن جزى ص‎ . 7٠١6 نسمات الأسحار لابن عابدين ص‎ 
نشر البنود للشنقيطى : 7/7 اء شرح الكوكب المثير‎ ٠ مختصر المنار للكورانى ص /ا‎ 
ْ . 53١6 للمتوحى ص‎ 

(0) المغنى ص (515) . فتح الغفار : ١57/7‏ ء. كشف الأسرار : 4١/7‏ . ابن ملك 
على المنار ص (559) . 
0) كشط فى ( ب ) . 
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يعاتب من ذل فى الطّين » وكذا لا يدخل فى هذا الباب ما صدر عن النبى - 
صلَّى الله عليه وسلم - فى حالة الثوم والإغماء . 

والحرام لا يصدر من الأنبياء - عليهم السلام - لأنه فعل يكون ِالقَصِد وإغا 
يطلق اسم المعصية على زلة مجازاً . 

ولا يخلو عن اقتران بيان أنه زلة عن جهة الفاعل . كقوله تعالى حكاية عن 

3 3 عر د الع مر مما اق عات ري د اد 12م 

موسى عليه السلام : # فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشه لشيطان 2١74‏ أى : هيج د عضبى »© فوكزته فمات 00 1 

ءِ 1 ب ل سس له ل سس الي ل عه سس سس 

أو من الله كقوله تعالى : # فعصى آدم ربه فَعْوَّى 7# . 

واختلفوا فى سائر أفعاله 257 - عليه السّلام - مما ليس بسهو وطبع . 

فقال بعضهم : يجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على الاتباع (*2 . 


0 9 ست بر 
وقال بعضهم : يلزمنا اتّباعه فيها بظواهر آيات الاتباع مثل 8 قاتبعونى © (230. 
او ل ل ا أي 0000 


7 منت” ىت 2 واس تر ه 
وقال الله تعالى : « قليحذر الذين يخالفونَ عن أَمْره # (8) » أى : فعله . 


. ١6 : القصص . أية‎ )١( 

(0) النسفى : 78/75 . وفتح القدير : ١77/5‏ »ء ابن كثير : 5198/5 . 

(") طه » آية : ١١5١‏ . 

(84) فى ( ج ) : فعاله . ' 

(4) وعللوا ذلك بأن فعله صلى الله عليه وسلم لما كان متردداً بين أن يكون مباحا 
ومستحبا واجيآ وفرضآا امتنع الاقتداء » إذ الاقتداء هو المتابعة ففى أصله وصفته ٠‏ فإذا خخالفه 
فى الوصف لم يكن مقتديا فإنه إذا فعل فعلاً ونحن نفعله فرضاً أو بالعكس يكون ذلك 
منازعة لا متابعة فيجب الوقف حتى يقوم الدليل . كشف الأسرار : ”97/7 . 

(5) آل عمران » آية : ”١‏ . 

(0) الأحزاب ». أية : 5١‏ . 

(6) النور » آية : 57 . 


وقول تعالى مسي مسي 
ا ا ا يام 
وما لاا ء أى : وما لم يعلم على أى وجه فعله الرسول - عليه السلام - فمباح 
يعنى يقتدى به معتقداً أنه مباح أحذآ بالمشقن ؛ لأنه أدنى منازل أفعاله صلى اللّه 

عليه وسلم ؛ لأن الاتباع أصل لا يرى أنه - تعالى على اللي يا 
كان مخصوصاً به - عليه السلام - بقوله تعالى : « خَالصةٌ لَك من دون 
المؤْمنِين» 20 . 

الو الم ون مطان له واداد اللواية فى الاعتداء بيه 2 عليه بالمادم كالم يكن 
لقوله تعالى : 3 خالصة لصةً لك * فائدة الحصول الاختصاس بوه 0 

قوله : والصحيح ... إلخ . معطوف على قوله : والصحيح إن كل ما علم 

. إلخ . 

لاشرام مرخ تتلقاءمن الانبياء على نبينا وعلنيم الام ري 7 اقتداءً وعملاً 
إلا إذا ثيت نسخها لقوله تعالى : 

. 7 : الحشر»ء أية‎ )١( 

(0) المختى هن *75 ٠‏ اتيسير التتخرير + 3117/9 + التقرير والتخبيز : 57/9 6 ابن 
ملك على المنار ص 754 . كشف الأسرار : 9/7 . فتح الغفار : ١7/5‏ . 

9و6 الأحزاب ككانة + م2.67 

(؟) المغنى ص (559) . 

(6) المراد بشرع من قبلنا : الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه 
الذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ٠»‏ وهى على 
فسمين : ظ 

القسم الأول : الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولو . 
وهذه لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف . 93 
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وو ع ررس وو وم 


( أولتك الْذِينَ هداهم لله فبهدَاهم اقتده 4 237 . 

ابن ضيه ب عليه الجلام.< نا يكتلاى بوتوي 07 

والهدئ : اسم يقع على الإيمان ٠‏ والشرائع » إذا قضى الله ورسوله من غير 
إنكار أنه شريعة لرسولنا عليه السلام . 

واعلم أنه يجوز أن يتعبّد الله نبيّه بشريعة من قبله 27 من الأنبياء - عليهم 

السلام ب ويأمر باتباعها ؛ ويجوز أن ينهى عن اتباعها . وليمن ذلك استبعاداً 
واستنكاراً لجواز أن يكون الشئْ مصلحة لقوم فى زمان » ولا يكون مصلحة فى 
قوم آخر [ فى زمان آخر ] 447, ويجوز أن يكون مصلحة لهما معآ 3 وبالعكس . 


- القسم الثانى : الأحكام التى قصها الله علينا فى كتابه أو جاءت على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم » وهذه على ثلاثة أنواع : 

الأول : الأحكام التى قام الدليل على نسخها ورفعها وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . 

النوع الثانى : الأحكام التى قام الدليل على إقرارها بالنسبة إليه » وهذه تكون شرعاً لناء 
ويلزمنا العمل بلا خلاف أيضاً . 

النوع الثالث : الأحكام التى قصها الله تعالى فى القرآن أو ذكرت على لسان الرسول 
يَكِلدٌ من غير إنكار لها وإقرار ولم يرد فى شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا » وهذا 
النوع فيه نزاع بين أهل العلم ٠»‏ ولكن الصحيح ما اختاره المصنف من وجوب الاقتداء 


والعمل . ظ ظ 
انظر ما كتبه شيخنا فى كتاب « أصول الفقه الإسلامى »؛ الشيخ زكى الدين شعبان 
صلا9١‏ - 35١.0‏ 000.0 


له 


. 6 : الأنعام » أية‎ )١( 

(0) فى ( ب ) : بهداهم . 

() قال صاحب التحرير : والمختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبد بشرع نوح 
عليه السلام . ظ ظ 

انظر المسألة مبسوطة فى تيسير التحرير : ١79/7‏ » والتقرير والتحبير : 0/8/7" . 

(4) سقط يك اح )1 


١ 1/ 


وإنما قال : « والصحيح © . للاختلاف فيه . 
ولما احتمل سماع الصحابى من الرسول - عليه السلام - نَاسَبْ أن يلحق 
تقليدهم بآخر السنة فقال عاطفاً : وتقليد الصحابى . ظ 
أى : والصحيح ما قاله أبو سعيد البردعى 2١(‏ : إن تقليد الصحابى - رضوان 
الله عليهم - 

اعلم أن التقليد عبارة عن اتبَاع الرجل غيره فيما سمعه منه » أو رأى من فعله 
معتقداً للحقية فيه من غير نظر » وتأمل فيه . 

كأنه جعل قوله : قلادة فى عنقه من غير طالبة دليل فيه . 

وإنما كان تقليد الصحاب واجباً لقوله عليه السلام : 


)0 أصحابى كالنجوم بأيهم , افتَديتم اهتديتم » »0 ٠.‏ 


فصار قول الصحابم (؟) ححيحة ؛ كرامة له لصحبته برسول الله (عليه السلام)240 . 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعى » فقيه » من العلماء » كان شيخ الحنفية 
ببغداد ٠‏ ناظر الإمام داود الظاهرى فى بغداد . وظهر عليه وتوفى قتيلاً فى واقعة القرامطة 
مع الحجاج بمكة وله مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعى . 

شذرات الذهب : 505/7 . والإعلام : ١١5 » ١١5/١‏ . 

(1) تقدم تخريجه . 

(9) قد مضى تفسير الصحابى والمراد من قول الصحابى مذهبه فى المسألة الاجتهادية سواء 
كان قولاً أو فعلاً . ظ 

قد اتفق الأصوليون على أن مذهب الصحابى ليس حجة على صحابى آخر لأن الصحابة 
أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً . 

انظر المسألة بأدلتها فى تيسير التحرير : /17257 » المغنى ص (7772) . مسلم الثبوت : 
5 2هء2 وحواشى المثار ص 774 ع وجمع الجوامع : 51١/9‏ + وحاشية العطار : 
5737/7 ع وغير ذلك من كتب الأصول . 

(8) وفى ( ب ) : صلى الله عليه وسلم . 


١4 


/ 


وإن احتمل الغلط كما صار إجماع هذه الأمّة حجة كرامة بالنص ٠‏ وإن 
10 . 

قوله > يترك يه القياين ٠‏ .خبرايعف خخبر + كفرضية المصمضة والاستنشاق فى 
الوضوءء وفى الثانى كون الخارج ناقضا سال » أو لم يسل كما قال به زفر ؛ 
بظهوره من بدن الآدمى قياساً على ظهور الول من رأس الإحليل . 

ويجوز تقليد التابعى الى ظهرت قتْوَاه زمن الصحابة على الأأصح . 

اعلم أن التابعى 257 إن كان لم يبلغ درجة الفَتْرَى فى عصر الصحابة » ولم 
يزاحمهم فى الرأى لا يجوز تقليده بالاثّمّاق » وإن ظهرت قتوآه فى عصرهم كان 
مثلهم فى جواز التقليد بهم عند بعض مشايخنا لي كك » وسعيك بن 


)١(‏ والراجح فى نظرى أن قول الصحابى ليس دليلاً شرعياً يجب العمل به » بل يجوز 
لمن يأتى بعده من المجتهدين أن يخالفوه أو يوافقوه . 00 

قلت : أخرج أبو نعيم أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل نذر أن يذبح ابنه فآفتى له 
بأن الواجب عليه ذبح مائة من الإبل » ولما علم بذلك مسروق وهو من كبار التابعين خالف 
ابن عباس ٠»‏ ورأى أن الواجب ذبح شاة واحدة » وقال : ليس ولده خير من إسماعيل 
ورجع ابن عباس عن قوله إلى قول مسروق . 

وراجع أصول الفقه للشيخ زكى الدين (5 ©203١‏ . 

(0) هو من صحب صحابيآ » ولا يكتفى بمجرد اللقاء » بخلاف الصحابى مع النبى 255 
لشرف منزلة النبى كَلْةِ ٠‏ فالاجتماع به يؤثر فى النور القلبى أضعاف ما يؤثره الاجتماع 
الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار . ظ 

وقيل : هو من لقيه وإن لم يصحبه وعليه الحاكم » وقال ابن الصلاح : هو الأقرب . 
وقال النووى : وهو الأظهر . وقال العراقى : وعليه عمل الأكثر من أهل الحديث . 

أصول السرخسى : 5/5 ٠١‏ » المغنى ص 77 » غيث المستغيث ص )١154(‏ . 

(7) المغنى ص 7,1١‏ » وابن ملك على المنار ص 5907 . [ 

() الإمام محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيبانى » صحب أبا حنيفة » وأخذ - 


١] 


٠ 0 ١‏ والنهر 6#0, والء (عد) ٠‏ وشريح ( عن بد د ) وعلقة (****2ى 
وعصوروق ( جد جيد بيد عبد جإد ) » وعند بعضهم ٠‏ له يصح تقليدهم أيضاً لعدم احتمال السماع 


جه الذواق : أنه لما أدرك عصرهم » وزاحمهم فى الى » وحكم بخلاف 
رأيهم ورضوا بحكمه صار كواحد منهم . 

إذ قد صح أن علياً - رضى الله عنه - تحاكم إلى شريح فى درعه مع يهودى. 
فقال شريح لليهودى ‏ : ما تقول ؟ قال : هو درعى وفى يدى » فطلب ب من على 


- الفقه عنه » ونشر علمه ٠‏ وكان من أثمة زمانه » وأعلمهم بكتاب الله . توفى سنة 
/ااه. وفيات الأعيان : 0١‏ .» الفوائد البهية ص ١57”‏ . الجواهر المضيئة : /١‏ ”4 . 

(:#) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى أبو عمران الكوفى الفقيه » قال 
الأعمش : كان إبراهيم يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى الاسطوانة » ولا يتكلم إلا إذا سثل . 
ولد سنة خمسين ومات رحمه الله سنة ست وسيعين . الخلاصة : -649/١‏ .5 , 

( جد د ) عامر بن شراحيل الجميرى الشعبى أبو عمر والكوفى ٠‏ الإمام العالم » ولد لست 
موحت ين خلاية عمو + كال ابر غيينة + كانت الناس تقول انو عباتن فى زنائه 
والشعبى فى زمانه » توفى سنة ٠١‏ ه . الخلاصة + ؟/١7‏ . 

( عاد عبد ميد ) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية الكندى أبو أمية الكوفى . 
مخضرم » ولى لعمر الكوفة ٠‏ فقضى بها ستين ٠‏ وكان من جلة العلماء ٠‏ مات سنة 
ثمانين . الخلاصة : 559/١‏ . 

80 ») علقمة بن قسن بين عبد الله ين علقمة بق سدلاماة بن كهيل .بن بكر ين عرق 
النخعى أبو شبل الكوفى ٠»‏ أحد الأعلام ؛ مخضرم . قال ابن المدينى : أعلم الناس با 
مسعود علقمة والأسود . مات سنة ٠١9‏ ه .ء الخلاصة : 575١/7‏ . 

( مادعا يد جد جد ) مسروق بن الأجدع الهمدانى » أبو عائشة الكوفى ٠‏ الإمام القدوة . قال أبو 
إسحاق : حج مسروق فما نام إلا ساجداً على وجهه . قال ابن معين : ثقة لا يسأل عن 
مثله . الخلاصة : 7١/7”‏ . 

)١(‏ وهى رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وقال : لا أقلدهم هم رجال ونحن رجال. 
ابن ملك على المنار ص (765) . 


.»م 


شاهدين » فدعا قنبراً » والحسن ابنه فشهدا له » فقال شريح : أما شهادة مولاك 
فأجيز لك » وأما شهادة ابنك فلا أجيز لك . ظ 
٠ 0 03-2‏ ورضى على بذلك الحكم » مع أن رأيه 257 جواز شهادة 
الابن لأبيه » فقال اليهودى : امير الؤمكين مكى مع إلى قافن » فقضى عليه » 
ورقين نه » صدقت واللّه إنها لدرعك . 
ثم قال : أشهد أن لا إِلّه إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
قال على : هذا الدَرَعٌ لك » وهذا الفرس لك » وكان معه حتى قتل [ يوم 
اتحرين 107:4 6 .وكذا روى .فق نقئة التانفيق المأكوريق + :يقال ذلك + 


. 7٠١ والأثر فى أخبار القضاء لوكيع : ؟/‎ )١( 
وعزاه الحافظ فى التلخيص إلى أبو أحمد‎ ٠» ١75/١ : ورواه البيهقى فى السنن الكبرئ‎ 
الحاكم فى الكنى فى ترجمة أبى عن الأعمش عن إبراهيم التيمى وأخرجه أبو نعيم فى‎ 
وذكر الأثر ابن الأثير فى الكامل : 501/7 . ونقل الحافظ‎ . ١5١ . ١79/4 : الحلية‎ 
' فى التلخيص عن ابن الصلاح قال : لم أجد له إسناد يثبت . وقال ابن عساكر : إسناده‎ 
إرواء العليل : 557/8 . ظ‎ . )"١( 57١5/5 : مجهول‎ 
وفى ( ب ) » ( ج ) : رواية . ظ‎ )0( 
وهذا تحريف واضح فى جميع النسخ والأصح حذفه . بل قال الشعبى : فقد رأيته‎ )*( 
. يقاتل المشركين عليه كما فى مصادر الحديث‎ 


وهو فى اللغة : العاء 90 ١‏ 
.يقال : أجمع على المسير إذا عزم عليه 
وفق الشريعة + هو هازة عن اثناق علياء 297 كل خصر من ' أهل العدالة : 
والاجتياة على بشخو . 


() البرهان لإمام الحرمين : 77١/١‏ ». البحر المحيط للزركشى : 575/5 . الإحكام 
فى أصول الأحكام للآمدي : ١794/١‏ . سلاسل الذهب للزركشى ص "7 » التمهيد 
للأسنوى ص 15١‏ ء نهاية السول له : 517/7 . زواتد الأصول له ص ؟57” . منهاج 
العقول للبدحشى : ”/ا77 . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠١4‏ ». التحصيل 
من المحصول للأرموى : ”//ا” » المنخول للغزالى ص ”١7‏ » المستصفى له : ١97”7/١‏ . 
حاشية البنانى : ١76/7‏ » الإبهاج لابن السبكى : 19/7” » الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : "7/ /ال” ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع : 3١9/7‏ » المعتمد لأبى الحسين : 
؟/" » إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 5790 » التحرير لابن الهمام ص 
4. تيسير التحرير لأمير بادشاه : ”7/ 7184 » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ”/ 26١‏ 
ميزان الأصول للسمرقندى : 2١94/7”‏ . كشف الأسرار للنسفى : ”/ ٠» ١٠١‏ حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 754/7 ٠»‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 5١/7‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
9-”, وك المنار لابن ملك ص 44 . الوجيز للكراماستى ص 5١‏ » تقريب الوصول 
لا ص ١59‏ . إرشاد الفحول للشوكانى ص ١/ا‏ » شرح مختصر المنار للكورانى 

ص 14 ء نشر البنود للشنقيطى : 5/7/, » شرح الكوكب امثير للفتوحى ص 5”5”5 
ظ )١(‏ الصحاح : ١١98/7”‏ »ء وترتيب القاموس : ٠» 070/١‏ ويطلق أيضاً على الاتفاق . 
والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول يتصور من واحد » وبلمعنى الثانى لا يتصور 
إلا من اثنين فما فوقها ولا يخفى مناسبة الثانى للمعنى المصطلح . الرهاوى على ابن ملك 
ص (9/7377) . 

() سقط من ( ب ) . وبدل علماء على . 


9” 


وركنه نوعان : 
عزيمة : وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق 2١(‏ . أو شروعهم فى الفعل (5) 
ورخصة : وهو أن يتكلم » أو يفعل البعض دون البعض 27 . ظ 
واقنك عدللاف الناقي 47 تحية قال الاايتمقة إلا تتصيضى الك 527 
ولنا أنه لو شرط لانعقاد الإجماع تنصيص الكل لأدّى إلى عدم انعقاده أبداً 
ادرو 

وأما صفة الاجتهاد » فشرط فى حال دون حال . 

أما فى أصول الدين كتَفْل القرآن » وأعداد الركعات . ومَقّادِير الزكوات . 

فالعوام كالمجتهدين فى ذلك الإجماع .00 

وأما فيما يختص بالرأى ٠‏ فلا عبرة لمخالفة العوام » ولا للعلماء لغير 

المجتهدين » فصاروا [ كالمجانين والصبيان ] (21 فى هذا الحكم . 


0 . )95905( أى اتفاق الكل على الحكم . ابن ملك ص‎ )١( 
(؟) كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً فى المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك‎ 
. إجماعاً منهم على مشروعيته . نفس المصدر‎ 
وانتشر ذلك فى أهل عصره » وسكت‎ ٠» أى يتفق المجتهدون على قول أو فعل‎ )*( 
» الباقورن منهم ولا يردوا عليهم بعد مضى مدة التأمل وهى ثلاثة أيام أو مجلس العلم‎ 
ويسمى هذا إجماعاً سكوتياً » وهو من الأدلة القطعية عند الأحناف . وإما لا يكفر جاحده‎ 
لا فيه من توهم الشبه . ظ ظ‎ 
. )978( ابن ملك على المنار ص (78/) » حاشية الرهاوى ص‎ 
- وعيسى بن أبان من الحنفية » والقاضى أبو بكر الباقلانى من الأشعرية » وبعض‎ ):( 
وهو مختار الإمام الرازى والبيضاوى . حواشى المنار على ابن‎ ٠. المعتزلة وداود الظاهرى‎ 
هذ اح :فول الأمام الشنافس. .والقوق القائن > الأ يعد ط اتتصيض كل وانحد ينل‎ )4( 
. )09/7/8( تنصيص الأكثر . عزمى من حواشى المتار ص‎ 
٠: وفى ( ب ) : تقديم وتأخير‎ )( 


ولا د وار “عر ابل الإسار عالطا ١‏ اوسن الي 11 رامن 
أهل « المدينة 6 ا" 


)١(‏ وقيل : هو شرط لأن النبى عليه السلام مدح أصحابه وأثنى عليهم وهم فى الأمر 
بالمعروف هم الأصول ٠»‏ ورد ذلك بأن ما ذكر فهو حق فضلهم لا على إجماعهم حجة دون 
غيرهم . ابن ملك على المنار ص (779) . 

قال القاآنى : عترة الرسول كَل على وفاطمة 55 والحسين وأولادهم . عزمى 
ص(9/79) ء مجموع حواشى المنار ابن ملك . 

اختلف العلماء فى إجماعهم فالجمهور على أن إجماعهم ليس حجة على غيرهم عند 
المخالفة . [ 

وقال الشيعة الزيدية والإمامية : إن إجماعهم مع وجود المخالف لهم حجة : 

واستدلوا على ذلك بما يأتى : 

قوله تعالى [كايريك الك لاتقب عض الرحس قل الح ويفا ركم قي 4 

ووجه الدلالة من الآية أن العترة ة هم أهل البيت ٠»‏ والله تعالى أخبر بنفى الرجس عنهم . 
والخطأ رجس فيكون منفيآ عنهم » وحيث انتفى عنهم الخطأ كان إجماعهم حجة وهو 
المدعى . 

ورد بأن المراد من أهل البيت فى الآية زوجات النبى عليه السلام بسياق الآية وهى قوله 
تعالى : ا وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى * ٠‏ ولاحقها وهو قوله 
تعالى : # واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة * ». ولمراد بنفى الرجس 
عنهن دفع التهمة وامتداد الأعين بالنظر إليهن . 

(0) وفى ( ب ) : العشرة . 

(6) يعنى كون أهل الإجماع من أهل المدينة ليس بشرط . 

وقال مالك : هو شرط لقوله عليه السلام : « أن المدينة تنفى خبيثها » كما ينفى الكيد 
حبث الحديد » . 

والخطأ خبث فيكون منفيآً عن أهلها فيكون قولهم صوابا واجب عنه بأن المراد من الخبث 
من كره الإقامة فى المدينة أو بأنه محمول على نفى الخبث فى زمن الرسول عليه السلام . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 58/5 . البرهان لإمام الحرمين : /١‏ 0" » نهاية 
السول للأسنوى : /5177 ء منهاج العقول للبدحشى : ”93177/7” . التحصيل من المحصول 
للأرموى : ”58/7 »ء المنخول للغزالى : 5:/” » المستصفى : ١817/١‏ ء حاشية البنانى : - 


5. 


6 عاتم - عير .ى 
قال العلماء : إجماع العلماء اي ير للم ارا كاري 3 كندم 
به ل لك رونرو م 500700 ش 


ا أخرجت لاس تَأمرون بالعروف وتَنْهُوْنَ عن الْمُكَرٍ © 0 
لانن : ولك تا موسا ونوا هد ع الأ 24 


اروم 


وقوله عليه السلام : « لا تَجتمع أُمَتى عَلَى الضّلالة » 7" 


١/9/5 -‏ . الإبهاج لابن السبكى : 55/7" » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
591/0 . حاشية العطار على جمع الجوامع : 7١7/1‏ ». إحكام الفصول فى أحكام 
الأصول للباجى ص 82١‏ . التحرير لابن الهمام ص 5١7‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه : 
755/8 . كشف الأسرار للنسفى : ”186/7 ء حاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
النتهى : 5/1" » إرشاد الفحول للشوكانى ص 57 » الكوكب امثير للفتوحى ص 7775 2 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ”/ ٠١١‏ . ظ 

: 311 5 آل عهران + آية‎ )١( 

(5) البقرة » آية : ١57‏ . 

(0) هذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ مختلفة منها : ما رواه أبو داود فى كتاب الفتن. 
باب : فى ذكر الفتن ودلائلها : 48/5 (550) بلفظ : إن الله أحاركم من ثلاث خلال : 
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا . وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » وأن 
لا تجتمعوا على ضلالة . من حديث أبى مالك الأشعرى » قال الحافظ ابن كثير فى تحفة 
الطالب » وفى إستاد هذا الحديث نظر . 

قلت. : لأن فى إستاده محمد بن إسماعيل بن عباس الحمصى + حدث عن أبيه بغير 
سماع » وقد رواه هنا عن أبيه ٠‏ وقال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه » وقال أبو داود : 
ليس بذاك . الخلاصة : 81/7" (050١5)ء‏ والتقريب : ١55/١‏ . 

وأخرجه الترمذى من طريق آخر عن عبد الله بن عمر فى كتاب أبواب الفتن » باب : ما 
جاء فى لزوم الجماعة : 105/5 (51179) . وقال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ٠»‏ وفى إسناده سليمان بن سفيان . وقد ضعفه الأكثرون . قال أبو حاتم ٠:‏ ضعيف 
مويف .:يووق عن الثقات أحاديث منكرة . وقال ابن المدينى : روى أحاديث منكرة (٠‏ 
وقال ابن معين : ليس بشئٌ » وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال الترمذى فى العلل 
المفردة عن البخارى : منكر الحديث ٠»‏ وقال النسائى : ليبس بثقة » وقال الدارقطنى : 
ضعيف . التهذيب : ١45/54‏ (54”) . الجرح والتعديل : ٠» ١١9/5‏ الضعفاء والمتروكين 
ص 54 ». وميزان الاعتدال : 7١9/7‏ . 0 


* وما رآه المؤمنون حَسَنا . فَهِوَ عنْدَ الله حَسَن » 21 . 


وهذه النصوص لا تختص قوماً بسبب » أو مكان » أو قرابة » وقبل انقراض 
العصر » وجوابه فى المطولات 259 . 
وللوجماع مراتب . وأعلى مراتبه إجماع الصحابة 00) 


- وقد رواه الحاكم من حديث خالد بن يزيد وفيه أيضاً نظر ( الحاكم : ١١5/١‏ ) » وقد 
روى من طريق آخر عند ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم فى كتاب الفتن » باب : 
السواد الاعظم : ؟/79400(170) ء. بلفظ : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم » . 

وقال البوصيرى فى الزوائد : 5١8/7‏ (17417) فى إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم 
ل يل ااا ع الل 
حاتم : منكر الحديث ليس بالقوى 

تهذيب التهذيب : 87/١5‏ . وميزان الاعتدال : 67١/5‏ . 

)١(‏ لا أصل له مرفوعاً . قال العلائى : ولم أجده مرفوعاً فى شئ من كتب الحديث 
أصلاً ٠‏ ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال » وإنما هو من قول عبد 
الله بن مسعود موقوفآً عليه » أخرجه أحمد فى المسند من حديث أبى وائل عن أبن مسعود 
قال : إن النّه نظر فى قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم نظر 
فى قلوب العباد » فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه » ورداء نبيه » فما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . قال السخاوى : وهو 
موفوف حسن ٠‏ وعزاه إلى البزار والطيالسى ٠‏ وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود . الأشباه 
والنظائر للسيوطى ص (19) . والمقاصد الحسنة ص (51”) . 

() يعنى موت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده عندنا 
وعند الشافعى شرط لأن الإجماع إنما يثبت باستقراء الآراء واستقرارها لا يثبت إلا 
بالانقراض لأن قبله المرجوع محتمل . ومع الاحتمال لا يثبت الاستقراء ووجهة الأحناف : 
أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل بين الانقراض وعدمه » وشرط الانقراض زيادة 
على النص ٠‏ والزيادة نسخ فلا يجوز . وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد 
الانعقاد فعندنا لا يصح ؛ وعند الشافعى يصح . حواشى المنار ابن ملك ص )15-١(‏ . 

(9) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 1857/4 » سلاسل الذهب له ص 58” . 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 7١8/5”‏ . نهاية السول للأسنوى : 7417/7 . - 
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نصا 2١9‏ » فإنه مثل الآية والخبر المتواتر » فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت 
بالكتاب ». أو التواتر ؛ لأنه لا خلاف فيه ٠‏ كإجماعهم على خلافة أبى بكر ؛ 
لأنه إجماع لا خلاف لأحد فى صحته لوجود عترة الرسول - عليه السلام - 
وأهل ١‏ المدينة » فيهم . 

ثم الذى نص بالنص 257 . وسكت الآخرون ؛ لأن السكوت فى الدلالة دون 
النص » ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبَقّهم فهو 
بمنزلة الخبر المشهور من الحديث » ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف . 
فإنه بمنزلة خبر الواحد فى كونه موجباً للعمل دون العلم . 

واختلاف الأمة على أقوال الإجماع على أن ما عداها باطل 27 » خلافاً 
لبعض الناس ٠»‏ فإن عندهم يجوز اختراع قول الآخر ؛ لأن السكوت عن قول 
آخر لا يدل على نفى قول آخر ٠‏ ونقول : إنهم إذا اختلفوا على أقوال . 


- منهاج العقول للبدخشى : ؟/87” ». التحصيل من المحصول للأرموى : 0/5 . 
المستصفى للغزالى : ١80/١‏ . حاشية البنانى : ١797/7”‏ » الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ٠. 59١/7”‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 5١5/7‏ ء إحكام الفصول فى 
أحكام الأصول للياجى ص 1 ٠2‏ الإحكام فى أصول الأحكام 02 حزم 058/5 2 
التحرير د الهمام ص +٠6‏ » لين 'التخر ير لأمير بادشاه : 52 3 كشف الأسرار 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 57/5 » إرشاد الفحول 
لاو . 0 

(0) أى تصريحاً من الكل . ابن ملك ص (559) . 

(0) وفى ( ب ) . ( ج ) : بالبعض . 


(0) حواشى المنار ص (1/57) . 


فالحق 2١(‏ لا يعدو أقاويلهم ؛ لأنهم اجتمعوا على حصر الأقوال فى الحادثة ؟ إذ 
لا يجوز أن نظن بهم الجهل 27 . 

قيل : هذا أى الإجماع فى الصحابة خاصة لما لهم من الفُضل والسابقية 2 
ولكن ما ذكرنا من المعنى لا يفصل بينهم » وبين غيرهم . 


. وفى ( ب ) : فتلحق‎ )١( 

(5) مثاله : جارية اشتراها رجل ووطئها ثم وجد بها عيبا » فقيل : إن الوطء يمنع 
الردء وقيل : لا يمنع » وله الرد مع الأرش ٠»‏ فالرد مجانآ يكون خارجاً عن هذين القولين» 
فلا يجوز . 


1 و 1 
ان ١‏ 
باب القياس 


وهو فى اللغة : التقدير » يقال قس النعل بالنعل أى قذره 1 
وفى الشرع 0 : إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الآخر . 


)١(‏ ينظر البرهان لإمام الحرمين : 74/7 البحر المحيط للزركشى : 5/5 » الإحكام 

فى أصول الأحكام للآمدى : ١7177/#‏ » سلاسل الذهب للزركشى ص 55" » التمهيد 
للأسنوى ص 577 ء نهاية السول له : 7/5 » زوائد الأصول له ص 77/54 » منهاج 0 
للبدخشى : #”#/” » غاية الوضول للشيخ زكريا الأنصارى ص 5١‏ » التحصيل من 
المحصول للأرموى : ١550/7”‏ »ء المنخول للغزالى ص ”١1‏ » المستصفى له : 858/75 ٠.‏ 
حاشية البنانى : ٠١77/7‏ » الإبهاج لابن السبكى : /” ». الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : 7/5 » حاشية العطار على جمع الجوامع : 79/7 . المعتمد لأبى الحسين : 
45/١‏ . إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص 07178 . الإحكام فى أصول 
الأحكام لابن حزم : لا/8”“” 2 2رلادمة . أعلام الموقعين لابن القيم أ ان 
التحرير لابن الهمام ص ١١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه : 77/7 » التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج : / ١١7‏ ء ميزان الأصول للسمرقندى : 89/7/ » كشف الأسرار 
للتسفق : 1١95/7‏ » حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 7417/7 » شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 0577/7 » حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص 7١7‏ »2 ارخ المنار لابن ملك ص ٠١"‏ » الوجيز للكراماستى 
ص 54 » تقريب الوصول لابن جرَىّ ص ١74‏ . إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠ ١98‏ 
شرح مختصر المنار للكورانى ص ٠١7”‏ ؛ نشر البنود للشنقيطى : 98/7 » شرح الكوكب 
المخير للفتوحى ص 174 . 

(8) .كيرا ها مدل النكل القاس فى «الننازاة و ميقا ا ا ا 
يساوى به . الصحاح : 478/7 ء وترتيب القاموس : 9/777/7 . 

(*) واختلف الأصوليون فى تعريف لجاب بجا لااختاانيم فى القسعل قاحلال شرع 
كالكتاب والسنة ل ل ا عي ا ل ل لت يتحقق إلا 


بوجوده ؟ ع 


وإنما أتى بلفظ الإبانة دون الإثبات والتحصيل ؛ لأن الإثبات من جانب من لا 
يظهر على غيبه أحداً . 
وإغا قلنا : القياتن. :+ الآبانة ع والاظهار فقل ٠ 21١‏ .وفى كل واحل من 
وهو حجة نقلاً وعقلاً . 


ماس فى دسم وهلر تر 


. أما النقل فقوله تعالى تَاسْتوا يا أولى الألباب > ا « ولقد علمتم 


يس لور 


لنشأة الأولى فَلَوْلا تذَكَرونَ »م (5) . 
و 00 وهو أنه - عليه السلام - قال 
حين وجهه إلى ١‏ اليمن » : « بم تقضى يا معاذ » ؟ 
قال : بكتاب الله ء قال . « فَإِن لم تجد فى كتاب الله » ؟ 


5 ل 2 . 
قال : بسنة رسول الله . قال . « فَإِن لم تجد» ؟ 


قال : أجتهد برأيى . 


ت فمن ذهب إلى الأول كالآمدى وابن الحاجب عرفه بأنه مساواة فرع الأصل فى علة 
حكمهء ومن ذهب إلى الثانى كالباقلابى والإمام الرازى والبيضاوى وغيره عرفه بما يفيد أنه 
عمل من أعمال المجتهد . فعرفه بأنه حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما فى العلة . 
أصول فقه الشيخ زهير : 5/” 

() لقد نظر المصنف فى تعريعمه إلى أنه دليل شرعى كالكتاب والسنة ٠‏ نظر المجتهد أم 
لم ينظ 

(0) وفى ( ب ) : من أجزاء جانب 

(9) الحشر ء أآية : * 2 

(5) الواقعة . أآية : 57 . 

(*) معاد بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدى بن كعب بن عمرو بن آدى بن 
سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن حسين . الخزرج الأنصارى ». أسلم وهو ابن 
تعان غكدة: ميقة : ع,وشنيك ودرا والكتاهة. لد عاتةة وسيعة وضيرير عدن م انون نفل الاعرن 
عمواس سنه ثمانى عشرة . تهذيب التهديبب  ١67 /#  فشاكلا » ١85/١‏ . 
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ليد ع لس لير سل سلا تير لاس صر 


فقال النبى عليه السلام : الالح ال الذي واو ررك ورد لجا رصي به 
ل 


وكذا أوصى صلَّى الله عليه وسلّم لأبى موسى » وابن مسعود رضى الله 
عنري| 411 

وآما المعقول»فهو أن الاعخار:واتحت .وهو التائل 157 فينا أضاف من قبلنا من 
الات 247 بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازاً عن مثله فى الخبر » أو 
الاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فى المعلول 29 . 


5١7/7” : أخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية ؛ رقم (591) ء باب : اجتهاد الرأى‎ )١( 
1١57/7 : وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام » باب : ما جاء فى القاضى‎ » )7”095( 
ء وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس‎ )١778 . ٠١791( 
. إسناده عندى بمتصل . قال البخارى فى التاريخ الكبير : 7//ا/7 : لا يصح‎ 

وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية : 5/7/7 : هذا الحديث لا يصح وإن كان المقهاء 
كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون عليه » ولعمرى إن كان معناه صحيحاً ١‏ إنما ثبوته لا 
يعرف لأآن الحارث بن عمرو وهو أحد رواته مجهول فلا وجه لثبوته . 

قلت : الحديث وإن كان ضعيفاً فإن معناه صحيح ٠‏ وهو أن الاجتهاد فى المسائل التى لا 
نص فيها من الشارع مطلوب ومرغوب فيه . 

وقال الخطيب البغدادى فى الفقه والمتفقه : إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به ٠»‏ فوقهنا 
بذلك على صحته عندهم : 15١ . 189/١‏ » وقال الحافظ أبو بكر بن العربى فى عارضة 
الأحوذى : 77/5 - "اا : اختلف الناس فى هذا الحديث فمنهم من قال : أنه لا يصح . 
ومنهم من قال : هو صحيح » والدين القول بصحته . فإنه حديث مشهور ٠»‏ ووجهة دلالته 
إن لو لم يكن القياس حجة لأنكره ولما حمد الله تعالى ٠‏ فإن قال قائل : لا نسلم بصحة 
الحديث لأن فى قوله . فإن لم نجد فى كتاب الله يناقض قوله تعالى : # ما فرطنا فى 
الكتاب من شئء # ». قلنا : إن الآية تدل على أصول الدين لا فروعه . 

(0) حواشى ابن ملك ص (750) » وكشف الأسرار : ”/ ١١86‏ . 

(5) وفى ( ب ) » ( ج ) : تأمل . 

(5) عفو - جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء - . 

(6) قلت : “والالجما2 أيضاً فهو ما ثبت بالتواتر المعنوى عن جمع كثير من أكابر 
الصحابة أنهم احتجوا بالقياس وعملوا به » وتكرر ذلك منهم فى كثير من الوقائع المشهورة. 
ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان إجماعاً منهم على العمل بالقياس . 

أصول الفقه للشيخ زكى لدين ص )١١١(‏ . 


ولما كان للقياس شروط ٠‏ واقتضى الشرط التقديم شرع فى بيانه فقال : 
وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوصا بحكمه © .. 

و« الباء » بمعنى « مع » . والضمير راجع إلى المقيس عليه . 

وفى قوله : « بنص آخر بمعنى السببية » » يعنى شرط القياس ألا يكون المقيس 
عليه » أى : الأصل مخصوصا بالحكم الوارد عليه بسبب دليل آخر على 
اختصاصه به . مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من شهد لَه خريمة (*) 
فَحَسبه هذا » 29 , حكم على قبول شهادة الفرد » لكنه مختص بمحل وروده » 
وهو خزيمة بدلالة نص آخر على اختصاص ذلك الحكم به » وهو قوله تعالى : 
( واستشنهدوا شهيديْنِ من رِجَالكُمْ 4 © . 

فإنه لما أوجب على الجميع مراعاء اللمليد اى. العرياوه 187 لزه قه تفي كول 


. )555( المغنى ص (584) . أى منفرداً مع حكمه » ابن ملك ص‎ )١( 
هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصارى النطمى ذو‎ )*( 
له ثمانية وثلاثون حديثاً » وقتل مع على رضى الله عنه‎ ٠ الشهادتين » شهد بدراً وأحدآ‎ 
. 558/7” : الاستيعاب‎ » 784/١ : بصفين . الخلاصة‎ 
: # (؟) أخرجه البخارى فى الجهاد » باب : قول الله تعالى : # من المؤمنين رجال‎ 
وفى التفسير . باب : # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز‎ .» )5807( 50.6 5 
. (4]إ5:)‎ ١9/8 : # عليه ما عنتم‎ 
. 7875 : أآية‎ ٠١ البقرة‎ )"( 
. الشهادات : جمع شهادة » والشهادة : مصدر شَهِدَ يشهد شهادة فهو قناهك:‎ )5( 
قال الجوهرى : الشهادة : خبر قاطع » والمشاهدة : المعاينة » والشهادة فى قول المصنف‎ 
. 4» رحمه الله : تحمل الشهادة وآدائها بمعنى « المشهود به » » فهو مصدر بمعنى « المفعول‎ 
. ©» تقول : شهدت بمعنى « حملت‎ ٠» فالشهادة تطلق على التحمل‎ 
. أى : أديتها » وعلى المشهود به‎ ٠ وعلى الأداء تقول : شهدت عند الحاكم شهادة‎ 
عرفها الشافعية بأنها : إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره » فى‎ 
. مجلس القضاء ولو بلا دعوى‎ 
5 . عرفها المالكية بأنها : إخبار حاكم عن علم ليقضى بمقتضاه‎ 
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شهادة الفرد » ثم إذا ثبت بدليل فى موضع كان مختصاً به » ولا يتجاوز غيره » 
ومثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حل تسع نسوة إكراما له - عليه 
الوه 207 , 

3 


يعنى الح يقالن عله فى جواز الزيادة على الأريم 0 ار ذلك م 
به - عليه السلام - بقوله تعالى : 9 َاْكحوا ما طَاب لَكُمْ من الثساء منتى 
وثُلاث وَربَاَ 4 217 . لا يقال : إن ذكر الشئ لا ينافى ما عداه ؛ لأنا نقول : 
إن السكوت فى محل البيان يوجب الحصر » لما عرف من قاعدة الأصوليين 1 

٠‏ واعلم أن الأصل عند أكثر علماء الأضول هو محر اللكم التصوصن عل 
كما إذا قيس الأَررٌ على البرٌ فى تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً » كان الأصل هو البرّ . 
عندهم » وعند البعض الأصل هو الدليل الدال على الحكم 7 . كقوله عليه 
السلام : ا يدن سنا ربا » 20 » فكانالأصل 
هو الدليل عندهم . 

وعند طائفة : الأصل : هو الحكم فى المحل المنصوص ٠‏ والكل واحد فى 
المعنى » وكان النزاع راجع إلى اللفظ لإمكان إطلاق الأصل على كل واحد 
منهما(2 » ولا فرغ من .الشرط الأول شرع فى الثانى . 


- عرفها الحنفية بأنها : إخبار بحق للغير على آخر . 
مغنى المحتاج : 577/54 » أدب القضاء لابن أبى الدم : ١5/١‏ ». نهاية المحتاج : 
4 0ه. حاشية الدسوقى : ١55/5‏ »ع الدرر : 5/ .لا ء الفتاوى الهندية : ”/ 56-0 . 
)١(‏ انظر الخصائتص للسيوطى - رحمه الله - . 
مب ا 7 د لور" ش. 
(") الأحكام للآدى : / 170 ء إرشاد الفحول ص (5 )9١‏ » نهاية السول : 8/5 0 
نيراس العقول ص (5؟١١)‏ ., الإبهاج : 5١/7”‏ . ظ 
(4) وهو قول بعض المتكلمين وبه قال القاضى أبو بكر من المصادر السابقة . 
(0) سبق تخريجه . ظ ِ 


- إن النزاع فى هذه المسألة لفظى . وذلك لأنه إذا‎ : ١75 . ١ا/ه‎ /" : قال الآمدى‎ )١( 


مم0 


وقال 8 وألا يكون الأصل أى حكم الأصل 4 والمضاف محذوف معدولا به 
عن القياس الو ا ا ا 
الأصل عادلا أى : قائلةٌ عن سنن القياس ؛ لأن حاجتنا إلى إثبات الحكم فى 
ا ا د 
9 لعافم به ٠‏ فلا يستهم ات ب كالنص النفى 17) كم لم يجز انه به ٠‏ مثل بقا. 
العوم :مغ الأاكل: والخدرت 'ثانبيا 4 الإقدديك يثبت مخالفا للقياس لقوله عليه السلام : 
(دم ام 7" على صوْمك ِنَم أطعمك الله وسكا 55014 


إد اعبات ل د لزوال ركه » وهو الكفآ على شهوتى البطن 
ني لا يقاس عليه الأكل وَالْشْوسن خطاً أو مكرها لما قلنا آنفاً وإلحاق موافعة 


- كان معنى الأصل ما بنى عليه غيره . فالحكم أمكن أن يكون أصلا لبناء الحكم فى 
الفروع عليه . وإذا كان الحكم فى الخمر أصلاً ٠»‏ قفالنص الذى به معرفة يكون أصلاً 
للأصل. وعلى هذا أى طريق 5 به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون 
أصلاً وكذلك الخمر . فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصلً للأصل 
فكان أصلاً ٠‏ والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص 
إليه ضرورة من غير عكس ٠»‏ فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم . ظ 

. )751( ابن ملك على المنار ص‎ )١( 

(؟)وقى (ت)::] لثانى . 

(9) سقط من ( ج ) . 

(4؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : قال رسول الله كَكَفِيَةِ : « من 
نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » أخرجه البخارى فى 
كتاب الصوم ٠‏ باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً : 5/ )١1977( ١50‏ ء. وفى كتاب 
الأيمان والنذور ٠‏ باب : إذا حنث ناسياً فى الإيمان : 559/١١‏ (5559) ء. ومسلم فى 
كتاب الصيام . باب : أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر : ”:/ 8١9‏ (1/ا١/50١١)‏ . 


51 


الناسى » وما فى معناه بالأكل والشرب فى بقاء الصوم ليس بالتعليل » وإنما هو 
بدلالة النص ؛ ؛ لأن كل من سمع قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَإِنَمَا أطعمك 
لله وَسَقَاكَ » يفهم منه أن الناسى غير جان على الصوم » حيث أضاف الفعل إلى 
ذاته تعالى » فلم يكن الصائم 2١‏ ء بانتهاك حرمة الصوم ٠‏ والجماع مثله ؛ ؛ لأن 
المجامع غير جان على الصوم ‏ ؛ لأنه غير قاصد  .‏ 

والشرط الثالث : أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنّص بعينه إلى فرع هو 
نظيره 7" إلى نظير ذلك الأصل » ولا نص فيه » أى : فى الفرع . 

اعلم أن لهذا الفصل من الشروط سنَّة قيود » وكل منها احتراز عن شئ » 
ويصلح أن يكون كل منهما شرطا مستقلاً للقياس فى الحقيقة » ومع ذلك جعله 
شرطا واحدآ 29 إشارة إلى رجوع الكل منها إلى تحقق التعدى ٠‏ فإنه لا يتم إلا 
بالجميع » بخلاف الشرطين الأولين » إذ هما ليسا من التعدى . 

عرق آنا" نفيك الأرك ++ ترق نكن كد الاغال معدي اثباق زليه بيقوله::: 
يتعدى » واحترز به عن التعليل بالعلّة القاصرة . وهو لا يجوز عندنا خلافاً 
للشافعى (4) . 

والقيد الثائى : أن يكون المتعدى حكما قينا + فمرر عي اللفة ٠‏ واخي ل 
يجرى فيها القياس 77 * 


ى نظي الأصل فى الل واكم ٠‏ إ لولم يكن تر هلم يصح الإلحاق ٠»‏ فتح 
الغفار : ١57/7‏ . ظ 

(0) وفى ( ج ) : شرط واحد . 

(5) ابن ملك على المنار ص (777) ٠‏ وكشف الأسرار : ١١/7‏ . 

(5) اختلف الأصوليون فى اللغة هل تثبت قياسا أم لا ؟ قبل الكلام عن تلك المسألة 
وآراء العلماء فيها يجد ربنا أن نبيين محل النزاع فيها فنقول : إن العلماء اتفقوا على ما يلى : 

(أ) أن القياس لا يجرى فى أسماء الأعلام كزيد وعمرو لأنها غير معقولة المعنى والقياس 


فلا يجور !١7‏ التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة ؛ لانه ليس بحكم شرعى : 
يعنى: لا يقال : الزنا سفح ماء محرم 257 فى محل محرم » وهذا المعنى موجود 
فى اللواطة . فتكون زنا فيجرى عليها حكم الزنا . 


- (ب) واتفقوا كذلك على عدم جريان القياس فى الحكم الذى ثبت تعميمه بالنقل لإفراد 
بوع 4 وسواء كان حامدآ كرجل 3 أو :فكتقا كأسيفاء الماعلين والمفعولين وأسماء الصفات 
كعالم مثلا لأنها واجبة الإطراد نظراً لتحقيق معنى الاسم ٠‏ فإن العالم هو من قام به العلم: 
فإطلاقه على محل من قام به العلم بالموضح لا بالقياس . [ 

(ج) كذلك اتفقوا على عدم جريان القياس فى الحكم الذى ثبت تعميمه بالاستقراء 
لكلام العرب فأصبح كالقاعدة الكلية التى لا تحصى فرداً دون آخر » بل تسمى كل فرد من 
أفرادها . ظ 

(د) واتفقوا أيضا على أن أسماء الأجناس التى لا تستعمل على معنى يمكن ملاحظته من 
غير سه ) لا يجرى فيهأ القياس 3 وذلك كالذكورة والأنوثة لانعدام الجامع 3 وللأن 
الواضع وضعه لكل من تحقق به هذا المعنى ٠‏ فالقياس لا حاجة إليه لوجود الاطراد وصفا . 
هذا كله محل اتفاق بين العلماء . 

أما محل النزاع فهو أسماء الأجناس التى وضعت لأجل اشتمالها على معنى مناسب 
لمعنى فيه هو المخامرة 3 وهذا المعنى يدور مع هذه التسمية وجوداً وعدماً . فعصير العنب لا" 
يطلق عليه اسم الخمر إلا إذا اشتمل على هذا المعنى وهو المخامرة . 

وعلى هذا إذا وجد هذا المعنى فى غير الخمر هل يجوز إطلاق هذا الاسم عليه أم لا ؟ 
على رأين لأهل العلم : الأول , قالوا اك القياس لا يجرى في اللغات ٠2‏ وذهب إلنة: 
الحنفية وأكثر الشافعية منهم الغزالى والآمدى وإمام الحرمين والباقلانى . 

٠‏ الثانى : قالوا بجواز القياس فيها » ونسب ذلك لابن سريج وأبو إسحاق الشيرازى 
والرازى وغيرهم . واستدل محل فريق منهم بأدلة . ظ 

راجع حاشية العطار : 70/١‏ . ورفم الحاجب لابن السبكى : ١5/١‏ » والخصائص 
لابن جنى : ١//او”‏ . 

(0) وهو قول الشافعى ( رحمه الله ) . كشف الأسرار : 71/79 . 
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القيد الثالث : أن يكون الحكم ثابتاً بالنص : احترز به عن الفروع ؛ إذ لو كان 
فرعا لا يجوز القياس عليه » ويجوزه بعض الشافعية . 

والقيد الرابع : أن يكون المتعدى بعينه من غير تغيير احترازاً به عما يوجب 
تغييرأ فى الفرع ؛ إذ لو وقع فى ذلك الحكم تغيير فى الفرع لا يكون الثابت فى 
الفرع مثل الثابت فى الأصل ٠»‏ فلا يجوز القياس . ظ 

والقيد الخامس : أن يكون الفرع نظير الأصل فى اللغة والحكم - احتراز به 
عما لا يكون نظيره فيهما » إذا لم يكن نظيره يكون الحكم فى الفرع بالرأى من 
غير إلحاقه بأصل ٠‏ وهو باطل . 

والقيد السادس : أن لا يكون فى الفرع نص - احتراز عما يوجد فيه نص ؛ إذ 
لو كان نص فلا يخلو من أن يكون حكم القياس موافقاً حكم النص » أو يكون 
مخالفاً » وكلاهما لا يجوز لخلو الأول عن الفائدة » وبطلان الثانى 20 . 
وشرطه الرابع : أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان 29 . 

أى يبقى حكم النص المعلل بعد تعليله على ما كان قبل تعليله ؛ لأن تغيير 
حكم النص بالرأى فى نفسه باطل . سواء كان فى الفرع . أو فى الأصل . 

فإن قيل : القياس لا بد وأن يغير حكم النص من المخصوص إلى العموم » فلو 
وو عا وس ظ 
قلنا : المراد ألا يتغير المعنى المفهوم من النّص لغة قبل التعليل به » دون التغيير 

من المخصوص إلى العموم . فإنه من ضرورة التعليل » والتحقيق أن التنصيص 
عن حكن الحو لأيتاقى عمومة 0 لحن .اف حتلاقه . 

وذلك مثل تعليل الشافعى فى قوله تعالى : ( كمارنه إطعام عشرة مساكين204) 
فإنه علل ١‏ الإطعام » بالتمليك » أى الراك وام هلان الكسوة 1 


(1) فتح الغفار : ركفت الأسرار 33١7/7‏ »ء ولمغنى ص 555 - 540 2 
ابن ملك على المنار ص (75717) » والتقرير والتحبير : #/ 00315 ١35‏ . 
(0) المغنى ص (7595) ». ابن ملك على المنار ص )71/١(‏ . 
(9) المائدة ٠»‏ آية : 894 . 
(2) وفى ( ب )ء ( ج ) : أى اشترط به . 
(5) ابن ملك على المنار ص )77١(‏ . 


وه الإطعام » لغة : جعل الغير طاعما لا مالكا 2١‏ . 


وكان هذا مفهوم النص قبل التعليل » سواء حصل بالإباحة أو غيرها لا (5) 
علله بالتمليك تغير بعد التعليل ما هو المفهوم من النّص قبله » حيث لا يخرج 
المكفر من عهدة الكفارة بمجرد الإباحة » وهو باطل ؛ لأنه لا يجوز التعليل على 
وَجْه تغير حكم الأصل فى الفرع » فلأنه يجوز على وجه يتغير حكم النص فى 


عين المكنتصوص عليه أولى . 
ولما فرغ من بيان الشروط للقياس ٠»‏ أراد أن يشرع فى بيان أركانه 27 . 
فقال : « وركنه » . 


أى : ركن القياس » أى : وصف مشترك بين الأصل والفرع 247 . 

جعل علمآا أي علامة » وإنما جعل هذا ركنا ؛ لأن ركن الشئ ما يقوم ذلك 
الشوة ابه ( ولا قيام للقياس إلا بالوصف المشترك بين الأصل والفرع ( وإنما جعل 
علامة ؟ لآن علل الشرع أمارات على الأحكام لا موجبة لها ( وإنما الموجب لها 
هو الله تعاك (0) ' 

والسن :2 ركن القناين برضف فرق + خدل علافة على حكم النضن. ...عا ؟ 
أى : من بعض الأوصاف الذى اشتمل عليه النص ٠»‏ إما بصيغته كاشتمال نص 
الربًا على الكيل والجنس » وإنا تيقد يكن كالال نهو النهى ض ربيخ الآيق 


على العجز عن ال: لتسليم : 
(0) وفى كما . 
(90١5؟)‏ . | 


)اق الوضفي اكات ينهما:. 
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وإنما قلنا : « من الأوصاف » ؛ لأن جميع أوصاف النص. لا يجوز أن تكون 
علَّةَ ؛ لأنه لا تأثير » لكثير من الأوصاف فى الحكم . ظ 

وجعل الفرع نظيراً له فى حكمه بوجوده فيه » الضمير فى ١‏ له » » و«احكمه) 
راجع إلى النص » وفى « بوجوده » راجع إلى « ما » » و١‏ الباء » للسببية » وفين ‏ 
« فيه » للمفرع . ظ 

يعنى : وجعل الفرع ممائلاً للنص ٠»‏ أى : المنصوص عليه فى حكمه من 
الجوازء والفساد » والحل » والحرمة يسبب وجود ذلك الْغْتى فى الفرع . 

ولكون تفصيل هذا الباب خارجآ عن القياس فى مثل هذا المختصر ترك 
لاله زه هنا 177 فاظليه قن لعلو لاك 250 , ظ 


9 القن ين 2303 نيلات الأشحاز على 1014:3110 وروم للخت . 
وحواشى المثاز.غلى ابرق شللفه. . 00 
5184 


م ” 

هذا الفصل بين مباحث القياس ويف 117 ناحيف القائس . 

وإنما عقب باب القياس بهذا ؛ إذ القياس لا بد له من قائس 7© . 

فقال : « وشرط الاجتهاد ؟ » وإثتما لم يبين نفس الاجتهاد لشهرته عند 
الأصوليين وهى عندهم ل المجهود في استخراج الأحكام من الأدلة 
الشرعية7" أن يحوى ٠‏ أى : يحيط المجتهد (5) علم الكتاب بمعانيه » أى : من 
معانيه لغةً وشرعاً » ووجوهه التى مر ذكرها من الخّاص والعام » وغيرهما . 

ولا يشترط ضبطها » بل يكفى أن يكون عالاً بمواقعها ٠»‏ ويرجع إليها وَقتَ 
ل 

قيل : المراد بعلم الكتاب ما تتعلق به الأحكام » وذلك مقدار حمسماتة آية . 


(١)وفق‏ ( من )2 غس :. 

(0) فى ( ب ) . ( ج ) : القياس . 

فره وقيل : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرع يتفرع إلى استد لال ظنى 
وقياسى . إفاضة الأنوار للحصنى ص (7705) مع نسمات الأسحار . 

(4:) هو الذى تكون له ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وهو الذى يطلق عليه اسم الفقيه » والمفتى عند الأصوليين . 

وقيل : هو الذى يحفظ الأحكام الشرعية فى مذهب من المذاهب وعلم خاصها وعامها 
ومطلقها ومقيدها وواضحها ومشكلها . 

وهذا اصطلاح جرى عليه المتأخرون من الفقهاء . 

(4) أى يكفى أن يكون عنده مصنف معتمد فى كل زمان من الفنون التى تساعده على 
الاجتهاد حتى يرجع إليه عند حدوث الوقائع . التمهيد ص (55) . ظ 

قلت : ولكن يشترط أن يفهم هذه المصنفات . وإلا حرم عليه النظر فيها حتى لا يتقول 
على الله فى أمر . 


5 


وقيل : أقل من ستمائة أآية » وأن يحوى علم السنة بطرقها السابقة » والمراد 
أيضاً ما تتعلق به الأحكام » وهى زائدة عن ألف على ما بين فى « كشف 


الأسرار» 217 , 


وأن يحوى وجوه القياس ٠‏ أى : طرائقه مع شرائطه » وحكم الإصابة 27 . 
حتى قلنا : إن المجتهد يخطئى ويصيب 2 وهو قول الأشعرى (*) 4 والقاضى 
2 رين و اليه الى ( عد # »د ) رحمهم الله . 


. ١7١ للنسفى : ؟/‎ )١( 
. وفى ( ب ) : وحكمه الإصابة بغالب الرأى‎ )0( 
هو أبو الحسن الأشعرى على بن | ا لي ل‎ )*( 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة » أبى موسى », إمام المتكلمين » وناصر سنة سيد‎ 
المرسلين والذاب عن الدين والمصحح لغقائد. المسلمخ + :ولد هنة سين وماكين: .قال‎ 
الخطيب فى التاريخ : أبو الحسن المتكلم صاحب الكتب والتصانيف فى الرد على الملحدة‎ 
. وغيرهم من المعتزلة والرافضية والجهمية والخوارج‎ 
. لكا سه عر ناي نل يه عير ةا‎ 
. ”55/ تاريخ بغداد‎ » ١١5 . ١١7/١ : طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر من كبار علماء الكلام » انتهت إليه‎ )#*( 
الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى البصرة سنة 78 ه . وسكن بغداد » كان جيد‎ 
الاستنباط » سريع الجواب وله مصنفات كثيرة منها إعجاز القرآن والأنصاف ودقائق الكلام‎ 
. والملل والنحل والفرق بين المعجزة والكرامة وغير ذلك » وتوفى رحمه الله سنة 507 هه‎ 
الإعلام ا"‎ » 81/94/١١ : تاريخ بغداد‎ 
2 متصوف‎ » 507 ٠ هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى‎ )*#*( 
فقيه » أصولى . له نحو مائتى مصنف منها المستصفى فى الأصول وأحياء علوم الدين‎ 
. وتهافت الفلاسفة ومحل النظر والاقتصار فى الاعتقاد‎ 
طبقات الشافية‎ . 55/١ : الوافى بالوفيات‎ . ١" - ٠١/5 : شذرات الذهب‎ 
. ١85-3١١ 87/5 الكبرى:‎ 
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والحاصل [ أن الحق فى موضع الخلاف واحد عندنا » وعندهم 2١7‏ متعدّد (5)] 
وهذا الخلاف فى الشرعيات لا فى ال.: يات إلا على قول بعضهم 7" . 

ثم اعلم أن المجتهد إذا أخطأ كان مخطتاً ابتداءً » وانتهاءً عند البعض 247 , 
وهو اختيار الشيخ ا ع 200 

والمختار أنه مصيب ابتداءً فى نفس اجتهاده 217 . بمعنى أن يكون فعله فعلاً 


برعا . افكوة ماحورا 6 .وففظ فياك ع ا + فى إضيابة المللوتب 917., 


. المعتزلة‎ )١( 

9)اكقط فن لي ).. 

() حيث قال الحسين العنبرى - من المعتزلة - والحاحظ : كل مجتهد مصيب فى 
العقليات أيضاً بمعنى نفى الإثم والخروج عن عهده التكليف . وهذا باطل لأن المسلمين 
أجمعوا على أن نافى ملة الإسلام فى النار اجتهد أولاً . الكشف : ١7١/5‏ . 

(4) يعنى فى ترتيب المقدمات واستخراج النتيجة جميعاً . 

(6) المصدر السابق . 

() أى فى حق العمل . 

0) لأنه أتى بما كلف به فى ترتيب المقدمات وبذل جهده فيها . وكان مصيباً فيه ٠‏ وإن 
أخطأ فى آخر الآمر » فيكون مأجوراً لأن المخطئء له أجر » كما ورد فى الحديث : « إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » . 

أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب : أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ : "١8/١‏ (9هخ"“لا) . 

ومسلم فى الأقضية . باب : أجر الحاكم إذا اجتهد : / )١11١5/١90( ١747‏ ء وهو 
من حديث عمرو بن العاص . ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما . 


حل 


فصل 


والاحكام الشرعية 2١7‏ من الحل » والوجوب ١‏ والفرض وغيرها » التى 
تثبت بهذه الحجج السابق ذكرها من الكتاب ٠‏ والسّة » والإجماع - أربعة 
1 رض سور الله - تعالى خالصة . ظ ظ ظ 

قوله : «وخالفة 14 حال عن :لا ارق .. ويحفيل كرنه قبيرا على 
الضعف0) ». والمراد من حقوق الله - تعالى - ما يتعلق به النفع العام كحرمة 
الزنا » فإن نفعة عام » وهو سلامة أنسابهم ٠»‏ وإنما نسب إلى الله - تعالى 
تعظيماً ؛ لأن الله - تعالى ‏ بلغال هن ان كوت وفنا بده 117 وررومن كو 
الزنا حق الله - تعالى - خالصة لا يباح بإباحة المرأة والزوج . 

والثانى : حقوق العباد خالصة » وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال 
الغير » ولهذا يباح ماله بإباحة مالكه » بخلاف الزنا 290 . 

والكالق:: ين اتععيفا اقية. و كاك ع طق ا(زلة حقدالى بت بويدقى الغا كن ذلك 
الشئ . 

دحك اللااغانب كلتلق فإ اقيق عق الله انها الى .4 لاانه اشتروعة. بواعرا + 
وححق العند. 4 لأن فية:دفعا لعار الزنا عن المَقَذُوف ش 


“)توق رف" اللشتروغة ». ظ 0 
)١(‏ يعنى المحكوم به الذى هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع . 
(0) والظاهر أنها حال لأن التمييز فى المشتق شعرفت + 
62 معزت الاسترار مع نور الأنوار : »5١7/7‏ نسمات الأسحار ص (578) »2 وفتح 
الغفار : ”/ ٠١‏ » والمغننى ص (717) . 
(5) كشف الأسرار مع نور الأنوار : 5١77/75‏ . 


وحق الله - تعالى - فيه غالب حتى لا يجرى فيه إرث ء وإسقاط بالعفو7١).‏ 
والرابع : ما اجتمعا فيه » وحق العبد غالب ؟ كالقصاص . فإن فيه حق الله 


- تعالى - وهو إخلاء العام عن الفساد » وحق العبد بوقوع 0 الحنابة على 
نفسه ٠‏ وهو غالب بجريان الإرث » وصحة الاعتياض عنه بالمال فلها 


وهذه الحقوق الأربعة تنقسم إلى أصل وخلف 257 : 

والقسم الأول : كالإيمان ©© . 
عن التصديق ٠»‏ أى عن الإيمان الذى هو التصديق : 

والإقرار فى أحكام الدنيا بأن يقوم مقامه » ويترتب عليه حكمه 219 » كما فى 
ال على الإسلام » فإن إقراره قام مقام مجموع التصديق . والإقرار وإن 


)١(‏ وعند الشافعى - رحمه الله - حق العبد فيه غالب فتنعكس الأحكام . المصدر 
الساق + 3107/5 , 

(0) وفى ( ب ) . ( ج ) : لوقوع . 

(9) كشف الأسرار ونور الأنوار : 7١77/7‏ ». ونسمات الأسحار ص (579) . 

(5) فتح الغفار : “517/7 . 

00( اعلم أن الإيمان فى اللغة : التصديق الاختيارى الذى هو فعل من أفعال القلب أى 
قبول حكم المخبر ٠‏ والإسلام عبارة عن الانقياد والظاهر » وبينهما فرق بحسب اللغة . 

وأما فى اصطلاح الشرع . فالإيمان والإسلام متحدان فى الحكم لا فرق بينهما ٠»‏ فكل 
مسلم مؤمن وبالعكس . ومرجعها إلى القبول والإذعان ٠»‏ وقد عطف الإيمان على الإسلام 
فى بعض النصوص ٠‏ وبالعكس لتغاير مفهومهما اللغوى لا التغاير الحقيقى . فالإيمان 
مركب من جزئين هما التصديق والإقرار » إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً » 
والإقرار قد يحتمل السقوط . وذلك فى حالة الإكراه . فتنبه | ه . انظر كتب التوحيد . 

(5) لأت التصديق القبى آمر ياظى الأ يذالهة من علافة والة عليه الا وهن الأفران. .: 

0) جرف تبعاً لكثير من الفقهاء على ركنيه: الإقرارء وألحقوه بالتصديق وجعلوه د 


7137 : 


وهذا كما صار أداء أحد الأبوين الإيمان خلفاً عن أداء الصغير حتى يجعل 
مسلماً بإسلام أحدهما بعجزه عن الأداء . 

والقسم الثانى : أى الخلف ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة : 

الأول متها :سيب 17997 .. 

وهو أقسام : 

الأول منها : سبب حقيقى » وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم . 

احترز بهذا عن العلامة ؛ لأنها ليست بطريق إلى الحكم (9) . وإنما هى دالة 


- له حتى إذا صدق بقلبه ولم يقر باللسان بعد التمكن منه لا يكون مؤمنآ عند الله تعالى 
أيضاً » إذ الإيمان عندهم الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . 

كشن الاسران + 7ر1 

. )55-( إفاضة الأنوار مع نسمات الأسحار ص‎ )١( 

(0) والسبب فى اللغة : الطريق إلى الشئ . قال الله تعالى : # وآتيناه من كل شئ 
سبيآ فأتبع سببآ © أى طريقاً » ويذكر بمعنى الباب . قال الله تعالي : « لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات * أي أبوابها » وقد يذكر بمعنى الحبل . قال الله تعالى : 
ا(للمود نسب إلى البيداء 14 يعن إلى مسقا اناج تاكنامل ( كان ما لذالكا لني 
شئ فهو سببه إليه . ظ 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : "١86/١‏ . الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
0١‏ »ه. ونهاية السول للأسنوى : 84/١‏ » منهاج العقول للبدخشى : /١‏ ال » غاية 
الوصول للشيخ زكريا ص ١‏ ء التحصيل من المحصول للأرموى : ١71/١‏ » والمستصفى 
للغزالى : 97/١‏ » والإبهاج لابن السبكى : 55/١‏ »ء الآيات البينات لابن قاسم العبادى: ‏ 
0١‏ ». تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 7”60١‏ . حاشية العطار على جمع 
الجوامع ١٠7/١‏ ء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 
2808 نسمات الأسحار لابن عابدين ص 75١‏ ». ولموافقات للشاطبى : ١81/١‏ 2 
الكوكب المنير للفتوحى ص ١١8‏ . 

(”) نسمات الأسحار ص )55١(‏ . 


570 


على طريق الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب 22(7 , ولا وجود 457 . ولا 
يعقل به معانى العلل . 

أى : لا يكون له تأثير فى وجود الحكم أصلا لا بواسطة » ولا بغير واسطة . 
فخرج به السّبب الذى له شبهة العلة » والسّبب الذى فيه معنى العلة . 

والثانى من أقسام السبب : سبب مجَازئ 9) : 

كاليمين بالله ونحوها مثل : اليمين بالطّلاق والعتاق . 

وإنما سميت اليمين بالله - تعالى - أو بالطّلاق ٠‏ أو بالعتاق سببآ مجازاً ؛ 
نيا زا ررضت الل ميواك كاد وانة جه قال عار يقر وى بوالير 1لا الكرة 
فقط ](4) طريقا إلى الكقّارة فى التمين عاللة ح قيال مدرلا للج اشن اليمدة 
بغير الله تعالى ؛ إذ اليرَ مانع من الحنْث ؛ 4 لان نقية و ريفاون الل ا 97 
الكفا نه دول ينول لواب ب لذن المانع عن الشَئْ لا يكون سببا لثبوته وطريقاً 
إليه»ء ولكنها لما احتملت أن تقضى إلى الحكم عند زوال المانع سميت سبباً 
للكقارة » والجزاء مجازاً باعتبار ما يؤول إليه » كما سمى الحى ميتا بهذا الاعتبار 
فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون 4 230 . 

وهذا عندنا » والشافعى "2 جعل اليمين المعلق بالشرط سبباً » وهو بمعنى 
العلة . فليطلب وجهه 7 وجوابه فى المطوّلات . 


. 15/7 : أى يثبوت الحكم خرجت العلة . فإنه يضاف إليها الثبوت . فتح الغفار‎ )١( 

(؟) خرج الشرط . 

(”) كشف الأسرار ونور الأنوار وقمر الأقمار : ”779/7 » نسمات الأسحار ص .)١51١(‏ 

(4) فى ( ب ) : تقديم وتأخير . ظ 

(0) سقط من ( ج ) . 

. الزمر» آية : "ا”‎ )١( 

0 المغنى ص )78-١(‏ . كشف الأسرار ومعه نور الأنوار : 5159/7 - 515١‏ » وابن 
ملك على المنار ص (18") . ظ 

(4) وهو أن اليمين هى التى توجب الكفارة عند الحنث» والمعلق هو الذى يوجب الجزاء- 


ال 


اعلم أن الغا الى سميناة ميا ادا فيه انلقو 50 أن #شبهة كرنة 
عله حقيقة للجزاء من حيث الحكم . 

وقلك وق ( معنة لقنا © (1أابوى حال فى قبي ير 219 كما نعو اك 
عن حقيقة العلية (4) حتى يبطل التنجيز التعليق عندنا » ولا ييطله عنده 99 .| 

والثالث : من أقسام الأسباب ما أشار إليه بقوله : الإيجاب المضاف 17 
كقوله: أنت طالق غداً » سبب للحال إلا أن حكمه 7" بواسطة الإضافة » وهو 

من أقسام العلل على 247 ما سيجئ أقسامها . 

بعد اللعار فق الكسات عل نا قالةنايق انلك 537 أنه افق إل 
الحكم إما أن يكون فى الحال ٠‏ أو فى المآل . 


- عند وجود الشرط . فكان كل واحد منهما سببآ فى الحالة لا علَّة باعتبار تأخر الحكم . 
ولكن فى معنى العلة باعتبار هو المؤثر فى الحكم عند وجود الشرط . 
)١(‏ أي ليس هو بمجاز خالص بل هو مجاز يشبه الحقيقة . 
)اسقط فى زات 
(0) وفى ( ب ) : العلة 
(:) وفى ( ب ) : العلة 
(5) هذه ثمرة الخلاف ٠‏ وصورة النزاع : ما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ثلاثآ ثم طلقها ثلاثآ فتزوجت بزوج آخر » ودخل بها ثم عادت إلى الأول بنكاح 
صحيح . فدخلت الدر لم تطلق عندنا » وعند زفر تطلق . وذلك لأنه ليس للمعلق شبهة 
السببية عنده بوجه » إذ لا بد للسبب وشبهته من محل ينعقد فيه . 
انزن..ملك. على المنان ضن (713) + :وكشفة الأسراق : 5152/79 ., 
(9) كخف الأسران 77/2 
(0) وفى ( ب ) : حكمه التأخير . 
(60) سقط فى ( ب ) . 
(8) اختري امنا نص 011 .. 
(*) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرمانى » المعروف بابن 
ملك ». فقيه حنفى من المبرزين له شرح على المنار فى الاأصول وله مبارق الأزهار فى شرح 
مشارق الأنوار فى الحديث وغير ذلك . توفى رحمه الله سنة 8١١‏ ها . 
الضوء اللامع 9/5” . 2355/١١‏ الإعلام : 01/5 . 


57 / 


والقاى. 2537 اليم المخارس + 

والأول: : إن أن كرون لات لي 

قالآأول: : السببية الى فى .معن العلة: : 

والثانى : السبب الحقيقى . 

والثانى من القسم الثانى المتعلّق بالأحكام : العلة 29 . 

وهى فى الشبرع : عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم أل افو 127 


واحترز به عن الشرط ابتداء أى : بلا وسطة » فخرج به السب » والعلامة . 
وعلة العلة والتعليقات )5( : 


. ) كشط فى ( ب‎ )١( 

(0) وفى ( ب ) : ملك أولا . 

(0) وهى فى اللغة : عبارة عن المغير » ومنه سمى المرض علة ٠»‏ والمريض عليل لأنه 
بحلو له يتغير حال الشخص من القوة إلى العجز » فكل وصف حل بمحل وتغير فهو علة. 
وصار المحل معلولاً كالجرح مع المجروح وغير ذلك . 

(:) الكشفف : ”777/7 . البحر المحيط للزركشى : ١١١/50‏ » الإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى : "/ »١86‏ نهاية السول للأسنوى : 57/5 » منهاج العقول للبدخشى : 
*/٠5اء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠» ١١5‏ التحصيل من المحصول 
للأرموى: ”/7؟١75 .٠‏ المستصفى للغزالى : 781/9 . ه”7” 2 حاشية البنانى : 771١/7”‏ 2 
الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 77/5 . تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 
4 » حاشية العطار على جمع الجوامع : ”“/77؟ ». المعتمد لأبى الحسين : 5535/5 2 
التحرير لابن الهمام ص .٠ 57١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : ”0١7/7‏ . كشف الأسرار 
للنسفى : ٠. 58١7/”‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 7١1/7”‏ 2 شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ”3577/7 » حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص 755 . ميزان الأصول لسمرقدنى : ”8765/7 ». إرشاد الفحول 
للشوكانى ص 75١١‏ . التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ١5١/”‏ . 

(4) انظر المصدر السابق ومعه نور الأنوار » ونسمات الأسحار ص (557) . فتح الغفار: 
”رلا . 
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واشتمل التّعريف العلل الموضوعة كالبيع والنكاح وغيرهما » والعلل المستنبطة 
بالاجتهاد كالعلل المؤثرة فى القياسات » وهو ما يضاف إليه » وجوه الحكم أقسام 
سبعة ؛ لأن العلة الشرعية لا تتم إلا بأوصاف ثلاثة : ظ 
أحدهما : أن تكون العلة اسماآً موضوعة لموجبها » ويضاف ذلك الحكم 
والموجب إليها بواسطة 2١(‏ . ظ 

والقائق :7 أن تون أعلة م ,أن «تكوة هو تردق للف للك 537 + 

وثالثها : أن تكون علة حكمآ 29 » بأن تكون بحيث ثبت الحكم عند وجودها 
من غير تراخ ٠‏ فباعتبار استكمال هذه الأوصاف » وعدم استكمالها تنقسم إلى 
سبعة ؛ لأنه إن لم يوجد الإضافة والتأثير والترتيب » لا توجد العلية أصلاً ‏ 
وإن وجد أحدهما منفرداً يحصل ثلاثة أقسام . 

كما إذا كانت العلّة اسمآ » أى : صورة فقط . لا معنى ولا حكما . 

أو كانت بمعنى فقط دون أخويه . 

أو كانت حكماً فقط . 

مثال الأول : كالإيجاب المعلق بالشرط . 

ومثال الثانى : كأحد وصفى العلة التى هى ذات وصفين 
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. 7377/7 : ونور الآنوار‎ . )"”١( ابن ملك ص‎ )١( 

(0) المصدران السابقان . 

(*) المصدران السابقان . 

(5) فإن كل واحد من وصفيها له شبهة العلة حتى لو وجد أحدهما قبل الآخر لا يكون 
سببآ محضآ لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم ؛ بل هو مؤثر فى إثبات الحكم ٠‏ إذ لو 
لم يكن له مدخل فى التأثير لكان الآخر وحده هو العلة » ولم تكن العلة ذات وصفين . 
والتقدير بخلافه » فلا يكون سبباً محضاً » بل يكون له شبهة العلة ولم يكن علة أيضاً لأن 
العلة هى المجموع لا هو وحده » ولهذا جعل المصنف القدر والجنس علة محرمة للنسيئة؛ 
لأن فى النسيئة شبهة الفضل 2 فإن للنقد مزية على النسيئة » وإذا كان فيه شبهة الفضل 
يثغيت به شبهة العلة ولا يثبت به حرمة الفضل لأنها أقوى الحرمتين ولا علة معلومة فلا 
تثبت بما هو دونها فى الدرجة » قاله ابن ملك ص (5؟97) . 
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مثاله : ربا بالمنسيئة الثانية باحد الوصفين القّدر والجنس . 

ومثاله الثالث : كالشرط الذى سلم عن معارضة العلة مثل حفر البثر 297 , 
وإن وجد الاجتماع منها بين الاثنين فثلائة أقسام آخر : 
ظ العلّة اسماً ومعنى لا حكما » ل لل العلّة معنى 
وحكماً لا اسماً . 

مثال الأول : كالبيع بشرط الخيار 00 

ومثال الثانى : كالسّفر للرخْصّة » والنوم للحَدّث 9 . 

ومثاله الثالث : كآخر وصفى العلة 547 , 

وإن وجد الاجتماع فى الثلاثة (*؟ يحصل قسم آخر » فترتقى الأقسام إلى 
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٠. سبعة‎ 


مثاله : كالبيع الْمطّْلق 29 . 


)١(‏ واعترض ابن عابدين على هذا التمثيل وقال : فلم يظهر لى وجهه لأن حفر البئر فى 
الطريق ليس علة للضمان بل شرط . نسمات الأسحار ص 750 » وفتح الغفار : 7١/7‏ . 

(؟) فإن الملك يضاف إليه الاي 5 الخيار . فتح 
الغفار : ”/ 494 . 

() قال أبن ملك ص (75”720”) : علة 0 اسه 0 تضاف 0 0 » يقال: 
نمس السفر بل المشقة لأنها هى المؤئرة في إثبات الرخصة 2 والنوم المخصوص بالحدث 
بالنسبة إلى الأحداث فإنه علة للحدث اسما لأن الحدث يضاف إليه » وحكماً لا يثبت عندهء 
وليس بعلة معنى لأنه ليس بمؤثر فيه وإنما المؤثر خروج النجس . 

(8) فإنه هو المؤثر فى الحكم . وعنده يوجب الحكم . ولكنه ليس بموضوع للحكم بل 
الموضوع له هو المجموع . وذلك كالقرابة والملك ٠‏ فإن المجموع علة موضوعة للعتق . 
ولكن المؤثر هو الجزء الأخير . نور الأنوار : 77/7 مع الكشف . 

(1) والبيع المطلق أي العارى عن خيار الشرط ٠‏ فإنه علة اسمآ لأنه موضوع للملك2 - 


رض 


الثالث : من القسم الثَانى المتعلق بالأحكام . 
الشرط )١(‏ : وهو ما يتعلق به الوجود دوت الوجوب 00 5 


اعلم أن ما يطلق عليه اسم الشرط خمسة بالاستقراء : 
0 

وشرط هو فى حكم العلل 247 . 
وكترط ادك الأساني 17 
قرط اسما لا حكما 29 . 


- والملك مضاف إليه ٠»‏ ومعنى لأنه لا يؤثر فيه وهو مشروع لأجله . وحكما لأنه يثبت 
الملك عند وجوده بلا تراخ . نور الأنوار مع كشف الأسرار : 7757/7 . 

. 51١/5 : وهو فى اللغة : العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة علامتها . الكشف‎ )١( 

(1) أى دون أن يكون مؤثراً فى وجوده ١»‏ احترازاً عن العلة . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : 7٠4/١‏ غ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
٠0١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ١"‏ ». التحصيل من المحصول 
للأرموى: ١/لا١‏ » حاشية البنانى : 91/١‏ ». الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
1/١‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : 37/١‏ ء المعتمد لأبى الحسين : ١١65/١‏ 2 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١560/7”‏ » شرح 
مختصر المنار لابن ملك ص 758 » الموافقات للشاطبى : ١187/١‏ » الكوكب المنير للفتوحى 
1111 ظ ظ 

(6) لا يكون له تأثير فى الحكم بل يتوقف عليه انعقاد العلة » قاله صاحب نور الأنوار : 
72 . ظ 

(5) فى حق إضافة الحكم إليه ووجوب الضمان على صاحبه كحفر البثر فى الطريق هذا 
المثل .2 1 ظ ظ 
ظ (5) وهو الشرط الذى يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مشتان .ا لركوة ولك الفعل 
منسوبا إلى ذلك الشرط ٠»‏ ويكون ذلك الشرط سابقآ على ذلك الفعل . المصدر السابق 
وابن ملك ص (/7”77) . ' 35 
(5) وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده . ولا يوجد عند وجوده » فمن حيث التوقف عليه 
سمى شرطأً » ومن حيث عدم وجود الحكم عنده لا يكون شرطأ حكماً . فتح الغفار : 
*/ هلا . 


51١ 


وشرط هو كالعلامة الخالصة ٠‏ كالاحصان فى الزنا 200 , 

والرابع من المتعلّق بالأحكام : العلامة 29 , 

وهى ما يعرف بكسر الراء والتشديد » الوجو 8 

أى وجود الحكم من غير تعلق [ وجود لا وجوب ] 247 , فتكون العلامة 
دليلاً على ظهور الحكم عند وجودها فحسب مثل التكبيرات فى الصلاة » فإنها 
إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن . 

وقد سمى العلامة فرظ ناا ٠‏ وذلك كالإحصان 297 فى باب الزْئا . 

قيل : إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء 3 

العقل ٠‏ والبلوغ . والحرية » والتكاح الصحيح ٠‏ والدخول بالنكاح » وكون 
كل واحد من الزوجين مثل الآخر فى صفة الإحصان والإسلام . 

ومن نتيجة كون الإحصان شرطاً ومجازاً » وعلامة حقيقة » لاا يضمن 
000 إذا رجعوا بعد الرجم مع شهود الزنا دية المرجوم . لأن الإحصان 
علامة » والعلامة غير صالحة بخلاف العلة . لما قد عرفت أنها لا يتعلق بها 
وجوب ولا وجود » ولا يجوز إضافة الحكم إليها » بخلاف ما إذا اجتمع شهود 
الشرط والعلة ٠‏ ثم رجع شهود الشرط وحدهم ٠.‏ فإنهم يضمئون عند بعض 
المشايخ ؛ لأن الشرط صالح بخلاف العلة عند تقرر إضافة الحكم إليها لتعلق 
الوجود به » وثبوت التعدى منههم (8 


() شرط للرجم فى معنى العلامة . وقد عدوا هذا تارة فى الشرط » وتارة فى العلامة . 
نور الأنوار : ”7/ 78586 . 
(5) وهى فى اللغة : الإمارة كالمنارة للمسجد . 
69 وفى (أ) : لوجود . 
(4:) وفى ( أ) : وجود الوجوب . 
(6) وفى ( ب ) . ( ج ) : كإحصان . 
(0) نسمات الأسحار : 55/١‏ ؛ فتح الغفار ص (71) » وابن ملك على المنار صص(١737)‏ 
وأنيس الفقهاء ص )١7/8(‏ . 
(0) ابن ملك على المنار ص (31”*) . 
(8) ابن ملك على المنار ص (7”5) . 


يخرض 
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فى بَيّان الأهملية(1) 


لما فرغ من بيان الحجج وما يتعلق بها 4 شرع فى بيان الأهلية . 
إذ هى فاط التكليف والخنطاب . فيكون المعنى فى بيان اهرك التكليف 
والخطاب . 


فقال : « ولمعتبر فيها » . أى : فى الأهلية العقل . إذ خطاب من لا يعقل 
قبيح » فكان معتبراً فيه » لكن خلق متفاوتاً » فكم من صغير يستخرج بعقله ما 
بعت عمد الت 27 

قالت الأه شعرية 277 : لا عبرة للعقل أصلاً فى معرفة حسن الأشياء وقبحها . 
ولا فى يجاب شئ وتحريمه من غير السمع 5 وإذا جاء السمع فله العبرة دون 
العقل أيضاً ٠‏ وهو قول أصحاب الشافعى » حتى أبطلوا إيمان 0 صبى عاقل 
لعدم ورود الشرع به » وعدم اعتبار عقله (0) . ' 
قالت المعتزلة : إن العقل علة موجبة لما استحسنه . ومحرمة لما استقبحه على 
القطم .فيوا:قرق الغلل ارمع 050 


. أى : أهلية الخطاب‎ )١( 
. )791( (؟) هذا نص ابن ملك ص‎ 
وانظر كشف الأسرار : ”7594/7 »ع ومعه نور الأنوار . نسمات الأسحار‎ ٠ تقدم‎ )9( 
+ 100 مر (81) كزان عتلك خلى: الخار طن‎ 

(5) وفى ( ج ) : الإيمان . 

(5) ابن ملك على المنار ص (771) » وكشف الأسرار : ”559/7 . 

(1) لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة بذاتها » والعلل العقلية موجبة بنفسها وغير 
قابلة للنسخ والتبديل . فلم يتبينوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل مثل رؤية الله يوم القيامة 
وعذاب القبر »والصراط ٠»‏ وهذا هو الضلال بعينه » نعوذ بالله منه ومنهم . 


وفرصض 


وقالوا : لا عدر لمن عقل فى التوقّف من طلب الإيمان » والصبى العاقل 
مكلف بالإيمان » ومن لم تبلغه الدعوة أصلاً إذا لم يعتقد إيمانآ ولا كفراً كان من 
أهل الثار لوجوب الإيمان بمجرّد العقل . وأما فى الشّرائع فمعذر حتى تقوم عليه 
المحجة . 

وهكذا روى عن [ أبى حنيفة - رحمه الله ] )1١(‏ , وعليه مشايخنا - رحمهم 
الله - من أهل السّنة 259 , 


ونقول فى الذى تبلغه الدعوة : إنه غير مكلف بمجرد العقل ٠‏ فإذا لم يعتقد 
إيمانآً ولا كفراً كان معذوراً إذا لم يصادف مذة يتمكّن فيها من التأمل . 
والاستدلال بأن وصل حل البلوغ فى قمّة جبل ٠»‏ ومات فى ساعته 227 . ولم 
كلف اللغية 57 


وعند الأشعرية : إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك ». واعتقد الشّرك ٠‏ ولم 
تبلغه الدعوة ٠»‏ كان 1501 : 


ولا يصح إيمان الصبى العاقل عندهم 217 . ظ 
وعندنا يصح إيمان الصبى العاقل 1 وإن لم يكن مكلفاً به » فيجب القول 


بصحته ؛ لأنه نفع محض ء حتى افتخر على 2*0 - رضى الله عنه - بذلك على 
الأصحاب وقال [ الوافر ] : 


)١(‏ وفى ( ب ) : الإمام رضى الله عنه . ظ 
)١(‏ كشف الأسرار مع نور الأنوار : 7/ 70٠‏ » وابن ملك على المنار ص (557*) , 
ونسمات الأسحار ص )70١0(‏ . 
(9) وفى ( ج ) : ساعة . ا 
(:) وفى ( ب ) . ( ج ) : الدعوة عند الدعوة . 
(5) لأن المعتبر عندهم السمع دون العقل . ظ 
(5) لعدم ورود الشرع به متسمكين بقوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
(*) على بن أبى طالب رضى الله عنه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
القرشى الهاشمى ٠‏ يكنى أبا الحسن . قال ابن إسحاق : أول من آمن بالله وبرسوله محمد 
كه من الصيان . الاستيعاب : ٠١89/8‏ »ء الخلاصة : 750/7 . 
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سَبَقدُكُمُ إِلَى الإسلام طْرآ <١‏ صب مَا بَلَعْت أُوَانَ حلّمى )١'‏ 


أهلية وجوب : وهى صلاحية لوجوب الحقوق عليه وله » وهى لا تثبت إلا 

والذمة فى اللغة : العهد . 

: ا 3 00 

واقبو الد رع :انق لها عبن اق 17 

فيلزم على الصبى ما كان من حقوق العباد من العزم مر لوقه 
الزوجات ( ومأ كان عقوبة ( أو جزاء لم يجب عليه 4 كالقصاص وغيره 0 
وحقوق الله - تعالى (25 - المالية تجب عليه كالعشر » والخراج . 

والنوع الثانى : أهلية أداء 06 ظ 

وهى نوعان : قاصرة : تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر » والبدن 
القاتيم 297 كانمتى العاقل 217 ورب الشره الباله 57 , 

ويبتنى على تلك الأهلية ا الكواء (4) دون 0 : 


. 5901/7 : ذكره ابن ملك ص (7””0) . وصاحب نور الأنوار مع الكشف‎ )١( 

(6) ابن ملك على المنار ص 77707) » والكشف : 7617/75 .» 507 . 

()اككمق ميخ + [ 

(8) وفى ( ب ) : عز وجل . 

(5) فإن الأداء يتعلق بقدرتين : قدرة فهم الخطاب وهى بالعقل وقدرة العمل وهى 
بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة بهما يكون كمالها . فكمالها » وقصورها بقصورهما . 
فالإنسان فى أول أحواله عديم القدرتين » ولكن .له انكانادعتما تعضيلان له شيا فشينا ال 
أن يبلغ . نور الأنوار . ظ 

(1) فإن بدنه قاصر ء وإن كان عقله يحتمل الكمال . المصدر السابق . 

(0) فإن عقله قاصر . وإن كان بدنه كاملا . المصدر السابق . 

(8) أى القاصرة . 

(9) على معنى لو أدى صح منه وإن لم يجب عليه . 


 ا”*م‎ 


وكاملة : تبتى على القدرة الكاملة من العقل ١7‏ الكامل » والبدن الكامل . 


ويبتنى عليها وجوب الأداء » وتوجه المخطاب 0 : 


ولما بين نفس الأهلية شرع فى معترضاتها فقال : ومعترض [ صفاتها ] (؟) 
نوعان : 

الأول : سماوى من قبل الله من غير صنع » واختيار من العبد » كالصغر ‏ 
وإنما عد الصغر من العوارض مع أنه من أصل الخلقة بناء على أنه لا يدخل فى 
ماهية الإنسان » فكان عارض] 259 . ظ 

اعلم أن الصغر فى أوّل أمره كالجنون 2*0 فى عدم العَقّلٍ » وغير الجنون فى أن 
الصبى إذا أسلمت امرأته يؤخر عرض الإسلام إلى أن يعقل ؛ لأن الصغر له 
حدء فيفيد التأخير ؛ لأنه إذا لم يؤخّر » بل عرض على أبويه فأبيا 217 تقع 
الفرقة ٠‏ ويطالب باهر فى الحال » وهما عهّدته » وهو ليس من أهلها . 

وإذا أسلمت امرأة المجنون يعرض على أبويه » فإذا أسلم أحدهما حكم بإسلام 
المحنون اتبعا 6 :وإن أبيا يفرق بين المختون وامراته ع والة روعي و 279 الك فايدة 
فى التأخير ؛ لأن الجنون 247 لا حَدَ له » فيلزم أن تكون مؤمنة تحت كافر » وهو 
ار ظ ظ 


. وفى ( ب ) : الله وهو تحريف ظاهر‎ )١( 

() لأن فى إلزام الأداء قبل الكمال يكون حرجا وهو منتفى ٠»‏ ولا لم يكن إدراك كماله 
إلا بعد تجربة عظيمة أقام الشارع البلوغ الذى يعتدل عنده العقل فى الأغلب مقام اعتدال 
العقل . نور الأنوار مع الكشف ذ ”/ىرهه” . 

(06) مقع مق 17 "زان )نه وسو )1 

(:) ابن ملك (8”*”) . ونور الأنوار : 750/7 . 

(6) بل أدنى حالا فيه . 

0) وفى ( ب ) : فإن أبيا . 

0) وفى ( ج ) : إذا . 

() وفى ( ب ) : المجنون . 

(9) حكى ذلك ابن ملك على المنار ص (7”7*8) ء» وصاحب نور الأنوار : 7/ 3550 . 


كرضي 


وال 0 : هو آفة تحلن بالدماغ بحيث يمنع جريان الأفعال » والأقوال. على 
نهج العقل ("2 » وهو فى القياس يسقط كل العبادات 27 لنافاته القدرة . 

ولهذا عصم الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - عنه : 
ولعي 29 , 

وأما إذا امتد صار لزوم الأداء مؤديا إلى الحرج » وهذا الاستحسان فى الجنون 
العارض » بأن بلغ عاقلاً ثم جن . ظ 

وأما الحنون الأصلى فمثل الصبى عند أبى وت » وعلدل محمد بمنزلة 


وقيل (4» : جهل ضرورئ لا مكتسب بما كان يعلمه مع علمه بأمور كثيرة لا 
بآفة - احترز بقوله : « مع علمه » عن النوم والإغماء » وبقوله : « لا بآفة » 
عن الجنون . ظ ظ 


(1) عظفت على قولة الضغر ؛ 

(6) من غير ضعف فى أعضائه . ابن ملك ص )١5٠١(‏ » ونور الأنوار : 577/7 . 

(*) القابلة للسقوط . 

(5) ابن ملك على المنار ص (23”5-0) . 

(6) انظر المصدر السابق . 
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(0) لأنه بديهى ٠‏ فإن كل عاقل يفرق بينه وبين غيره . 

(4) ذكره صاحب نور الأنوار : 7760/7 . وابن ملك ص (3155) ٠‏ وقيل : هو معنى 

يعترى الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ ٠‏ لكن هذا التعريف غير جامع 
لصرفه على النوم والإغماء . 


يذرف 


وهو لا ينافى الوجوب فى ححَقّ الله - تعالى - كالصّلاة » فإنها تقضى 2١١‏ إذا 
تركت: ناسيا + لكن. التميان: إذا كان: غالبا كما فى الضوم 2157 والتسنية: فى 
الذبيعة'"" + ولام التاسن فى القددة يكن عترا 17 رولا جد عد 001 
فى عق العباد «حتى :لو اتلفتم مال إتننان ناسيا [ايجي ]1 290 عليه القنمات : 

والنوم : ظ 

وهو فترة طبيعية » يحدث فى الإنسان بلا اختيار فيه . 

وهو عبجز عن استعمال القدرة ("2 . فأوجب تأخير الخطاب فى حقّ العملء 
وعم عمو ]257 الرسوين لكتكيال الكذا ببالاقاه + أن القفياء على 'تقتدير 
عدمه . وينافى الاختيار أصلاً حتى بطلت عباراته فى الطلاق ٠»‏ والعتاق » 
والإسلام » والردة ٠‏ والبيع » والشراء » ولم يتعلق بقراءته (9) وكلامه ‏ 
وقهقهته فى الصلاة حكم . 


. » من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها‎ ٠ : كقول النبى كلك‎ )١( 
فالبخارى فى كتاب مواقيت‎ ٠» قلت : أخرجه البخارى ومسلم من رواية أنس بن مالك‎ 
ومسلم فى كتاب‎ » )0917( 7١ /7 : الصلاة » باب : من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها‎ 
.)585 /9١6( 5اا//١‎ : المساجد » باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ 

() فإن النفس البشرية مائلة طبعاً إلى الأكل والشرب فأوجب ذلك نسيان الصوم . 

(©) لآن ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع منه ويتغير منه حال البشر ٠‏ فيكثر 
الغفلة عن التسمية فى تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخنوف . ذكره ابن ملك ص 757 . 

(:) لأنها محل السلام وليس للمصلى هيئة » فذكره أنها القعدة الأولى فكثر السلام 
فيها. المصدر السابق . 

(6) أي النسيان. . 

(50) اسقط هن ته 1 

(0) ليس هذا تعريفا للنوم ٠‏ إذ الإغماء يدخل فيه بل هو بيان أثر النوم .. 
(4) سقط من ( ب ) . 

(9) أى قراءة النائم . 
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والرق : 
والولاية والقضاء 4 ومالكية الإعتاق وغيرها : 


وإعما شرع جزاء على الكفر ؛ لأن الكقّار لما استنكفوا فى عبادة الله جعل ذكره 
بعد تأملهم فى آات الله الل على وحدايته » جعلهم عي عد 7 , والحقهم 
بالبهائم فى التملّك جزاء بصنيعهم . 

والعَبّهَ © : 

وهو آفة توجب خللاً فى العقل » فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض 
كلامه كلام العقلاء » وبعضه كلام المجانين » وكذا سائر أموره . 

وهو كالصبى مع العقل فى الأحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل . 
قتصح عباداته » وإن لم تجب عليه . وإسلامه 257 وتوكله بيع مال غيره وإعتاق 
عبد غيره» ريضخ مه فول الهية عاض من الى 590 

لكن العتّة يمنع العهدة أى : إلزام شئ فيه مضرة » فلا يطالب فى الوكالة 
بالبيع بتسليم المبيع » ولا يرد بالعيب ٠»‏ ولا يؤمر بالخصومة . 

ولا يصحّ طلاق 237 امرأته » ولا إعتاق عبده » ولو بإذن الولى » ولا بيعه » 


ا يسك لخر لا حتض واإزي مي ركوذ اناررورع لخريجم 

(60) سقط من ( ب ) .( جد). 

(*) ابن ملك على المثار ص )"5١(‏ » ونور الأنوار : 0 : 

(8) وفى ( ب ) : سلا 

(5) ابن ملك على المنار ص )35١(‏ » ونور الأنوار : 555/7 0 

(1) الطلاق لغة : مصدر طلقت المرأة : بانت من زوجها . وأصل الطلاق فى اللغة : 
التخلية » يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت . وحبس فلان فى السجن طلقا 
بغير قيد » وفرس طلق إحدى القوائم : إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة » والإطلاق: 
الأوشاك:.: 

انظر : الصحاح راف + المقري ضفن 157 + لمان العرت: ‏ 5597/1 
والمصباح المثير : ”/ ا/01 . 5 


خرص 


لا شراؤه بدون إذن الول" 2١(‏ . 

وأما ضمان ما استهلك من الأموال » فليس من العهدة (2 الممنوعة ؛ إذ هى 
تحتمل العفو فى الشرع . 

وضمان المستهلك لا يحتمله فى الشرع ؛ لأنه حق العبد 29 . 


اعلم أن المعتوه يثبت عليه ولاية الغير » ولا يثبت ولايته على الغير ؛ لأنه عجز 
عن نفسه ء» وكذلك سقط عنه الخطاب كالصبى حتى لا يجب عليه العبادات » 
ولا يثبت فى حقه العقوبات 257 . 


١‏ > زوم 
والحيض 


- اصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : إزالة التكاح الذى هو قيد معنى . 

عرفه الشاقعية يأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ٠»‏ أو هو : تصرف مملوك 
للزوج يحدثه يلا سيب فيقطع النكاح . 

عرقه المالكية بأنه : إزالة القيد وإرسال العصمة ٠‏ لأن الزوجة تزول عن الزوج . 

عرفه الحنايلة بأنه : حل قيد النكاح أو بعضه . 

انظر : الاختيار لتعليل المختار ص ”57 » التبيين : ١188/7‏ » الدرر : “88/١‏ .2 
البدائع: 5/ ١56‏ ء مغنى المحتاج : ”5194/7 . الخرشى على مختصر سيدى خليل : 
5 ء الكاقى : 7/ الاه ء كشاف القناع : 7/60 157037 ء والمغتى : 773/17 . 

. )2”5١( قاله اين ملك ص‎ )١( 

(؟) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن العهدة ساقطة عن المعتوه فينبغى أن لاا يجب 
ضمان ما استهلكه ١‏ فإنه من العهدة فأجاب بأنه ليس من العهدة المنفية لأن المنفية عنه عهدة 
تحتمل العفو فى الشرع لا ذكر المصنف رحمه الله . 

(©) والضمان شرع جبراً لما سيهلك من المحل المعصوم » قاله ابن ملك ص (757) . 

(5) قاله اين ملك ص (27”57) ء. وانظر المغنى ص (71/7) . 

(4) وأصله : السيلان ء قال الجوهرى : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضاً فهى 
حائض وحائضة أيضاً ١‏ ذكره ابن الأثير وغيره . واستحيضت المرأة : استمر بها الدم بعد 
أيامها ٠‏ فهى مستحاضة . وتحيضت . أى : قعدت ايام حيفنها عن الضارة « وقال أبو 
القاسم الزمخشرى فى كتابه « أساس البلاغة ؛ : ومن المجاز : حاضت السمرة : إذا خرج 
منها شبه الدم . ينظر لسان العرب : 5/ ٠١7١‏ »ء ترتيب القاموس : 75١/١‏ . 5 
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والنفاس () .: 
وهما لا يعدمان أهلية الوجوب 3 ولا أهلية الأداء » فكان ينبعى أن لظ 


- واصطلاحاً : عرفه الشافعية بأنه : الدم الخارج فى سن الحيض وهو تسع سنين قمرية » 
فأكثر من قرج المرأة على سبيل الصحة . 

عرفه المالكية بأنه : دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من محمل عادة . 

وعرقفه الحنفية يأنه : دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء . 

وعرفه الحنايلة بأنه : دم جبلة يخرج من المرأة البالغة فى أوقات معلومة . 

ينظر حاشية البيجورى : ١١7/١‏ » الاختيار : 7١/١‏ »ء المبدع : 3708/١‏ »2 أنيس 
الفقهاء ص (”77) » حاشية الدسوقى : ١١/١‏ . 

)١(‏ النفاس ٠‏ التفاس بكسر النون فى أصل اللغة : مصدر نفسّت المرأة بضم النون 
وفتحها مع كسر الفاء فيهما : إذا ولدت . وسميت الولادة نفاساً من التنفس . وهو التشقق 
والانصداع » يقال : تنفست القوس : إذا تشققت ء وقيل : سميت نفاساً » لا يسيل 
لأجلها من الدم . والدم : النفس كما تقدم . ثم سمى الدم الخارج نَفْسَه نفاسا » لكونه 
خارجا بسيب الولادة التى هى النفاس تسمية للمسبب باسم السبب . ويقال لمن بها النفاس: 


ث#ن 
٠.‏ 


نْفْسّاء بضم النون وفتح الفاء وهى الفصحى ». وتَمّسَاء بفتحهما . وتمْساء بفتح النون . 
وإسكان الفاء » عن اللحيانى فى نوادره » وغيره » واللغات الثلاث بالمد ٠‏ ثم هى نفساء : 
الحائض . والوالدة » والحامل . وتجمع على نفاس :وال اتنظيى اله إلا ناقة عشراء + :ونوق 
ينظر لسان العرب : 5.”/5غ . المغرب : ”١8/759‏ . الصحاح : #“/ 6ى1ة . المطلع 
ص(57) ء ترتيب القاموس : 5١5/5‏ . 
واصطلاحا : عرفه الشافعية بأنه : الدم الخارج عقب الولادة . 
عرفه المالكية بأنه : الدم الخارج للولادة . 
عرفه الحنفية يأنه : الدم الخارج عقيب الولادة . 
عرفه الحتايلة بأنه : دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة وبعدها ‏ 
إلى تمام أريعين يوم . ظ 0 
ينظر الاختيار : "١ /١‏ ». المبدع : 7977/١‏ . البجيرمى على الخطيب : 3١1١/١‏ . 
البجيرمى على اين القاسم : ١١7/١‏ » الهداية : 757/١‏ ء كشف القناع : 5١8/١‏ . 
() زيادة يستقيم بها النص . 


الصلاة بهما كما لا يسقط الصّوم ٠‏ لكن الطّهارة للصلاة شرط » وفى فوت 
الشرط فوت الأداء . 

وقد جعلت الطهارة عنهما شرطأً لصحة الصوم نصا » بخلاف القياس ؛ 
هو يتأدى بالحدث والجنابة » فيجوز أن يتأذى بالحيض ٠‏ والنفاس قياسآ لولا )١(‏ 
أقرائه)7؟) . 

والمرض : 

وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطّبيعة فقط () . 

ولهذا لا ينافى أهلية وجوب الحكم . سواء كان من حقوق الله - تعالى - أو 
لع (5) 
العباد : 


ولكن المرض لما كان سببآ للموت بترادف الآلام » والموت عجز خالص . 
فكان الركن مق أشبات العبيد + فرعت العاذات بقدن الطاقة 297 :, 
ولما كان الموت علة لخلافة الورئة 219 » والغرماء فى المال » كان المرض من 
أسباب العجز على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحقوق 29 . 
والموأت (©) : 


وهو ينافى أحكام الدنيا ما فيه تكليف . حتى بطلت الزكاة » وسائر القربات 
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. 77/57/17 : وانظر نور الأنوار‎ . )"6٠0( قاله ابن ملك ص‎ )١( 

(6؟) سبق تخريجه . 

(*) المصدران السابق . 

(5) المصدر السابق ء وانظر المغنى ص (71/8) . 

(5) حتى يصلى قاعداً إن لم يقدر على القيام ومستلقيآ إن لم يقدر على العقود لأن المشقة 
() فى ( ج) : الوارث أو . 

(0) أي حق الوارث وهو الثلثان وحق الغريم وهو قدر الدين الذى فى ذمته . 

(8) وهو آخر الأمور المعترضة السماوية . 
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عنه 2١(‏ لفوات غرضه ٠»‏ وهو الأداء عن اختيار » فلا يجب أداؤها خلافاً 
للشافعى » بناء على أن الفعل هو المقصود عندنا فى حقوق الله - تعالى - وعنده 
الملل » وهو المقصود لا الفعل » حتى لو ظنّه الفقير بمال الزَكّاة كان له أن يأخخذ 
مقدار الزكاة عنده » كما فى دين العباد » وعندنا ليس له ولاية الأخذ » وإنما 
دقن .غلك لليف الإتم غير 117 ., 

قوله : ١‏ ومكتسب ؟ . عطف على سماوى . 

ى : النوع الثانى من معترضات الأهلية : مكتسب . 

وهو من جهة العبد ‏ أى : هو ما يكون لاختيار العبد 259 فى تحصيله 
بعر بيس ار 

الأول : كالجهل » وهو معنى يضاد لك عد داه عادة ( 

ولهذا لا توصف الدابة 17) بالجهل لعدم احتمال العلم منها عادة » وإن كان 
يجوزه العقل » وإنما جعل الجهل عارضاً لو اس راع وي 
22101111111111 8 لكرنه خاريدا عن بيحفية 
الإنسان » أو لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم » جعل تركه ا 


للجهل 6 امار كاذنا . 


.. أي المبيت:‎ )١( 

(9) قاله ابن ملك ص )3960١(‏ 2 لأن الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالاساة قن 
تلك الأحكام . 

(”) وفى ( ج ) : العبد كالجهل . 

(4) أى عمباشرة الأسبات: كالشكر أو «التقاعك.:عن المزيل كالجهل . 

(4) وقيل : هو عدم العمل عما شأنه العلم » فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب وهو المراد 
بالشعور بالشئَ على خلاف ما هوابه ٠‏ وإلا فبسيط وهو المراد يعدم الشعور . قاله صاحب 
فتح الغفار ع 3١#‏ . 

(") وذلك مفهوم من تعريف المصنف من لفظ عادة . 

(0) النحل » آية : ٠/‏ 


(8) قاله ابن ملك ص (00”) . 


0 


ثم الجهل أنواع : 

جهل باطل : لا يصلح عذرا فى الآخرة كَجَهل الكافر بعد وضوح 
الدلالات227 , 

وجهل صاحب الهوى أ صاحب البدعة فى صفات الله - تعالى - 
وأحكام الع 0 


وجهل الباغى : وهو الَّذى خرج عن طاعة الإمام الحق ظانًا أنه على الَىّ . 
والإمام على الباطل متمسكاً بدليل فاسد » وإن لم يكن له تأويل » فحكمه حكم 


اللصوصض 29 6 وهذا لا يكون عدر 290 فى الكعرة 157 
وجهل من يخالف فى اجتهاده الكتاب 217 : كحل متروك التسمية عمداً قياساً 


. فى ( ب ) : الآدلة‎ )١( 

أى الدالة على وحدانية الله تعالى » والمعجزات على رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة 
والسلام » وإن كان يصلح عذراً فى الدنيا لدفع عذاب القتل: إذ قبل الذمة . نور الأنوار : 
. 

(؟) كجيل المعتزلة . 

(9) كالمعتزلة مانعى ثبوت الصفات . وعذاب القبر والرؤية » وأشراط الساعة » وخروج 
مرتكب الكبيرة من النار » والشبهة لثبتها على ما يفضى إلى التشبيه لا يصلح عذراً لوضوح 
الأدلة من الكتاب والسنة . لكن لا يكفر إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل » وللنهى 
عن تكفير أهل القبلة . 

ابن نجيم . فتح الغفار : “”/ ٠١‏ »ء ابن ملك ص (801”) 2 نور الأنوار مع الكشف : 
. 

(4) وفى ( ]) . ( ب ) : حذراً . ظ < 

() لآن الدلائل واضحة على كون الإمام العادل على الحق . قاله ابن ملك . المصدر 
السابق . 

() ابن ملك على المنار ص (57”) » المغنى ص (788) » إفاضة الأنوار مع نسمات 
الأسحار ص (5504) . وفتح الغفار : "/ 4 ٠١‏ . 
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علي مترول التسمية ناسيا » فإنه مخالّفٌ لقوله تعالى : 8 لا تأكلوا مما لم يذكر 
كي 209 , 1 1 

والمسّة #العرى بن اتن الأولاد ('2 على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهذا مخالف للحديث المشهور »2 وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
اما امرأة:ولدت من سيدها فهى محتقة من دنر سبد 106 

وجهل يصلح عذراً وشبهة : كَجَهلٍ فى موضع الاجتهاد . 

والصحيح بألا يكون مخالفآ للكتاب والسَنة » وفى موضع اشتباه على وفق 
تصور الجاهل » وإن يكن فيه اجتهاد صحيح 67 ٠‏ كجهل المحتجم إذا فطر ظناً 
منه أن اللحافة قطرته فهو معدو ؟ لظن فى مومع الاجتهاد ؛ لأن الحجامة 
تفسد الصّوم عند الأوزاعى 200 . (#) 

بان د الكنية كمن ونا بجارية بولنو ف نظ انها تحن الع فزن 
لي ك5 


رحمه الله 1 


. ١5١ : الأنعام » آية‎ )١( 

(0) لما روى عن داود الأصفهانى ومن تابعه أنهم يجيزون بيعها . 

(*) أخرجه مالك فى الموطأ : « عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما 
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها . وهو يستمتع بها ٠‏ فإذا مات 
فهى حرة » . الموطأ : 5/7 لالا (5) . 

(:) قاله ابن ملك ص (93805) . 

(5) لعله لم يصله حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبى كك احتجم وهو محرم 
واحتجم وهو صائم : . البخاربى : 5/ 00 (1875) ء ومسلم : له )1١١5/850/(‏ 2 
انظر الفتح فى المصدر السابق ونيل الأوطار : 7١59/15‏ . ظ 

(*) هو عبد الرحمن بن عمر والأوزاعى أبو عمر والشامى الإمام العلم » كان ثقة مأموناً 
فاضلاً خيراً » كثير الحديث والعلم » توفى سنة سبع وخمسين ومائة . الخلاصة : ١577/7‏ 
١87/-‏ . 

()نون ( يت )2 كال .: 

(0) لأن الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة ينتفع أحدهما بمال الآخر » فصار شبهة فى - 


مع 


والجهل بالشرائع فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا يكون عذرآ 2١(‏ 
ويلحق 7(" به جهل الشّفيع حتى إذا علم بالبيع بعد زمان ثبت له حق الشفعة 
وقس على هذا ما يكون بمعناه 297 . 
وك ا 


وهو الثّانى من العوارض المكتسبة . 

وهو فى اللّغة : اللمة . 

وفى اصطلاح المُقَهَاء : عبارة عن تصرف فى المال » بخلاف مقتضى الشرع 
والعقل بالتبذير فيه » والإسراف مع قيام حقيقة العقل 207 . 

ذلك لا يجب الل فى الأهلية » ولا نع شيقا من احكام الع (1 


عر 1 


ويمنع ما له عنه فى أوّل بلوغه إجماعا لقوله تعالى : ١‏ رلا يا الها 


ع سار صا الو ل بير فى دس 


أموالكم التى جضعل الله لَكُم قيامآ * © . 


- سقوط الحد بخلاف جارية أخيه ٠‏ فإنه لو زنا بها وقال ' ظننت أنها تحل لى لا يسقط 
الحد لأن مناقع الأملاك متباينة عادة بينهما ٠»‏ قاله ابن ملك ص (5901) . 

)١(‏ حتى لو لم يصل ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤها » لأن دار الحرب 
ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام . نور الآنوار مع الكشف 788/7 . 

(0) أى يجهل من أسلم فى دار الحرب فى كونه عذراً . 

(') وأيضاً كجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار » وجهل البكر باتعاح ‏ الولى وجهل الوكيل 
والمأذون بالطلاق . 

انظر الكشف مع نور الأنوار : 788/7 ء 7584 »ء وابن ملك ص (7ا370) . 

(:) قال الجوهرى : السفه ضد الحلم وأصله الخفة والحركة . الصحاح : 5575/56 , 
القاموس : ”/ لالاه . 

(4) وقيل : هو خفة تعترى الإنسان فتبعئه على العمل بخلاف موجب الشرع . كشف 
الأسرار : "١١/77‏ . 
والتعريف الذى ذكره المصنف ذكره ابن ملك ص (775) . 

() من الوجوب عليه وله فيكون مطالبآ بالأحكام كلها . 

(/) النساء » أية : © . 
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أى د لح تعطوا الذين يبذرون أموالهم 4 وأضاف أموال السفهاء إلى الأولياء 
لأنهم يقومون بها 2 ويتصرفون فيها 4 فاللإضافة لأدنى ملابسة 4 ثم علق دفع 
المال إليهم يناس الراكتف تقولة تعالى. : 


7 إن أنستم منهم رشداً قادقعوا لهم | أموالهم * . 
١‏ 
و|| 5 )١(‏ . 
ظ وهو وإن حصل بشرب شئ مبّاح كشرب البنج » والأفيون للتداوى » وشرب 
الى ماب و واج ا + بي الاب بلس امار » فهو فى هذه ( 
المُّور كالإغماء . 


وإن حصل 257 من شرب محظور © فلا ينافى فى الخطاب 2١'‏ » ويلزمه 
أحكام الشرع » وتصح عباراته فى الطّلاق » والعتاق » والبيع » والشراء ‏ 
والؤو دن ري توج 180 والاقزار. بالشلوي اخالضة كاقزاره شرت الثمر 


)١(‏ عطف على ما قبله وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة أسبابه فيمنعه عن العمل 
بموجب عقله من غير أن يزيله . شرح ابن العينى على المنار مع ابن ملك ص (590/8) . 

(0) ذكر ذلك تبعآ لابن ملك ص (08”) ٠‏ وأما تمثيله بالأفيون فممنوع لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بمحرم » من حديث أبى 
الدردراء . أخرجه فى كتاب الطب ء باب: فى الأدوية المكروهة : 5/5 (3”717/5) ء وقال 
الحافظ فى الفتح : ١5١/٠١‏ » وفى الحديث التقييد بالحلال فلا يجوز التداوى بمحرم . 

(9) فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات » يعنى لا كان السكر فى هذه الصورة 
بطريق مباح نزلناه منزلة الإغماء . 

(5) السكر . 

(0) أى من شراب حرام كالخمر مثلاً . ظ 

(5) بالإجماع يدل عليه قوله تعالى : # ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى *# ابن ملك 
ص (3708) . 

(0) فى ( ج ) : الأقارير . 

(6) يعنى : إذا تكلم السكران بكلمة الكفر لا يحكم بكفره . لأن الردة تبتنى على تبدل 


الاعتقاد » والسكران غير معتقد لما يقوله . قاله ابن ملك ص (308) . 


7” 2 1/ 


والزناء فإنه لا يِحَدَ ؛ لأن الرجوع عن إقرار الحقوق الخالصة لله - تعالى - 
حاء. 000 
جاتر 8 


وهو فى اللّة : اللّعب 29 , 


وفى الاصطلاح : عبارة عن أن يراد باللّظ معنى ٠‏ لا يكون اللفظ موضوعاً 
ل 0509 


ولا يكون صالحاً ؛ لأن يراد به ذلك المعنى على سبيل الاستعارة . 

والسفر : 

وهو ا خروج المديد عن موضع الاقامة على قصد السير » وأدناه ثلاثة ا 
وهو غير منّاف للأهلية 20 » لكنّه من أسباب التخفيف . أو التأخير . 
والخطأ : ْ 

وب سبي 

وهو فى اللّخة : ضد الصواب 

اس 77 

وهو عدر صالح لسقوط حق الله تعالى ل ويصير 


() قاله ابن ملك فى المصدر السابق . ظ 

(؟) وهو ضد الجد . الصحاح : 5/ 186١‏ » ترتيب القاموس : 6508/5 . 

(0) فى ( ج ) : موضوعها . 

(4):انره لاف على المنار جين (300) . 

(5) لأنه لا يخل بشئ مما به الأهلية وهو العقل والقدرة البدنية . ابن ملك على المنار 
ص(7”517) . 

() القاموس المحيط : ”/ 5لا ء. الصحاح : 5/١‏ . 

(0) انظر ابن ملك على المنار ص (2358) . 

(4) لعدم قصده ٠‏ فلو أخطأ المجتهد فى الفتوى بعد استفراغ وسعة لا يكون أثمآ 
ويستحق أجراً واحداً . 


7” 8 


شبهَة فى العقوبة » حتى لا يأثم الخاطئ . ولا يؤاخذ بحدّ وقصاص ٠»‏ ولا 
يجعل الخطأ عذراً فى حقوق العباد حتى يجب عليه ضَمَان الال » ووجبت )١7‏ 
به الديّة » وصح طلاقه دحت إذا أزاه أذ يقرن. :قطي + تحرس عا المائة 
أنت طالق ' يقع الطّلاق عندنا . 

وعند الشافعى لا يقع قياسآ على الثّائم » وهذا ضعيف ؛ لان التّائم عدديه 
الاختيار » والخاطئ عالم بكلامه . 

والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ رفع عن أُمَتى المخطأ والنْسيَان » 297 . 
حكم الآخرة لا حكم الدنيا » ألا ترى أنه يؤاخذ بالدية والكنارة »؛ ويتعقد 
بيعه إذا وقع من خصمه القبول . 

كما إذا أراد أن يقول : الحمد لله » فجرى على لسانه بعت منك بكذا . 

نفال اللشاطي + ات 117 

والإكرام 29 : 

وهو على فلذلة اباد 

الأول : ما يعدم رضاء المكره » ويفسد الاختيار . 

مثل : الإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه » أو عضو من أعضائه 50م وهو الأكراة 
الامل اده 510 ظ 
والثانى : ما يعدم الرضا . ولا يفسد الاختيار . 


. )359( أى بالخطأ لأنه من حقوق العباد . قاله ابن ملك ص‎ )١( 

سات لحريس ظ 

(*") انظر ابن ملك ص (759) . 

(5) وهو حمل الإنسان على ما يكره ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد . 
(قاشى (اعن) + إنقنا ظ ظ 
(1) قاله ابن ملك على شرح المنار ص (759) . 


كالأكزاة بالنيف أو اين هناة مديةة + أأى الشيري الناى ل بيات به الدلين 
والثالث : ما لا يعدم الرضا . ولا يفسد الاختيار » ولكنه يضم به كحبس 
أبيه» أو ابنه » أو زوجته ٠‏ أو أخيه . < 
والإكراه بهذه الأقسام الثلاثة لا ينافى كون المكره مخاطباً » ولا كونه أهلاً 
للأحكام ؛ لأن ما به الأهلية متحقق معه حالة الإكراه . 
فإن المكره 2١7‏ عليه متردّد بين فرض كأكل الميتة إذا أكره بالقسم الأول ٠‏ فإنه 
يفترض عليه الآكل » ولو صبر حتى قتل عوقب عليه لكونه مباحا لقوله تعالى : 
(إلاما اضطررتم إِلَيْهِ 4 29 , 
ولو امتنع عنه ألقى نفسه فى الهلاك من غير فائدة . 
009 100 
عند الإطلاق . 
ومتردّد بين إباحة كالإفطار فى الصوم إذا أكره عليه يباح له . 
ومتردد بين رخخصة كإجراء كلمة الكمْر على لسانه » إذا أكره يرخص له ذلك 
مع اطمئنان القلب بالتصديق 7 إذا كان الإكراه من القسم الأول » فليطلب با 
يتفرع على الإكراه فى الفروع » فإنه المتكفل . 
ل ل" 
والحرمات أنواع : 
منها » أى من الأنواع : 
مالا رخضة قته الاق اه 


. ) سقط من ( ج‎ )١( 

(5) الأنعام » آية : ١١9‏ . 

2) ابن ملك على المنار ص (59”) . 
(:) هذ! بيان أثر الكره فى الحرمات . 


90 


كالزنا بالمرأة ؛ إذ فيه فساد الفراش ٠‏ وضياع التّسل ؛ لأن ولد الزنا هالك 
حكما ؛ إذ لا يجب على الأمة نفقته » فكان الزنا كالقتل 2١7‏ . 

وإنما قيدنا الرنا بالمرأة ؛ لأن زنا المرأة بالرجل مما يحتمل الرّخصة إذا أكرهت 
بالتسن ءاد القطع ؛ لأنه ليس فى التمكين معنى الفعل الذى هو المانع عن 
الترخص فى جانب الرجل ؛ لأن نسب الولد عنها ينقطع ٠‏ ولهذا أسقط الوثم 
والكق دي 10 

ومما لا رخصة بالإكراه : قتل المسلم بغير حق ؛ لأن دليل الرخصة خوف تلف 
النفس والعضو » والمكره والمكره عليه سواء فى استحقاق العصمة . وخوف 
التّف » فلا يحل للقاتل أن يقتل غيره لتخليص نفسه 27 » فصار الإكراه فى 
حكم العدم (؟) للتعارض بينهما فى استحقاق الصّيانة من غير مرجّح . 

ومنها أى من أنواع الحرمات : 

ها يحقمل اتيز (05 , 

أى ترتفع الحرمة بالكلية بسبب الإكراه » ويصير حلال الاستعمال كحل 
الخمرء والميتة » ولحم الخنزير ونحوها . 


. ١77/7 : المصدر السابق وفتح الغفار‎ )١( 

(6) هذا بخلاف بعض الشافعية : أن المرأة لو أكرهت على الزنا يجب أن تقاوم أخذين 
ذلك من حديث النبى يَتَِيّ : « من قتل دون أهله فهو شهيد » » وبمعنى أجل ووجهه 
الدلالة أن الرجل يقاتل عن زوجته فأولى لها أن تقاتل عن نفسها » ولا تستلم لذلك ٠»‏ 
وذكر الحديث مختصراً . وهى فى أبو داود بتمامه فى كتاب السنة » باب : فى قتل 
اللضوضن © تعديق 2 /ال41).. اا00 

والترمذى فى الديات ٠‏ باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله : 5/ )١55١( 7١‏ ». وقال : 
هذا حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الحدود » باب : من قتل دون ماله 7 اكلم 
(5608-0). 

(00:لآن اعشقاء لفمة لببين عاو لن تقرف عيرة.. 

(:) أى فى حق إباحة قتل المكره عليه . 

(5) انظر ابن ملك ص (01777) ء وفتح الغفار : #*/ الااء التوضيح : 5١١/7”‏ . 


"0 


فإن حرمة هذه الأشياء ثبتت بالنّص حالة الاختيار دون الاضطرار . قال الله 
تعالن ٠:‏ رق سل لك مات ع إلاما اضطررتم إلَيْه # 297 , 

وهذا إذا كان الإكراه من القسم الأول . 

وإن كان من القسمين الآخرين الوبقم حدمي يه الاقيات» ومن 
المحرمات : ما أى حرمة لا تحتمله . 

أى السقوط » لكنها تحتمل الرخصة بالإكراه الكامل . 

كإجراء كلمة الكفر ٠١‏ فإنه قبيح لذاته » وحرمته غير ساقطة . 

ردن الراك عاناك ره يعارل ل ال 

ولكنها لا تسقط بعذر أى بعذر الإكراه » وتحتمل الرخصة أيضا ٠‏ كتناول مال 
الغير » فإنه حرام بغير إذن بالتصرف من صاحبه ٠‏ فإذا أكره عليه بالإكراه 
الكامل.» جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال » قجاز أن 
يجعل المال وقاية للنفس . فإذا استوفاه ضمنه لبقاء عصمته . 

ولهذا إذا صبر فى هذين القسمين الأخيرين حتى قتل صار شهيداً » لأنه يكون 
باذلاً نفسه . لإعزاز دين الله تعالى . ولإقامته حق الشرع القويم 227 . 


(؟) قاله ابن ملك ص (777) . وانظر التلويح على التوضيح : 5١5. 5١١/75‏ ء, 
وكشف الأسرار مع نور الأنوار ص )5١5 . 75١7(‏ . 
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فى المتمْرقَات من المسائل 


الإلهام : وهو الإيقاع فى الردع من علم يدعو إلى العمل به من غير 
أستد لال . ليس بحجة . 

ان السو نكن أجدانهه العراقة ود زا يسور القمل مهن لدي 17 

وقآل يعفى الصيوفنة 2 اإقة أ الإلهام فى حق الأحكام حجة ا 
العمل به لقوله تعالى  :‏ فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها # 29 . 

5 : عرفها بالإيقاع فى القَلب ؛ ولأنه جاز أن ؛ النحل » كما قال الله 
تغالئ ( وأؤحى ربك إِلَى النَحْلَ أن اتُخذى من الجبال يونا 4 47) الآية » حتى 
عرقت معنانقها لذ نار > فالقمن أرلن. بلك مقها + اند ب تاي حا ترس قاية 
بالنور 2 بذلك 7 0 0 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : (اتقوا وَاسَةَ المؤْمن ل قار مور 0 

0 


() كشف الأسرار ص )3١90(‏ . ظ 

(1) قال الشيخ الكورانى فى شرح مختصر المنار : وليس للإلمام وهو الإبقاء فى القلب ؛ 
بطريق الفيض والفراسة وهو الأخذ بحدة الذكاء من غير إعمال للفكر فى الحكم الشرعى 
نفع بأولى الكياسة » وإنما النفع فى الأصول الآربعة ص )١5١(‏ . 

(©) الشمس » أية 

(5) النحل » أية 

(6) الزمر » أية : *5؟ . 

(5) تقدم . 


وكذا الآثار فى ذلك . 


6ه ”اه 


حجّة الجمهور قوله تعالى : « وَثَالُوا لَنْ يَدْخْلَ انه إلا مَنْ كَانَ هوداً أو 
تصارَى تلك أمانيهم . ؛ قل هاتوا برهائكم إن كنم صادقين 4 9) . 
فألزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة . 


صر لسر صب صر سس ان 


وقال النبى يَككِهُ : « من فسر القرآن برأيه فَليتبواً مقعدة من الثّار » (؟ 

وهو جائز بالرآى المستفاد من لتر والاستدلال بأصول الدين بالإجماع . 
فثبت أن المراد به الرأى بلا نَظَرِ فى الأصول ٠‏ ولأن ما يقع فى القلب قد يكون 
من الله - تعالى - بالإلهام » وقد يكون من الشيطان بإضلال . 


قال الله تعالى : « وإن الشياطين ليوحون إِلَى أؤليّائهم 4 7" . 
وقد يكون من النفس . 
قال الله تعالى : « وتَعلّم ما توسوس به نفْسه * 249 . 
لله تعالى : 9 ونعلم ما توسوس ظ 
يجام وى تسمال ررا ساي اللجدل اونا تتشي ارول 
فمجاب عنه » فليطلب فى موضعه . ظ 


. ١١١ : البقرة ء اية‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير ء باب : ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه : 
00 (-110) . وقال : حديث حسن صحيح ٠»‏ وأخرجه أيضاً فى نفس المصدر من 
طريق آخر برقم (١40؟)‏ » وقال : حسن » وهو كما قال . 

(9) الأنعام . آية : ١١5١‏ . 
(5»)سشتووة قغ<آية2 15 . 

(5) فأما قولهم : « قألهمهما فجورها وتقواها » فلا ينهض دليلاً على دعواهم . وإنما 
عرفها له عن طريق الآيات . والحجج الشرعية » ويجاب عن وحى النحل أيضاً فلا وجه له 
فيه » لأن الله تعالى أضاف ذلك إلى ذاته حيث قال : « وأوحى ربك »© » وما يكون من 
الله فهو وحى لا محالة . إنما الكلام فى شئ يقع فى قلبه ولا يدرى أنه من الله أم من 
الشيطان أم من النفس ولا دليل عليه ٠‏ إنما هى مجرد أوهام تقع فيها الصوفية للدلالة على 
أفعالهم التى ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأذن بها . ٍِ 


>05 


وَالفَراسّة 2١(‏ : هى ما يقع فى القلب بغير نظر فى حجة . 
والحكم : ما يثبت خبراً شاء العبد أو أبى . 
وعند المعتزلة حكم الله - تعالى - إيّانا : إعلامه بكون الفعل واجباً » أو 
وو ف ااا ااي 0 
والدليل 217 : هو فى الاصطلاح : ما يتوصّل بصحة النظر 247 فيه إلى العلم . 
والحجحة : وهى مأخوذة من حج إذا غلب . 
مية سكة + الأنيا تعلب عمن فاك عله + والرييه هذا وهى مستعملة 
فيما كانت قطعية » أو غير قطعية . 
والبُرهَان نظيرها » أى : نظير الحجّة ٠‏ وكذا البينة . 
العرف : ما اشتهر بشهادات العقول » وتلقته الطبائع لانت لفل 590 
والعادة . ما استهر الئّاس عليه 4 وعاودوه مرة 000 


ا 


لله الحمد على التمام فى الافتتاح » والاختتام . 


- ويجاب عن الفراسة أننا لا نتكرها » ولكننا لا نجعل شهادة القلب حجة لجهلنا بها من 
الله أم من الشيطان أم من النفس . 
انظر كشف الأسرار : 3”١57/75‏ . ظ 
)١(‏ وهى فى اللغة : التثبت والنظر . انظر : التعريفات للجرجانى ص 5١١‏ . 
(١؟)‏ الكشف : 37”١57/9‏ . 
(") وهو فى اللغة فعيل بمعنى فاعل » فكان اسما لفاعل الدلالة » كالدال ومنه يقال : يا 
دليل المتحيرين ٠»‏ أى هاديهم إلى ما يزول به حيرتهم ومنه دليل القافلة وهو مرشدهم إلى 
الطريق إلا أن كلامه يسمى باسمه مجاز . انظر المصدر السابق . ظ 
(5) والنظر عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تصديقات أخخر . 
وانظر الكشف فى المصدر السابق . 
(ة) الكت ل اا 
(0) سقط من ( با ) . 


(0) فلينظر المصدر السابق ولشيخنا الشيخ أبو سنة » كتاب « فى العرف والعادة » 


”00 


وصلى الله على سيدنا محمد المبعرث إلى كاثة الأنام » [ الباقى شرعه إلى 
يوم القباء 1378م على الدبراضسصانه رع الطلقم ما سرت الاء فى الارشن: 
وسارت فى الحو الغمام : 

اي ات ادي د 1 
ينها الله اف الا ... 

ومن نسخ رسمها الشارح المرحوم لخزانة الوزير الأعظم محمد باشا طاب 
راف حو أغظاها إلنه... 

أفاض الله سجال ر -حميةه عليه ( وقد وفع تاريخ تأليفه الأوائل شهر شعبان 
المَارك عام أريع وسبعين وتسعماثة ( ورفع القلم من نحررها ذلك الفقير لعام 
أربع وألف . 

اذ 
الدمياطى الحنفى ٠‏ لليلتين خلتا من شعبان عام أحد عشر بعد الألف . 

والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 


)حفط من كم 1 

(0) وفى ( ب ) : والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه 
08 ظ 

(5) وفى ( ج ) : كتبه العبد الفقير الحقير أبو بكر بن عبد الرحمن غفر الله له ولوالديه 
لقعا كه : 

(4) وفى ( د ) : وقد رفع القلم من تحريره وتأليفه أوائل شعبان المبارك عام أربع وسبعين 
وتسعمائة بمحروسة سيداس حمى أهلها من شر الوسواس الخناس من الحنة والناس . 
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قهرس 
اللموضوعات - 


- الحالة العلمية والدينية فى القرن التاس ١‏ المجرى . 00000 
- ترجمة صاحب الكتاب 222 0000 
"اارحعة ضاحيا لكف م ا ا 4 
- طرق التأليف : فى 0 الاو ل 5 5 آ 5 سس ١‏ 
5 الك الم لغ علق اك 0 الحنفية ٠0‏ 5058 0 00ا0 0 0 ظ 
- الحتب 0 لف على طريقة التكلمين - 000 0120118 8 ِ 
ظ - الكلام على المخطوط 0 ل ش 
.- منهج تحقيق الكتاب معاي ب ب ب يبي سه 
- مختصر المنار ااا 2< 
لودل 0 لخ ام لازي 


- اقصل: وإذا وقع التعارض بين حجتين . 0 إلخ 1 1 1 1211211111 


0 قصل: هذه المحجج تحمل البيان 2700 إلخ 2015270700 ظ 2ض ه 6< 


- فصل: وما يتصل بالسنن أفعال النبى تكد وهى أربعة. . . . إلخ ... 


فصل: الاحكام المشروعة التى تثبت بها الحجج ل 


وووؤوووةمه ووو 
ووودعووؤوةوجوءوه. 


- وللأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامها أسباب 117118 


باب: بيان أقسام السنة يي ل ل 


066+ ؤوودووة4ة) 
موووجعدؤة 4و 
مووهن نيس 
فوووومودوودقى*١‏ 
مومع وهووضو ف 
ووو يوموةه و66 
ومووووووعدردى 
ششحوهة ده و مةدقث: 
دوم دمجوعمعومس 


وشوووءو+وسوهوة؛ 


دوويوعووودوفء؟ 


قصل: بين فاخية: الاستدلال على المشروع 0 


قصل: للأحكام الشروعة بالأمر والنهى بأقسامها 200 - ظ 
باب: يبان أقسام السنة 0 


ْ 2 0000 5 مم ع 
ا من و ا ا 00 ١‏ ظ 
فصل: مما يتصل بالسنن أفعال النبى كَلْة. . . إلخ 3 ا 
ظ ظ ف اللغت: الى" 1000 1ظ!ظ!|!|!]1|[|[ |[ 10 0 707 3#57*ظظظ 
بات ال جماع وهوافي اللغه الهم 


7 ُ ل فيك | لتعدير ز<ذز<زذزذز زز100 1 [ [ 1[ 1[ 2/2111 
باب: القياس وهو فى ا ظ 1 | 
0 5 َِ الماء وموم وو وم مهم مهو ووم و وموم مهم مومعو مميي 

فصل: فصل بين مباحث القياس وبين مباحث القائس 
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قصل: والأحكام الشرعية. . . إلخ | 
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